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  المناقشة

 .هذه العمل واdٕراءه تقbيم`لى ق^ولهم 

  

 ،ويطيب لي ٔ/ن ٔ/تقدم =لشكر الجزيل إلى ٔ/ساتذتي بجامعة ٔ/درار
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  في إنجاز هذا 
  .ٔ/و بد`اء في ظهر الغيب، ب�سمة، العمل بفكرة
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  :مقدمة
ادئ المســـــلم بهـــــا أن الدولـــــة تقـــــوم بوظـــــائف ثـــــلاث هـــــي التشـــــريعية مـــــن المبـــــ

والتنفيذيــة والقضــائية، ويباشــر هــذه الوظــائف ســلطات ثــلاث هــي الســلطة التشــريعية، 
والســــلطة التنفيذيــــة، والســــلطة القضــــائية، وذلــــك طبقــــاً لمقتضــــيات مبــــدأ الفصــــل بــــين 

سلطات الثلاث ليس فصـلاً جامـداً أو بيد أنه يلاحظ أن الفصل بين هذه ال .السلطات
مطلقـــاً، وإنمـــا هـــو فصـــل مـــرن، وهـــذا يعنـــي وجـــود تعـــاون بـــين هـــذه الســـلطات وأيضـــاً 

وفي إطار السلطة التنفيذية تمـارس الدولـة . وجود نوع من الرقابة المتبادلة فيما بينها 
يتمثــــل فــــي الضــــبط : والثــــاني. نــــوعين مــــن النشــــاط، الأول يتمثــــل فــــي المرفــــق العــــام

  .لإداريا
من أقـدم الوظـائف التـي اضـطلعت بهـا الدولـة  1وتعتبر وظيفة الضبط الإداري

فهــي وظيفــة ضــرورية ولازمــة لحمايــة المجتمــع ووقايــة  .منــذ التــاريخ القــديم وحتــى الآن
. النظام العام، إذ بدونها تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويختـل التـوازن فـي المجتمـع

الإداري مــع ازديــاد تــدخل الدولــة فــي جميــع نــواحي وقــد ازدادت أهميــة وظيفــة الضــبط 
النشـــاط الفـــردي، فبعـــدما كانـــت كافـــة مجـــالات النشـــاط الفـــردي متروكـــة للأفـــراد دون 
تــدخل مــن جانــب الدولــة، أصــبحت الدولــة فــي الوقــت الحــالي تتــدخل فــي جميــع أوجــه 

  .النشاط الفردي، وذلك تحت ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي
ة الضبط في ظل الدولة القديمة بسلطة الحكم ذاتها، ومن ثـم وقد اختلطت فكر 

فــان مفهــوم هــذه الفكــرة كــان يهــدف إلــى إقــرار وحمايــة النظــام القــائم بمــا يحقــق أهدافــه 
غيــر أنــه فــي ظــل الدولــة الحديثــة وانتشــار الفكــر الــديمقراطي انفصــلت فكــرة . وغاياتــه

إلـى حمايـة النظـام العـام الضبط الإداري عن سلطة الحكم، وأصبح مفهومها ينصرف 
  .في المجتمع

                                                 

يقصد بالضبط الإداري كل الأعمال والإجراءات والأساليب القانونية والمادية التي تتخذها السلطات الإدارية  -1
عمار عوابدي، أنظر . المختصة بهدف ضمان المحافظة على النظام العام بطريقة وقائية منتظمة ودائمة

 ،1987، سنة 4س، جامعة الجزائر، العدد .إ.ق.ع.ج.م ،الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري
    .1031.ص
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المحـور العـام الـذي تـدور حولـه سـلطات الضـبط بمختلـف يعتبـر النظام العام ف
 .1الضـــبط الإداري للـــوائحبـــالأحرى فـــإن صـــيانته هـــي الهـــدف الأساســـي  وأ، اأنواعهـــ

ومـــن ثـــم لا يجـــوز لســـلطات الضـــبط الإداري أن تبتغـــي بإجراءاتهـــا الضـــبطية تحقيـــق 
ر المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام، حتـــى ولـــو كانـــت هـــذه الأهـــداف أهـــداف أخـــرى غيـــ

تتصــــــل بالمصــــــلحة العامــــــة، وإلا كانــــــت لائحــــــة الضــــــبط مشــــــوبة بعيــــــب الانحــــــراف 
جـــزء لا يتجـــزأ عـــن  تعـــد وممـــا لاشـــك فيـــه أن كفالـــة اســـتقرار النظـــام العـــام 2.بالســـلطة

لا فـــحريــة،  فـــالإخلال بالنظــام العـــام يــؤدي بالضـــرورة إلــى إهـــدار ال .ممارســة الحريــة
يمكــــن فــــي ظــــل الفوضــــى أو انعــــدام الأمــــن أن يمــــارس المــــواطن حريتــــه أو يســــتمتع 

  . من أو نظام تنقلب إلى غابة لا حقوق لأحد فيهاأفالجماعة بغير  .بممارستها

وإذا كــان النظــام العــام هــو الهــدف الوحيــد لنشــاط الضــبط الإداري، فهــو بمثابــة 
إذ يحـــدد الإطـــار الـــذي يجـــب أن تتوقـــف قيـــدٍ ضـــابطٍ علـــى ســـلطات الضـــبط الإداري، 
ولا يجـــوز لهـــا تجـــاوزه أو الخـــروج عـــن  .عنـــده فـــي تقييـــدها وتنظيمهـــا لحريـــات الأفـــراد

حـــدوده باعتبــــار أن كـــل لائحــــة ضـــبط لا تهــــدف إلــــى تحقيـــق هــــذه الغايـــة تعــــد غيــــر 
ــاً لقاعــدة تخصــيص  مشــروعة حتــى ولــو تعلــق الأمــر بالمصــلحة العامــة، وذلــك تطبيق

  .الأهداف
المحافظة على النظام العام بعدة  في إطار ع سلطات الضبط الإداريتمتو 

من أجل خولها لها المشرع  3متنوعة ومتعددة وبشرية وسائل وأساليب قانونية ومادية
يساء ويتعسف في استعمالها بما قد  العام أو إعادة استتبابه، والتي فرض النظام

لوائح الضبط تعتبر  ومن هنا .ممارسة الحرية تقييداً ومصادرة على يؤثر سلباً 
                                                 

  .433.، ص1993الجديدة، المنصورة، سنة  ، مكتبة الجلاءالقانون الإداريصلاح الدين فوزي،  -1
الشريعة الإسلامية  دراسة مقارنة بين(ريات العامة أثر حفظ النظام العام على ممارسة الح، عليان بوزيان -2

رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة  ،)والقانون الجزائري
  .170.ص، 2006/2007وهران، الجزائر، السنة الجامعية 

لفردية أو ما يعرف بتدابير الضبط الفردية، والجزاءات القرارات ا في القانونيةوالأساليب الوسائل هذه تتمثل  -3
مختلف الإمكانات المادية كالسيارات مادية تتمثل في وأساليب وسائل وبالإضافة إلى ذلك للإدارة الإدارية، 

والشاحنات والآلات، ووسائل بشرية تتمثل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرجال الدرك 
، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  ،نظر في ذلكي. طةوالشر 

  . 384و 383.، ص2007الثانية، سنة 
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من أهم الوسائل القانونية التي تستعملها سلطات الضبط الإداري في مجال  الإداري
وأبرز مظهر لممارسة سلطة الضبط الإداري،  ،1المحافظة على النظام العام

بواسطتها تضع سلطات الضبط الإداري قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها 
وتقيد وتحد من ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل الحفاظ  أوجه النشاط الفردي،

  2 .النظام العام
وبذلك تعد لوائح الضبط ضرورة حتمية في النظام القانوني لكل دولة، ذلك 
أن القانون قد يعجز على الحفاظ على النظام العام، وأن يضبط الحريات العامة 

تتميز بالمرونة والملاءمة  كما تفعل لوائح الضبط الإداري التي ،ضبطاً مفصلاً 
  3.والقابلية للتغير وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان
ثارها بطريقة أو بأخرى على الحريات آولا ريب أن لوائح الضبط تنعكس 

فقد  .العامة للأفراد، إذ أن هناك صلة وثيقة بين الضبط الإداري والحريات العامة
أو تهديد  ،حدوث إخلال بالنظام العاميترتب على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة 

وفي هذه الحالة لا مناص من أن تتدخل سلطات الضبط الإداري  .بالإخلال به
وهذا  .بإصدارها للوائح الضبط الإداري لحماية النظام العام أو إعادته لنصابه

يؤدي إلى المساس بحريات الأفراد قد التدخل من جانب سلطات الضبط الإداري 
خرى سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية التي تتعرض بصورة أو بأ

ويتمثل هذا المساس في قيام سلطات الضبط الإداري بفرض قيود عديدة  .لها الدولة
ومن ثم فإن الحريات العامة قد تتعرض لاعتداءات . على ممارسة الأفراد لحرياتهم

اك مبرر من الواقع أو جسيمة من جانب سلطات الضبط الإداري دون أن يكون هن
  .القانون

                                                 

الصور والنفاذ ووقف التنفيذ والإلغاء في الفقه وقضاء " القرارات الإدارية،عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -1

 . 186.، ص2007شر والتوزيع، القاهرة، سنة دار محمود للن ،"مجلس الدولة
دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، عقيلة خرباشي،  -2

 .22.، ص2007
، 2008، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، سنة البوليس الإداري، الخير أبوالسعيد محمد عادل  -3

 .211.ص
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ن فإ ،ونظراً للصلة الوثيقة بين المحافظة النظام العام والحريات العامة
 اتترتب عنه بمقتضى لوائح الضبط الإداريممارسة الإدارة لوظيفة الضبط الإداري 

آثار سلبية بالحد أو التقييد من الحريات العامة للأفراد بطريقة أو بأخرى، نظراً لما 
أو التهديد بالإخلال به عند ممارستهم لحرياتهم  ،يحدث من إخلال للنظام العامقد 

ومن هنا تظهر مشكلة كيفية التوفيق بين متطلبات الحفاظ على النظام العام  .العامة
والحريات هو صراع  السلطةفالصراع بين  .ومتطلبات حماية الحريات العامة للأفراد

لا يعتبران  السلطةحرية أو تفوق الحرية على على ال السلطةطويل، إلا أن تفوق 
على الحرية، فإن الحريات العامة  السلطةحلان مثالياين، لأنه في حالة تفوق 

، السلطةللأفراد تكون مهضومة، وعلى العكس من ذلك في حالة تفوق الحرية على 
، ويختل 1حريات الجميع تنهار معهف ،فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى والاضطراب

ثالي هو محاولة خلق التوازن بين ومن هنا فإن الحل الم. ازن في المجتمعالتو 
النظام العام ومتطلبات الحرية باعتباره الغاية التي يفترض أن  الحفاظ على متطلبات

  .كل سلطة ضبطتسعى إليها 
إن مواجهة هذين الاعتبارين هي التي تؤدي إلى نشوء التناقض الواجب 

فالاعتراف لسلطات  .للصراع بين السلطة والحرية معالجته، والذي يعد مجسداً 
الضبط الإداري بإصدار لوائح الضبط الإداري يجب ألا يؤدي إلى التقييد المطلق 
للحريات العامة للأفراد، ومعنى ذلك أن سلطات الضبط الإداري بإمكانها المساس 

تكمن في إلا أن المشكلة  .بالحريات العامة في سبيل الحفاظ على النظام العام
معرفة كيفية التوفيق والموازنة بين الحفاظ على النظام العام وعدم المساس بالحريات 

  .العامة؟
مــاهي ضــوابط  معرفــة يكمــن فــيوانطلاقــاً مــن ذلــك، فــإن الإشــكال الأساســي 

وقواعـــد خلـــق وإرســـاء المواءمـــة والتـــوازن بـــين متطلبـــات المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام 
، وضـرورات من جهة لوائح الضبط الإداريل اً وهدف ،للمجتمع باعتباره المصلحة العليا
 طبيعيـــاً  وكفالـــة ممارســـتها مـــن طـــرف الأفـــراد باعتبارهـــا حقـــاً  ،حمايـــة الحريـــات العامـــة

                                                 

الصور والنفاذ ووقف التنفيذ والإلغاء في الفقه وقضاء " ،القرارات الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1

  .197.، صالمرجع السابق ،"مجلس الدولة
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عــن أن الحفــاظ علــى النظــام العــام ضــروري لممارســة  لهــم، فضــلاً  وقانونيــاً  ودســتورياً 
 حمايــــةتكفـــل للأفـــراد  مـــا الضـــمانات التـــي ،مـــن جهـــة أخـــرىو  الفـــرد لحرياتـــه العامـــة

بمقتضــى ، والتــي تحــول دون اعتــداء ســلطات الضــبط الإداري عليهــا تهم العامــةحريــا
  .دون وجه حق؟لوائح الضبط الإداري 

إن ذلك يقود إلى طرح تساؤلات وإشكاليات أخرى بهذا الخصوص لعـل أهمهـا 
ري يتمثل فـي مـا هـي سـلطات الضـبط الإداري المختصـة بإصـدار لـوائح الضـبط الإدا

في النظام القانوني الجزائري؟ وما هي أساليب لوائح الضبط الإداري في حفظ النظـام 
 في العام؟ وانعكاسات ذلك على الحريات العامة للأفراد سواء في الظروف العادية أو

الظروف الاستثنائية؟، وما مـدى فاعليـة ضـمانات حمايـة الحريـات العامـة تجـاه لـوائح 
  .ل تفعيلها إذا اتصفت بالمحدودية؟الضبط الإداري؟ وما هي سب

ومن ثم، فإن تداخل مجموع هذه الإشكاليات يبرز بشكل واضح أهمية 
وضمان الحريات  ،موضوع لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام

تصدرها سلطات  الإداريلوائح الضبط ، خاصة وأن العامة، والذي وقع عليه اختيارنا
فهي  .إصدارهاحق  نص قائم يمنحها إلىالاستناد  إلىاجة دون ح الإداريالضبط 

، إصدارهابمقتضى نص يجيز  أوولا تصدر تنفيذا لقانون  ،قانون بأيلا تتصل 
خطورة المسائل وتشعبها  أنفلا شك  .تصدر استجابة للضرورات العملية وإنما

ة المتعلقة البرلماني الإجراءاتبما لا يتفق وبطء  فيها سرعة الحسم إلىواحتياجها 
تعريض النظام العام  إلىقد يؤدي  ،)وإصداراقتراح، مناقشة، (القوانين بإصدار

   1.تلك اللوائح حماية للنظام العام بإصدار للإدارةللخطر مما يبرر الترخيص 
وانطلاقاً من ذلك، كان الدافع لمعالجة هذا الموضوع، هو محاولة الوقوف 

 ،باعتبارها أهم أساليب الضبط الإداري ،على مدى تحقيق لوائح الضبط الإداري
واعتبارات حماية  ،الموازنة والملاءمة بين اعتبارات الحفاظ على النظام العام

الحريات العامة للأفراد سواء في الظروف العادية والظروف الاستثنائية، فضلاً عن 
ط الوقوف على فاعلية رقابة المجلس الدستوري والقضاء الإداري على لوائح الضب

                                                 

 الأمن، مجلة الإداريالضبط  أعمالالمشروعية على  مبدأ انعكاساتالخير،  أبوعادل السعيد محمد  -1

   .263.، ص1994العربية، السنة الثانية، العدد الثاني، يوليو  لإماراتاوالقانون، كلية شرطة دبي، 
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ولكن وعلى الرغم من تلك الأهمية .الإداري في حمايتهم للحريات العامة للأفراد
على حد علمنا لهذا الموضوع  تتعرضالتي  للموضوع ، إلا أن البحوث في الجزائر

ومن . بطريقة غير مباشرةفهي قليلة، كما أن بعض البحوث تعرضت لهذا الموضوع 
ت المتعلقة بالضبط الإداري بصفة ، وبعض المقالا1ذلك بعض رسائل الدكتوراه

أو الرقابة القضائية على قرارات الضبط  3أو تلك المتعلقة بالرقابة الدستورية 2عامة
لذلك كانت عملية البحث في دور لوائح الضبط الإداري في . 4الإداري بصفة عامة 

الحفاظ على النظام العام، وانعكاساتها على الحريات العامة وضمانات ذلك في 
جزائر صعبة، خاصة في ظل عدم وضوح موقف المجلس الدستوري من رقابته ال

على دستورية المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية، وعدم وجود تطبيقات قضائية 
لاستظهار موقف القضاء الإداري من رقابته على المراسيم الرئاسية والمراسيم 

ستثنائية، على الرغم من أن التنفيذية سواء في الظروف العادية أو الظروف الا
الأمر . ظروفاً استثنائية 2011لى غاية سنة إ و  1991الجزائر عاشت منذ سنة 
لقضاء الفرنسي كلما اقتضت تشهاد بالأحكام القضائية لالذي اضطرنا إلى الاس

  .الضرورة لذلك

                                                 

دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر  -1
ممارسة  ، أثر حفظ النظام العام على؛عليان بوزيان.2003/2004بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 

، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية )الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري دراسة مقارنة بين(الحريات العامة 
  .2006/2007والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامعية 

ي الحصار والطوارئ ومدى غضبان مبروك وغربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالت -2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 10تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر، مجلة المفكر، العدد 

العربي بن مهيدي رزق االله ولحاق عيسى، سلطات وهيئات الضبط الإداري في ؛ محمد خيضر بسكرة، الجزائر
لى النظام العام بين النظري والتطبيقي، مجلة كلية الحقوق والعلوم حماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة ع

عماري عوابدي، الجوانب القانونية لفكرة البوليس ؛ 2006العدد الأول، سنة . الاجتماعية، جامعة الاغواط
  .1987سنة  4الإداري، مطبوعة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، العدد ،

مارس  12و 11ملتقى الدولي، دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات، يومي المداخلات  -3
   .، جامعة أحمد دراية أدرار2015

افريل  29و 28الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام  مداخلات -4
 .، المركز الجامعي بالوادي2010
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وبذلك تفرض علينا مقتضيات البحث ضرورة اعتماد المنهج التحليلي 
والاستشهاد بالحلول  الإشارةيقات المنهج المقارن من خلال والوصفي، وبعض تطب

سد الفراغ والنقص الموجود في النظام القانوني لمحاولة . القضائية والفقهية في فرنسا
  . الجزائري كلما اقتضى الأمر ذلك

وتأسيساً على ما تقدم، فإن محاولة الإجابة على الإشكاليات المطروحة 
إلى بابين، يتم التعرض في الباب الأول إلى دور لوائح تتطلب تقسيم هذه الموضوع 

وبعد ذلك يتم التطرق في الباب . الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام
  .الثاني إلى أثر لوائح الضبط الإداري على الحريات العامة وضمانات ذلك
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  حفظ النظام العامالعلاقة بين لوائح الضبط الإداري و : اب الأولــالب

ن الحرية هي الغاية التي يسعى إليها جميع الأفراد في جميع الدول، ولكن إ
ن ذلك سيترتب عليه الفوضى والاضطراب، وهو ما إف ،لو أطلقت الحريات دون قيود

يؤثر على النظام العام، بأن تسود شريعة الغاب، وهي أن الغلبة والسيادة تكون 
دول المبادئ الأساسية لل ذا ما يتناقض معى حساب الضعيف، وهللقوي عل

ومن ناحية أخرى، فإن ممارسة الفرد  هذا من ناحية، الديمقراطية الحديثة حالياً،
ومن هنا كان من الضروري . 1يترتب عنها الإضرار بحرية الآخرين يجب ألالحريته 

حد  تنظيم الحريات العامة على نحو يصان معه النظام العام، كي تصبح الحرية في
ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على . ذاتها ممكنة وعملية

  2.إن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي ،العكس من ذلك
والأصل أن يتم تنظيم ممارسة الحريات العامة عن طريق التشريع من طرف 

طيل الحريات المعترف بها ، حتى لا يستغل الحكام هذه السلطة لتع3البرلمان
غير أن الواقع العملي أثبت أن . والمستقر عليها بدعوى الحفاظ على النظام العام

ومن هنا نشأت الحاجة إلى وسيلة  .التشريع لا يستطيع وحده تنظيم الحريات العامة
أخرى تكمل النقص التشريعي، وبذلك ظهرت فكرة لوائح الضبط الإداري كأسلوب 

. ريع لتنظيم الحريات العامة بغرض وقاية النظام العام في المجتمعإلى جانب التش
وقد اعترف القضاء الإداري للإدارة بسلطة إصدار لوائح ضبط إداري بصفة مستقلة 

                                                 

، "دراسة مقارنة"سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،عيل عبد المجيد، محمد شريف إسما -1
  .78.، ص1979رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، سنة 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضمانتهاحبشي لرزق،  -2
  .  82.، ص2012/2013بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية  السياسية، جامعة أبي بكر

يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في :" 1996دستور من  122تنص المادة  -3
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات : المجالات الآتية

  ...". وواجبات المواطنينالفردية 
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كما أصبحت لوائح  1.عن التشريع بالقدر الضروري للمحافظة على النظام العام
ا سلطات الضبط الإداري في من أهم الوسائل القانونية التي تستعمله الضبط الإداري

برز مظهر لممارسة سلطة الضبط الإداري، أو  ،2مجال المحافظة على النظام العام
لأنه بواسطتها تضع سلطات الضبط الإداري قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد 
بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل الحفاظ 

  3 .النظام العام
 إلىدون حاجة  الإداريتصدرها سلطات الضبط  الإداريلوائح الضبط  إن
ولا تصدر  ،قانون بأيفهي لا تتصل  .إصدارهانص قائم يمنحها حق  إلىالاستناد 

تصدر استجابة للضرورات  وإنما، إصدارهابمقتضى نص يجيز  أوتنفيذا لقانون 
بما  فيها سرعة الحسم إلىا خطورة المسائل وتشعبها واحتياجه أنفلا شك  .العملية

اقتراح، مناقشة، (القوانين بإصدارالبرلمانية المتعلقة  الإجراءاتلا يتفق وبطء 
 للإدارةتعريض النظام العام للخطر مما يبرر الترخيص  إلىقد يؤدي  ،)وإصدار
  4.تلك اللوائح حماية للنظام العام بإصدار

ممارسة الأفراد لحرياتهم  على ن كانت تمثل قيداً وإ ولوائح الضبط الإداري 
تعد  أنها إلا ،مخالفيهاتوقع على  توعقوبا وأوامر تتضمنه من نواهٍ العامة فيما 

                                                 

على الرغم من عدم وجود نص دستوري حول مشروعية الإدارة في إصدار لوائح الضبط الإداري، قبل  -1
، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أكد من خلال حكمه في قضية 1958صدور الدستور الفرنسي لسنة 

Labonne في ذلك أنظر. على حق رئيس الدولة بإصدار لوائح الضبط الإداري:  
- C.E.8 aout 1919, LABONNE, REC.p.737. M. Long, P. WEIL, G. BRAIBANT. P. 
DELVOLVE, B. GENEVOIS – Les grands arrêts de la jurisprudence administrative  
10e Edition - Sirey , 1993, pp.206 et suiv.                                                     

دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا "الرقابة على دستورية اللوائح، محمود صبحي على السيد، : وأنظر كذلك  

  .37.، ص2011ة، مصر، الطبعة الأولى، سنة دار النهضة العربية، القاهر  ،"والكويت
 . 186.، صالمرجع السابق ،القرارات الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -2
  .22.، صالمرجع السابقشي، عقيلة خربا -3
 المقالة السابقة،، الإداريالضبط  أعمالالمشروعية على  مبدأ انعكاساتالخير،  أبوعادل السعيد محمد  -4

  .263.ص
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فوضى  إلى الأمرحتى لا يصير  ،بمثابة ضمانة لحسن سير ممارسة تلك الحريات
  1.حريات الجميع تنهار معه

 وعليه، يعد التنظيم اللائحي في مجال الضبط ضرورة حتمية في النظام
القانوني لكل دولة، ذلك أن القانون قد يعجز على الحفاظ على النظام العام، وأن 
يضبط الحريات العامة ضبطاً مفصلاً كما تفعل لوائح الضبط الإداري التي تتميز 

  2.بالمرونة والملاءمة والقابلية للتغير وفقاً لمقتضيات الزمان والمكان
ي وحفظ النظام العام، تتطلب إن دراسة العلاقة بين لوائح الضبط الإدار 
الفصل (لوائح الضبط الإداري لالتعرض في هذا الباب الأول إلى النظام القانوني 

  . )الفصل الثاني(، ثم إلى دور لوائح الضبط الإداري في حفظ النظام العام )الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .197.، صالمرجع السابق، القرارات الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -1
، 2008فكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، سنة ، دار الالبوليس الإداري، الخير أبوالسعيد محمد عادل  -2

 .211.ص
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  القواعد العامة للوائح الضبط الإداري: الفصل الأول

اللوائح الإدارية بظهور مبدأ الفصل بين السلطات، إذ يرتبط تاريخياً ظهور 
يرى البعض أن اللوائح كانت أسبق ظهوراً من القانون بمدلوله الشكلي، فالسلطة 

  1.التنفيذية كانت تمارس سلطة لائحية قبل أن يمارس البرلمان سلطته التشريعية
مل ول مرة في فرنسا في علأ "le règlement"وقد ورد اصطلاح اللائحة 

رسمي خلال عهد الملك شارل التاسع، وذلك في البراءات الملكية التي كان يصدرها 
للمحافظة على أملاكه، حيث ثبت استخدام هذا الاصطلاح في تلك البراءات في 

  2 .1564نوفمبر عام  26
غير أن هذا الاستخدام لم يكن قائما خلال تلك الفترة على تقسيمات محددة 

  3.لكنه كان مبنيا تبعا لطرق التعبير عن الإرادة الملكيةللأعمال القانونية، و 
منذ نهاية القرن " le règlement"وقد استمر استخدام اصطلاح اللائحة 

السادس عشر، وحتى عهد لويس الثالث عشر، إذ كانت أغلب الأعمال القانونية 
تها إلى تتمثل في البراءات الملكية، ثم شاعت وانتشرت استعمالا حالتي سميت باللوائ

ثم تتابعت الدول في النص عليها في  .17894غاية قيام الثورة الفرنسية عام 
   5.على سبيل المثال 1971دساتيرها، كالدستور المصري لسنة 

وبعد قيام الثورة الفرنسية بدأ مدلول اللوائح يتحدد في ضوء ما أرسته هذه 
مبدأ سيادة الأمة، ومبدأ مثل  بر الأثر في الفكر القانونيكأالثورة من مبادئ كان لها 

الفصل بين السلطات، وما تبع ذلك من ظهور مبدأ المشروعية الذي أدى إلى وضع 

                                                 

  . 13و 12.صالمرجع السابق، محمود صبحي على السيد،  -1
2- M. Hauriou, Précis de droit administratif et public, 10 édition, 1921, p. 55.          
3- Douence (J.C), Recherches sur le pouvoir règlemetaire de l'administration, 

L.G.D.J, Paris, p.p. 8-10.                                                                                                

  .13.محمود صبحي على السيد، المرجع السابق، ص -4
ن هذه فإلإشارة ول ".يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط الإداري :" على أنه منه 145 تنص المادة -5

بعد ثورة  2011مارس  30واسقط العمل به بموجب الإعلان الدستوري الصادر في  تم إلغاؤهالدستور 
25/01/2011.  
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الضوابط الدقيقة للعلاقة بين الأعمال القانونية الصادرة من السلطات العامة للدولة، 
   1.بالإضافة إلى كفالة عدم الخروج على حدود هذه العلاقة

نفيذية في إصدار اللوائح بشكل واضح في فرنسا ولم يظهر حق السلطة الت
إصدارها،  أين أصبح من حق الوزير الأول 1958إلا في ظل دستور عام 

بالإضافة إلى رئيس الجمهورية بموجب الاختصاص العام الممنوح له بمباشرة 
 3وفي الجزائر فإن كل الدساتير 2.من ذلك الدستور 21السلطة التنظيمية وفقاً للمادة 

الحق في  )رئيس الجمهورية، والوزير الأول(عرفتها خولت للسلطة التنفيذية  التي
  .ةإصدار أنواع معينة من اللوائح الإدارية بمناسبة ممارستهما للسلطة التنظيمي

ومن هنا يمكن القول بأن اللوائح الإدارية ذات طبيعة مزدوجة، فهي تشكل 
رة عن جهاز إداري أي السلطة لأنها صاد ،عملاً إدارياً طبقاً للمعيار العضوي

لأنها تحتوي على قواعد  ،التنفيذية، وهي عمل تشريعي طبقاً للمعيار الموضوعي
قانونية عامة ومجردة شأنها في ذلك شأن القوانين العادية الصادرة عن البرلمان، 

  . بوصفها صاحبة الاختصاص العام بإصدارها ةبحيث تسنها السلطة التنفيذي
ة التنفيذية بإصدار اللوائح الإدارية هو اختصاص إن اختصاص السلط

فهو اختصاص لا يعلق على  .سه حتى مع وجود السلطة التشريعيةأصلي تمار 
غير أن ما يهمنا أكثر في . غياب البرلمان كما هو الأمر بالنسبة لتشريع الضرورة

                                                 

ف، الإسكندرية، مصر، سنة ة المعار ، منشأاللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائيةسامي جمال الدين،  -1
  .14.، ص2003

2- Article 21:" Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est 
responsable de la défense nationale. ll assure l'exécution des lois. Sous réserve 
des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux 
emplois civils et militaires…"                                                                        

 111وتنص المادة  ،"لطة النظامية من رئيس الجمهوريةتمارس الس:" 1963دستور من  53تنص المادة  -3
يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بالسلطات ":1976دستور من 

يمارس رئيس :"1989دستور من  116وتنص المادة  ،..."يضطلع بالسلطة التنظيمية:... والصلاحيات الآتية
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي . الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

سلطة يمارس رئيس الجمهورية ال:" 1996دستور من  125، وتنص المادة."الذي يعود لرئيس الحكومة
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير . التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

  .".الأول
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الصادرة خطر اللوائح الإدارية أهذا السياق هو لوائح الضبط الإداري التي تعتبر من 
  .عن السلطة الإدارية على الحريات العامة

على ذلك، سيتم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم لوائح الضبط  وبناءً 
، ثم إلى أساليب الضبط الإداري  لحفظ النظام العام داخل المجتمع )المبحث الأول(
  ). المبحث الثاني(

  مفهوم لوائح الضبط الإداري :المبحث الأول

الصادرة عن  صطلاحات التي يطلقها الفقه على اللوائحلقد تعددت الا
 .1"التنظيميةالإدارية القرارات "اصطلاح فالبعض يطلق عليها  .ةالسلطة التنفيذي

وآخرون يطلقون  .2والبعض الآخر يطلق عليها اصطلاح الأوامر الإدارية التنظيمية
الآخر اصطلاح يطلق عليها البعض حين ي ف، 3عليها اصطلاح التشريعات الفرعية

  4.اللوائح الإدارية
وفي النظام القانوني الجزائري فإن اللوائح الإدارية هي عبارة عن مراسيم 

رئيس الجمهورية، (وقرارات إدارية تنظيمية تصدر عن السلطات الإدارية المختصة 
في شكل ) الوزير الأول، الوزراء، الهيئات الإدارية المستقلة، الوالي، رئيس البلدية

  .سيم رئاسية أو مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو ولائية أو بلديةمرا
الصادرة عن السلطة  الاصطلاحات التي تطلق على اللوائح وإذا كانت 
 على اعتبار اللوائح قرارات إدارية ونيجمع أن الفقهاءإلا  ،قد تعددت ةالتنفيذي

                                                 

، دار الفكر العربي، مصر، طبعة مزيدة النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنةسليمان الطماوي،  -1
  .  465.، ص2006ومنقحة، سنة 

   .14.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص :أشار إلى ذلك ،نةحسن راشد جرا -2
الجزء الأول، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،  القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة،محسن خليل،  -3

 .  12.، ص1962الطبعة الأولى، سنة 
  .15.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -4
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لى عدد غير محدد من تنظيمية تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة ملزمة تنطبق ع
  1.الحالات أو الأفراد

أحد  العامةالسلطة من مظاهر  اً اللوائح الإدارية باعتبارها مظهر تعتبر و 
عناصر مبدأ المشروعية، إذ تقع بين القانون والقرار الفردي في سلم تدرج القواعد 

والوظيفة  أهم الوسائل الناجعة والفعالة والسريعة للعمل الإداري ، كما أنها2القانونية
لمعايير  وفقاً  إلى عدة أقسام تنقسمالقرارات الإدارية على أن  .بصفة عامة الإدارية

تنقسم القرارات الإدارية حسب  إذأهمها معيار المدى والعمومية،  ،مختلفة ومتعددة
  .وقرارات تنظيمية أو لائحية ،هذا المعيار إلى قرارات فردية أو ذاتية

نها تلك الطائفة من القرارات الإدارية التي تتضمن بأاللوائح الإدارية وتعرف 
قواعد عامة موضوعية ومجردة، تنطبق على عدد من الحالات غير محددة بذواتها، 

أو تعديل أو إلغاء  إنشاءوظيفتها  ،أو على عدد من الأفراد غير معينين بذواتهم
حيث  نين منتعتبر لوائح الضبط الإداري بمثابة قواوبذلك  3.مراكز قانونية عامة

من حيث الشكل وقرارات إدارية ، الموضوع لأنها تنظم أموراً بقواعد عامة ومجردة
4.السلطة التنفيذية من طرفلصدورها 

   
ولأجل الإحاطة بمفهوم لوائح الضبط الإداري، سيتم التعرض في هذا 

، ثم إلى )المطلب الأول(المبحث إلى تعريف لوائح الضبط الإداري وخصائصها 
المطلب (لوائح الضبط الإداري عن غيرها من اللوائح الإدارية الأخرى تمييز 
  ).  المطلب الثالث(أساس ونطاق تطبيق لوائح الضبط الإداري  بعدها إلى، و )الثاني

                                                 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمال الإدارة، دراسة مقارنةلأري ورقابته القضاء الإداالدبس،  عصام -1
  .29.ص ،2010الطبعة الأولى، سنة 

  .9.محمود صبحي علي السيد، المرجع السابق، ص -2
، 3/4/1986، عددس.أ.ق.ع.ج.م، القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري عمار عوابدي، -3

 .مايليهاو  764.ص
قد اختلف حول الأسـاس الدسـتوري لهـا، وذلـك فـي ظـل غيـاب   1958ن الفقه الفرنسي قبل صدور دستور إ -4

الـــنص الدســـتوري الـــذي يقـــرر حـــق الســـلطة التنفيذيـــة فـــي إصـــدارها، و ظـــل هـــذا الخـــلاف مســـتمرا إلـــى أن حســـم 
علـــى اختصـــاص  منـــه 37 هـــذا الأمـــر، ونـــص عليـــه صـــراحة فـــي المـــادة 1958الي الصـــادر عـــام الدســـتور الحـــ

، القــانون الإداري، النشــاط الإداريناصــر لبــاد،  أنظــر. ر هــذه النــوع مــن اللــوائح الإداريــةبإصــدا ةالســلطة التنفيذيــ
  .  24.، ص2004الجزء الثاني، مطبعة لباد، الطبعة الأولى، سنة 
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  لوائح الضبط الإداريل المدلول القانوني: المطلب الأول

الصادرة عن  تعددت الاصطلاحات التي يطلقها الفقه على اللوائحكما 
التي يطلقها الفقه على لوائح  الاصطلاحات تتعدد، فإنه كذلك ةسلطة التنفيذيال

، والبعض الأخر يطلق عليها 1فالبعض يسميها بأنظمة الضبط .الضبط الإداري
، وجانب آخر من الفقه يطلق عليها اصطلاح 2اصطلاح مراسيم الضبط الإداري

. 4خر قرارات الضبطآا جانب بينما يطلق عليه 3.قرارات الإدارية الضبطية العامةال
تلك اللوائح التي تصدرها السلطة هي الضبط  حأن لوائ على غير أنهم يجمعون

التنفيذية بقصد حماية النظام العام بعناصره المختلفة، ويترتب عليها غالبا تقييد 
  5.حريات الأفراد

وتعد لوائح الضبط الإداري النموذج الأمثل للتعبير عن سلطة الضبط  
حيث تتمكن السلطة المختصة بواسطتها من وضع قواعد  ،ري بمعناها الحقيقيالإدا

عامة تفرض من خلالها طائفة من القيود والضوابط الواردة على ممارسة الحريات 
  6.العامة للأفراد بغرض حماية النظام العام

                                                 

؛ ناصر لباد، المرجع 35.، المرجع السابق، صالقضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارةعصام الدبس،  -1
ط، .م.، دمحاضرات في المؤسسات الإداريةحمد محيو، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ؛ أ35.السابق، ص

  .403.، ص2006الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة 
، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، "محدداته –أحكامه  –نشأته "الدستور الجزائري، عبد االله بوقفة،  -2

، 1984ط، الجزائر، سنة ،م.، دتطور وظيفة الدولةحماد محمد شطا،  ؛49.، ص2002الأولى، سنة  الطبعة
   .119.ص
ط، الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة .م.الجزء الثاني، د ،"النشاط الإداري"القانون الإداري عمار عوابدي،  -3

  .37.، ص2008
  .385.لسابق، صالمرجع ا الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف،  -4
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعية عين شمس، العلاقة ببن القانون واللائحةعبد العظيم عبد السلام،  -5

  . 277.، ص1985مصر، سنة 
المبادئ العامـة للقـانون المتصـلة بفكـرة الحريـة العامـة موسى مصطفى شحادة، موسى مصطفى شحادة،  - 6

لــة الشــريعة والقــانون، مجلــس النشــر العلمــي، جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ، مجفــي أحكــام القضــاء الإداري
  .79.ص.، 2003العدد الثامن عشر، يونيو 



16 
 

ونظراً لأهمية لوائح الضبط الإداري، فإنه من الضروري التطرق تعريف لوائح 
تبيان خصائصها التي تمييزها عن غيرها من  ، ثم إلى)الفرع الأول(الإداري الضبط 
الفرع (، وأخيراً إلى شروط مشروعية لوائح الضبط الإداري )الفرع الثاني(اللوائح 
  ).الثالث

  تعريف لوائح الضبط الإداري: الفرع الأول

لوائح الضبط الإداري  الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرفعرف 
يقصد بلوائح الضبط تلك اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية في شكل :"هبقول

لم يسبق للمشرع تنظيمها، وتتضمن  اقواعد عامة موضوعية مجردة، وتنظم أمور 
فرض بعض القيود على حريات الأفراد من أجل المحافظة على النظام العام في 

   1".عامة والسكينة العامةالمجتمع بعناصره المعروفة، الأمن العام، والصحة ال
مجموعة القرارات الإدارية العامة :"بأنها الدكتور عمار عوابدي هاعرفكما 

التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بسلطة الضبط الإداري بقصد المحافظة 
دفع وإبعاد كافة المخاطر التي تهدد  عن طريقعلى النظام بطريقة وقائية وسابقة، 

 2."كينة العامة والصحة العامة والآداب العامة بأسلوب وقائيالأمن العام والس
مجموع القرارات الصادرة عن السلطة " بأنها الدكتور عمار بوضيافعرفها يو 

التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام، ويكون الغرض منها تقييد الحريات 
  3".العامة الفردية

في وائح الضبط هي عمل قانوني فإنه يمكن القول بأن ل ،وبناءً على ما سبق
 ،)وزارية أو ولائية أو بلدية( عامة أو قرارات) مراسيم رئاسية أو تنفيذية(شكل مراسيم 

تضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة صادرة عن سلطة إدارية مختصة تقوم من ت
  .خلالها بتقييد الحريات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام وصيانته

                                                 

دور سـلطات الضـبط الإداري فـي تحقيـق النظـام العـام وأثـره علـى الحريـات عبد العليم عبد المجيـد مشـرف،  -1
  .129.، ص1998، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة العامة

   .763و762.، المقالة السابقة، صالقرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي،  -2

جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة  ،)دراسة تشريعية قضائية فقهية(، الإداريقرار ـالعمار بوضياف،  -3
  .79.، ص2007، سنة الأولى
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ساس فإن لوائح الضبط الإداري هي بمثابة تشريع تختص وعلى هذا الأ
بهدف حفظ النظام  ،سلطات الضبط الإداري بإصداره وفقاً لأحكام الدستور والقانون

  .العام داخل المجتمع

  خصائص لوائح الضبط الإداري: الفرع الثاني

إن الصفة التنظيمية للوائح الضبط الإداري تجعلها تتمتع بمجموعة من 
التي تميزها عن غيرها من اللوائح الإدارية الأخرى، إن هذه الخصائص  الخصائص

  :تتمثل فيمايلي

 ةيتتضمن قواعد عامة ومجردة وغير شخص الإداري لوائح الضبط: أولاً 

ن قواعد لوائح الضبط هي عامة التطبيق، فلا يقتصر تطبيقها على عدد إ
خطابها، ولا يغير من محدد من الأفراد، وإنما تطبق على جميع من وجه إليهم 

فقد تطبق اللائحة على جميع . طبيعة العمومية عدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم
وخاصية العموم التي تتميز بها لوائح الضبط . الأشخاص، وقد تطبق على فئة منهم

يتمثل في أن هذا العموم يشكل ضمانة  الأمر الأول: تحقق لسلطة الضبط أمرين
اها قواعد قانونية تحكم بها سلطتها في إصدار القرارات إذ تضع بمقتض ،للأفراد
، فهو يتضمن تجميع لأعمالها الضابطة إذ تتناول بشكل الأمر الثانيأما . الفردية

  1.عام وجامع تنظيم الأمور الضبطية المطلوبة

  بالثبات النسبيالإداري لوائح الضبط تمتاز : ثانياً 

ينة، وإن كانت تطبق على فهي لا تنتهي بمجرد تطبيقها على حالة مع
  .الحالات المستجدة، كما أنها لا تنتهي بمجرد استنفاذ غرضها

إلا أن صفة الثبات لا تمنع من أن تكون لائحة الضبط عرضة للإلغاء أو 
   2 .التعديل، فطالما لم يطرأ عليها أي إلغاء أو تعديل، فإنها تظل قائمة

                                                 

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة ات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطيدراسعزيزة الشريف،  -1
  .93.، ص1989

  .9.المرجع السابق، ص، محمد مصطفى العقاربه -2
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 الإدارية من السلطةالإداري  لوائح الضبطصدور : ثالثاً 

كأصل عام لابد أن تكون اللائحة صادرة عن سلطة إدارية بمعناها 
  .ةهي السلطة التنفيذي العضويةوالسلطة الإدارية من الناحية . العضوي

، فإنه يخرج من نطاق ةوإذا كانت اللائحة هي من عمل السلطة التنفيذي
لسلطة التشريعية ن ما يصدر عن الأأعمال السلطة التشريعية والقضائية،  ةاللائح

كأصل عام أحكاماً قضائية، لذلك وما تصدره السلطة القضائية يعتبر . يعتبر قوانين
ن لوائح الضبط تعتبر مظهراً من مظاهر السلطة العامة وممارسة لها، لذلك يجب فإ

  1.أن تصدر من السلطة الإدارية المختصة
إذا كان القانون  والسلطات الإدارية لا يحق لها أن تصدر لائحة ضبطية، إلا
الة ما إذا مارس يخولها صراحة أو ضمناً حق إصدارها، وهذه القاعدة تنطبق في ح

خر غير رئيس الجمهورية، لأن هذا الأخير يمارس هذا الحق آ هذه السلطة شخص
  2.استناداً إلى أحكام الدستور

  هو الحفاظ على النظام العام الإداري لوائح الضبط هدف: رابعاً 

واضح هو الحفاظ على النظام ائح الضبط تحقيق هدف محدد و تستهدف لو 
ويترتب على ذلك أن القواعد العامة التي تتضمنها لوائح الضبط تضع قيودا  .العام

على الحريات العامة للأفراد بهدف الوصول إلى الغرض منها، وهو المحافظة على 
  .النظام العام

الضبط قواعد عامة تعتبر إن تحقيق هذا الهدف لا يتأتي إلا بوضع لوائح 
من الناحية الموضوعية أعمالاً تشريعية، وقرارات إدارية من الناحية العضوية 

   .لصدورها من طرف السلطة الإدارية

                                                 

  .19و 18.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -1
  .95.عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص -2
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وإذا كانت لوائح الضبط تعتبر مظهرا من المظاهر التي تقيد بها الإدارة 
، -ى النظام العامالحفاظ عل –الحريات العامة للأفراد ونشاطهم تحقيقاً لهذا الهدف 

    1.بد من سند دستوري وقانوني أو قضائي لإصدار الإدارة لهذه اللوائحفلا

  شروط مشروعية لوائح الضبط الإداري: الفرع الثالث

عامة أساسية يتعين توافرها في  لفقه والقضاء الإداريان على شروطيتفق ا
 :مالها فيما يليلوائح الضبط الإداري حتى تكون مشروعة، وهذه الشروط يمكن إج

تصدر لوائح أن و ، )أولاً ( عدم مخالفة لوائح الضبط الإداري للقواعد القانونية العليا
المساواة بين لوائح الضبط أن تحقق و ، )ثانياً (الضبط في صورة قواعد عامة ومجردة

  .  )ثالثاً ( هاالأفراد عند تطبيق

  ية العلياعدم مخالفة لوائح الضبط الإداري للقواعد القانون: أولاً 

 ،حسب تدرج القواعد القانونيةفي أي نظام قانوني  اللائحة أنمن المعروف 
عدم الإداري ومن هنا يشترط في لوائح الضبط  .من التشريع أدنىتعتبر في مركز 

سواء من الناحية  والقانون ،أي الدستور ،2مخالفتها للقواعد القانونية القائمة العليا
، وإلا كانت هذه اللوائح غير مشروعة لأنها في مرتبة ليةالموضوعية أو الناحية الشك

الذي قد  عن أنها شرعت لإكمال النقص التشريعي أدنى من هذه القواعد، فضلاً 
  3.يظهر من خلال التطبيق

                                                 

  .19و 18.المرجع السابق، ص ،سامي جمال الدين -1
  .241.ص، 2006ط، سنة .د.د ،)الإدارةوسائل وامتيازات (  الإداريالقانون السعود حبيب،  أبومحمود  -2
وجاء في حيثيات  1954مارس  30هذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في  -3

ي تجئ منفذة للقانون أن لا من المبادئ المقررة أنه يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات الت:"الحكم مايلي
تكون مخالفة لقواعده، أو تضيفه إليها جديدا أو تعدل من أحكامه، وإلا أصبحت معيبة، ويكون لكل ذي شأن 

فهذا الحكم يتعلق باللوائح التنفيذية، إلا أنه ينطبق على لوائح الضبط لنفس السبب باعتبارها .". المطالبة بإلغائها
منفذة لها، كما أنه يجب أن يطبق هذا المبدأ على لوائح الضبط من باب أولى، لأنها مكملة للقواعد القانونية و 

أنظر حكم محكمة القضاء الإداري المنشور في مجموعة أحكام مجلس . أكثر اللوائح مساسا بالحريات العامة
      .1127.الدولة، السنة الثانية، ص
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والمقصود من عدم مخالفتها للتشريع من الناحية الموضوعية، هو أن تتفق 
ضها معه من الناحية الشكلية، فمعناه أما بالنسبة لعدم تعار . هذه اللوائح مع أحكامه

  .أن تتبع الإجراءات الشكلية التي يتطلبها التشريع في التطبيق
وعلى سبيل المقاربة لم يكتف القضاء الفرنسي بعدم تعارض لائحة الضبط 

وجب أيضا عدم تعارضها مع أي قاعدة تنظيمية أعلى أوحده فقط، بل  مع التشريع
تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية في و . منها حتى ولو صدرت بعدها

بأنه إذا صدرت لائحة ضبط تنفيذاً لقانون  1928يونيو  22حكمها الصادر بتاريخ 
ثم صدر بعد ذلك مرسوم بتنفيذ هذا القانون  ،تنظيم سير المركبات في الطريق العام

ور هذا نحاء الجمهورية، وجاء في أحكامه متعارضا مع أحكام اللائحة فإن صدأفي 
  1.المرسوم يفسخها ضمنيا بحكم هذا التعارض

  في صورة قواعد عامة ومجردةالإداري تصدر لوائح الضبط أن : ثانياً 

ويعني عموم لوائح  .عليها الحريات العامة وتضع قيوداً تتعلق ب لأنهالك ذو 
رتباط لائحة الضبط أنها لا تسن وتصدر لتنظيم أو مواجهة حالة فردية خاصة، فا

لا يحول دون  ،أو حدود موضوعية معينة ،بزمان معين ومكان معينالضبط 
  .اتسامها بصفتي العمومية والتجريد

ذا صدرت لائحة ضبط تحظر وقوف السيارات في مكان معين بسبب شدة فإ
ونفس . الزحام في تلك المنطقة، فإن هذه اللائحة لا تخاطب شخصا معينا بالذات

لائحة خلاله فقط، فإن ذلك لا يترتب عليه الوضع عند تحديد زمن معين تطبق ال
  2.ن كان في النهاية يعبر عن صفتها بأنها لائحة مؤقتةإ انتفاء عموميتها، و 

  هاالمساواة بين الأفراد عند تطبيق الإداري لوائح الضبطأن تحقق : ثالثاً 

يجب على سلطات الضبط الإداري أن تراعي عند تطبيق ذلك أنه ويعني 
ومن ثم يمنع  .د طالما تساوت مراكزهم القانونيةواة بين الأفرالائحة الضبط المسا

                                                 

، طات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةسلمحمد شريف إسماعيل عبد المجيد،  :أشار إلى ذلك -1
 .  80و 79.، ص1979رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 

  .80.، صنفس المرجعمحمد شريف إسماعيل عبد المجيد،  -2
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فتقوم بتطبيق أحكام  ،على سلطات الضبط الإداري أن تفرق في المعاملة بين الأفراد
اللائحة على بعض الأفراد وتمنع تطبيقها على البعض الآخر، طالما أنهم في 

وكذلك يمنع . 1م جميعامراكز قانونية متساوية تسمح بتطبيق أحكام اللائحة عليه
عليها أن تقيد نشاطاً معيناً باعتباره مهدداً للنظام العام، بينما تطلق الحرية لنشاط 

  2.آخر لا يقل عنه تهديدا لهذا النظام

  عن اللوائح الإدارية الأخرىالإداري تمييز لوائح الضبط : المطلب الثاني

ر العديد من  اللوائح إن السلطة التنفيذية بحكم طبيعة اختصاصها فإنها تصد
قد قسم الفقه اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية إلى قسمين، لوائح الإدارية، و 

التي تصدرها لتنفيذ  اللوائح التنفيذيةتصدرها في الظروف العادية، وتتمثل في 
لوائح تنظيمية أو لوائح التي بدورها تنقسم إلى قسمين  واللوائح المستقلةقانون ما، 

أما القسم الثاني من اللوائح التي . ولوائح الضبط الإداري المرافق العامة تنظيم
  3.تصدرها السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية فتتمثل في لوائح الضرورة

، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تمييز لوائح الضبط ذلك ىعل وبناءً 
ى تمييزها عن لوائح المرافق العامة ، ثم إل)الفرع الأول(الإداري عن اللوائح التنفيذية 

، وأخيراً إلى )الفرع الثالث(، وبعدها إلى تمييزها عن لوائح الضرورة )الفرع الثاني(
  ). الفرع الرابع(تمييزها عن لوائح التفويض 

  تمييز لوائح الضبط الإداري عن اللوائح التنفيذية: الفرع الأول

ح التي تتضمن الأحكام التفصيلية أو تلك اللوائ"تعرف اللوائح التنفيذية بأنها 
فهي تصدر عن السلطة التنفيذية بهدف وضع  4.".التكميلية لتسيير تنفيذ القوانين

الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يتضمنها القانون أو التنظيمات 
                                                 

 .ومايليها 125.، صالمرجع السابقعبد العليم عبد المجيد مشرف،  -1
  .81د المجيد، المرجع السابق، صمحمد شريف إسماعيل عب -2
   .ومايليها 187.المرجع السابق، ص، القرارات الإدارية عبد العزيز عبد المنعم خليفة، -3

، دارسة مقارنة، دار النهضة العربية ، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، القضاء الإداري اللبنانيمحسن خليل،  4-
  . 54.، ص1982سنة 
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 ، وإما استكمال ذلك القانون الذي يقتصر غالباً على تحديد)المراسيم الرئاسية(
المبادئ العامة الإجمالية للتشريع، والذي يتطلب تنفيذه في هذه الحالة إصدار 

  .اللوائح التكميلية أو الأمرين معاً 
وتكمن أهمية اللوائح التنفيذية بسبب استحالة تضمين القوانين جميع 
التفاصيل بحكم الاستقرار النسبي للقوانين، وإلا فإنه سيطرأ عليها تعديلات كثيرة 

وكذلك ما تملكه . ك التفاصيل إضافة إلى بطء إجراءات تلك التعديلاتبسبب تل
وتوفر الإمكانيات البشرية والمادية  ،السلطة التنفيذية من مظاهر السلطة العامة

إضافة إلى أن طبيعة  ،والفنية، ولكونها على احتكاك مباشر ودائم مع الجمهور
سهر على تطبيق القوانين ك بالعمل السلطة التنفيذية هو الوظيفة التنفيذية ، وذل

ولذلك تحرص الدساتير على النص الصريح على اختصاص السلطة  .وتنفيذها
وهو ما فعله المؤسس الدستوري الجزائري . التنفيذية على إصدار اللوائح التنفيذية

المراسيم (الذي اسند إلى السلطة التنفيذية اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية 
:" بقولها 1996من دستور  125بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  ، وذلك)التنفيذية

والفقرة الثانية ". يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول
يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات :" من نفس الدستور بقولها 85من المادة 

يسهر :... تور، الصلاحيات الآتيةالتي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدس
  .".على تنفيذ القوانين والتنظيمات

هذا الاختصاص دون نص القانون المعني على  تمارس فالسلطة التنفيذية
ذلك لأنه يمثل اختصاصها التقليدي في ضمان تنفيذ القوانين، وذلك اعتمادا على 

، بل حتى إذا لم التنفيذية بمقتضى أحكام الدستور اختصاصها في إصدار اللوائح
يرد نص في الدستور يمنحها هذا الاختصاص، ولم يصدر بالقوانين المعنية نص 
على ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية إصدارها للوائح التنفيذية ، وذلك استناداً إلى 

واستناداً إلى العرف الدستوري من . طبيعة وظيفتها وهي الوظيفة التنفيذية من ناحية
  1.ناحية أخرى

                                                 

، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، العلاقة بين القانون واللائحة التنفيذية، حاتم حسن أبو الفتوح -1
  .65.، ص1983جامعة القاهرة، سنة 
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هنا، نجد أن القاسم المشترك بين لوائح الضبط الإداري واللوائح ومن 
التنفيذية أن كلاهما قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية، ولكن هذا لا يعني 

فاللوائح التنفيذية تهدف إلى تيسير تطبيق وتنفيذ . عدم وجود اختلاف بينهما
فصيل ما ورد فيها وبيان لشروط القوانين، وإيضاح القواعد العامة الواردة فيها وت

أما لوائح الضبط . وحالات تطبيقه، ومن ثم فإن دورها ينحصر في هذا النطاق 
الإداري تتضمن قواعد عامة بهدف المحافظة على النظام العام، أي أنها تشرع 

كما أن اللوائح التنفيذية لا تتضمن أية عقوبات، وإن أشارت إلى أية . ابتداء
.  تخرج عن نطاق العقوبات الوارد في القانون الأصلي وحدودهافإنها لا ،عقوبات

ن كانت هذه العقوبات لا إ في حين أن لوائح الضبط الإداري تتضمن عقوبات، و 
  . تخرج عن تلك المقررة للمخالفات

  عن لوائح المرافق العامة الإداري تمييز لوائح الضبط: الفرع الثاني

ف أيضاً باللوائح التنظيمية تضعها السلطة إن لوائح المرافق العامة أو ما تعر 
التنفيذية بغرض تنظيم المرافق العامة، وتنسيق العمل في المصالح المركزية 

فهذه اللوائح تتضمن قواعد تنظيمية ليس  .والإدارات العمومية في للولايات تللوزارا
  1.لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم والتزاماتهم

المرافق العامة من أحكام التنفيذية حقها في وضع لوائح وتستمد السلطة 
فقد خول المؤسس الدستوري الجزائري للوزير الأول في إطار  .الدستور

الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام الدستور، توزيع الصلاحيات بين 
أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، والسهر على حسن سير الإدارة 

   2.يةالعموم
، يسعى الوزير الأول إلى )المراسيم التنفيذية(فمن خلال اللوائح التنظيمية 

تنظيم المصالح المركزية للوزارات، والمصالح الإدارية للولايات، علاوة على تحديد 

                                                 

 سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية اللوائح في دولة الإمارات العربية المتحدة،شمس مرغني علي،  -1
  . 180.، ص1986، العدد الثاني، سنة 28 مجلة العلوم الإدارية، القاهرة، مصر، السنة

 .1996من دستور  85نظر الفقرة الأولى والأخير من المادة أ -2
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اختصاصاتها في إطار التنسيق والانسجام والتكامل، بغية تحقيق تسيير أمثل للإدارة 
  1.العمومية

، فإن اللوائح التنظيمية تشترك مع لوائح الضبط الإداري في على ذلك وبناءً 
 ،أنهما يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة، ولهما علاقة بالحريات العامة للأفراد

  :2غير أنهما يختلفان عن بعضهما البعض من عدة أوجه
اللوائح التنظيمية تخضع للسلطة التقديرية للإدارة كأصل عام، أما  -

ن لأح الضبط الإداري فلا تتمتع فيها الإدارة بأي سلطة تقديرية، موضوعات لوائ
المحافظة على النظام العام أمر حتمي وضرورة اجتماعية لضمان الانضباط في 

  . المجتمع
تمتاز لوائح الضبط الإداري بالعمومية والتجريد أكثر من اللوائح  -

لمرافق العامة، والمتعاملين التنظيمية، إذ أن اللوائح التنظيمية تتعلق بالعاملين با
معها فقط، في حين أن لوائح الضبط الإداري تنظيم أمور عامة الجمهور وتحدد 

  .سلوكهم
تتضمن لوائح الضبط الإداري عقوبات توقع بحق من يخالف أحكامها،  -

في حين أن اللوائح التنظيمية لا تتضمن مثل هذه العقوبات، إلا إذا استثنينا اللوائح 
  .بالمرافق العامة الاقتصاديةالمتعلقة 
في العادة، تسبق لوائح المرافق العامة إنشاء المرافق العامة، لأنها هي  -

أما لوائح الضبط الإداري فإنها تكون لاحقة  .التي تبرز المرفق إلى حيز الوجود
  .على ظهور مجالها في الميدان

ومنع  تهدف لوائح الضبط الإداري إلى المحافظة على النظام العام -
اضطرابه أو استمرار هذا الاضطراب، أما اللوائح التنظيمية، فتهدف إلى تنظيم 

  .المرافق العامة، وإيصال خدمة المرفق العام إلى كافة الأفراد
  

                                                 

  .179.، المرجع السابق، صالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -1

 .ومايليها 370.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -2
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  عن لوائح الضرورةالإداري تمييز لوائح الضبط : الفرع الثالث

ف تلك اللوائح التي تصدر في حالة قيام ظرو :"  يقصد بلوائح الضرورة
  1.".استثنائية عاجلة لا تحتمل التأخير يقتضي الأمر معالجتها على وجه السرعة

ويبرر إصدار السلطة التنفيذية لتلك اللوائح حالة ضرورة تقتضى وجوب 
ويرجع . اتخاذ تدابير على وجه السرعة لا يملكها سوى البرلمان الذي يكون غائباً 

ستثنائية التي ابتدعها مجلس أساس إصدار هذه اللوائح إلى نظرية الظروف الا
   2.الدولة الفرنسي

وتجد لوائح الضرورة أساسها في النظام القانوني الجزائري في نص المادة 
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر  :" التي تنص على أنه 1996من دستور  124

ويعرض رئيس . في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان
رية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له الجمهو 

يمكن رئيس . تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. لتوافق عليها
من  93الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

  .".تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. الدستور
أحكام هذه المادة يمكننا التمييز بين حالتين يقوم فيها رئيس فمن خلال 

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني : الحالة الأولى. الجمهورية بالتشريع بأوامر
أو بين دورتي البرلمان، ويشترط لقيام رئيس الجمهورية بالتشريع بأوامر في هذه 

ن تتخذ الأوامر أي انعقاده، و الحالة أن يكون البرلمان في حالة غياب أو بين دورت
وبالإضافة  .لهن تعرض الأوامر على البرلمان في أول دورة أفي مجلس الوزراء، و 

بصفة صرحية، هناك شروط أخرى  124إلى هذه الشروط الواردة في نص المادة 

                                                 

، 1964القاهرة الحديثة، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة  ، مكتبةالقانون الإداريطعيمة الجرف،  -1
   .363.ص
، رسالة دكتوراه، كلية نظرية الضرورة في القانون الإداري وتطبيقاتها في الأردنميسون مصطفى القيسي، 2- 

 .52.، ص2004الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن، سنة 
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ومفاد هذا الشرط حسب  ،تتمثل أساساً في شرط الضرورة  1أضافها جانب من الفقه
أنه إذا كان  تدخل رئيس الجمهورية في : "تاذ الدكتور مراد بدرانما ذهب إليه الأس

المجال المخصص للسلطة التشريعية بواسطة الأوامر يعد استثناء وليس قاعدة 
عامة، فمعنى ذلك أن هذا التدخل سببه فكرة الضرورة التي تستدعي سرعة التدخل 

طبيعية وغير المتوقعة بأوامر لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأوضاع غير ال
أما الحالة الثانية التي يمكن فيها رئيس ...". كانتشار أمراض خطيرة أو فتنة طائفية

هي أثناء فترة تطبيق الحالة الاستثنائية ، فالجمهورية أن يشرع فيها بأوامر
  .من الدستور 93المنصوص عليها في المادة 

مر قبل موافقة البرلمان على أن هذه الأوا 2وفي كلتا الحالتين يجمع الفقه
عليها، وعلى الرغم من أن لها قوة التشريع، تعتبر قرارات إدارية طبقاً للمعيار 
العضوي، وذلك على أساس أنها صادرة عن رئيس الجمهورية بوصفه سلطة إدارية 

  .وليس سلطة تشريعية
وتأسيساً على ما سبق ذكره، تختلف لوائح الضرورة عن لوائح الضبط 

  :ن عدة نواحي، وذلك على الشكل التاليالإداري م
أموراً مستعجلة لا تحتمل التأخير، فيما ) الأوامر(تعالج لوائح الضرورة  -

تعالج لوائح الضبط الإداري الأمور المتعلقة بالمحافظة على النظام العام، أي أن 
لوائح الضرورة يمكن أن تشمل مواضيع لوائح الضبط، إذا توافرت لها شروط 

  .، ولا يمكن للوائح الضبط أن تشمل مواضيع لوائح الضرورةالضرورة
بين دورتي البرلمان،  وأتصدر لوائح الضرورة في حالة غياب البرلمان،  -

في حين تصدر لوائح الضبط الإداري في كل . وأثناء تطبيق الحالة الاستثنائية
  .الأوقات والحالات التي تتطلبها المحافظة على النظام العام

                                                 

النظام القانوني (من الدستور  124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران،  -1
عبد المجيد زغلاني، سلطة ؛ ومايليها 20.، ص2000،سنة 02عدد ، ال10، مجلة الإدارة، المجلد )للأوامر

يدة الخبر اليومية، الحلقة الأخيرة رئيس الجمهورية في مجالي التشريع والتنظيم، مقال منشور على حلقات في جر 
   .21/04/2001المنشورة بتاريخ 

، المرجع السابق، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية؛ رابحي أحسن، 23.صالسابقة،  المقالةمراد بدران،  -2
  .99.ص
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ومجال لوائح الضرورة أوسع من نطاق ومجال لوائح الضبط، إذ نطاق  -
في حين أن نطاق لوائح الضبط لا . يشمل المجال المخصص للسلطة التشريعية

يمكن أن يشمل المجال المخصص للقانون، فهي تقتصر على المحافظة على 
  .النظام العام

مثابة قانون، لوائح الضرورة بعد الموافقة عليها من طرف البرلمان تصبح ب -
في حين أن لوائح الضبط تبقى ضمن إطار . وبالتالي فإنها تسمو على اللائحة

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية وبالتالي، فإنها تكون تابعة وخاضعة 
  .للقانون الذي ربما كان قبل إقراره لائحة ضرورة

  ئح التفويضيةعن اللواالإداري تمييز لوائح الضبط : الفرع الرابع

تعرف اللوائح التفويضية بأنها تلك اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية 
بناء على تفويض من السلطة التشريعية، فهذه الأخيرة تأذن للسلطة التنفيذية بواسطة  
قانون التفويض أن تقوم بالتشريع بدلا منها بقيود وضوابط محددة يعينها قانون 

  1.السلطة التنفيذية للوائح تفويضية لها قوة القانون التفويض، وذلك بإصدار
وما يستتبعه تنفيذاً  -ع إلى إصدار قانون التفويض افويجب أن يكون الد

وجود ظروف استثنائية تحول بينها وبين مباشرة  –لذلك إصدار اللوائح التنفيذية 
  2.ذيةالسلطة التشريعية وظيفتها في سن التشريعات فتفوض بذلك السلطة التنفي

وإن كانت تشترك مع لوائح الضرورة في أنها تصدر  ،ومن ثم فهذه اللوائح
عن السلطة التنفيذية، وأن قوتها مساوية لقوة القانون، إلا أنها تختلف عنها في 
توقيت الإصدار، فإذا كانت لوائح الضرورة تصدر في غيبة البرلمان أو بين دوراتي 

  .در حال انعقاده، بل وبتفويض منهالبرلمان، فإن اللوائح التفويضية تص
وتعتبر اللوائح التفويضية قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان بمثابة 

أما . قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها شأن اللوائح الإدارية الأخرى

                                                 

  .38.، المرجع السابق، صالقضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارةعصام الدبس،  -1
، دار النهضة الحريات العامة في الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنةمرسي يونس،  عاصم رمضان -2

   .192.، ص2010العربية، القاهرة، مصر، سنة 
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بعد المصادقة عليها فإنها تعتبر بمثابة قانون يخضع لرقابة الدستورية، وهي في 
  .تتلاقى مع لوائح الضرورة على نحو ما سبق ذكره ذلك

أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بنظام اللوائح  ،وما تجدر الإشارة إليه
 :التي جاء فيها 58فقط، فنص عليها في المادة  1963التفويضية في دستور 

 يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني، تفويضه لمدة زمنية محددة،"
الحق في اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية بواسطة أوامر تشريعية تتخذ في 

لكنه عدل ". مجلس الوزراء وتعرض على المجلس للمصادقة في أجل ثلاثة أشهر
ثم جاء . 1واستعاض عنها بلوائح الضرورة 1976عن هذه اللوائح  في دستور 

. اللوائح التفويضية خاليا من أي مادة تنص على لوائح الضرورة أو 1989دستور 
غير أن المؤسس الدستوري أعاد النص على لوائح الضرورة دون اللوائح التفويضية 

  .منه 124في المادة  1996في دستور 
على ما سبق ذكره، تشترك اللوائح التفويضية قبل المصادقة عليها من  وبناءً 

ارات إدارية قبل البرلمان مع لوائح الضبط الإداري في أن كلاهما عبارة عن قر 
  :صادرة عن سلطة إدارية، إلا أنه مع ذلك يوجد بينهما اختلاف من النواحي الاتية

تصدر اللوائح التفويضية بناء على تفويض قانوني لمواجهة ظروف  -
استثنائية، تتطلبها الضرورة، بينما تصدر لوائح الضبط الإداري بصفة مستقلة 

  .للمحافظة على النظام العام
ائح التفويضية على السلطة التشريعية عند نهاية التفويض تعرض اللو  -

  .لإقرارها، بينما لوائح الضبط الإداري لا حاجة لأن تعرض على السلطة التشريعية
تصبح اللوائح التفويضية قوانين عادية بعد إقرار السلطة التشريعية لها،  -

لعادية، في حين أن وهي بذلك تنأى عن الطعن بالإلغاء ، وتتمتع بمزايا القوانين ا
  .لوائح الضبط الإداري تبقى محتفظة بصفتها اللائحية، ويجوز الطعن بها بالإلغاء

تتناول اللوائح التفويضية موضوعا من المواضيع التي تدخل في  -
اختصاص القانون، أما لوائح الضبط الإداري فيقتصر مجالها على المحافظة على 

  .النظام العام
                                                 

 .1976من دستور  153نظر المادة أ -1
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  ونطاق تطبيقها لوائح الضبط الإداري أساس: المطلب الثالث

في صلب مواد  يوجد الأصل أن الأساس القانوني للوائح الضبط الإداري
إلا أن . يذية والتنظيمية والتفويضية ولوائح الضرورةالدستور، مثل القرارات التنف

  . بعض الدساتير في دول العالم مثل الدستور الجزائري لم تنص صراحة على هذا
رى تحرص الدساتير على تحديد نطاق ممارسة السلطة ومن جهة أخ

أو لأحدهما نطاقاً محدداً، لا  ةاللائحية بدقة بالغة، فتحدد لكل من القانون واللائح
يجوز لأي منهما أن يتجاوزه، أو على العكس تبيح لأحدهما أن يتجاوز مجال 

ة بأن تحدد فتخص معظم الدساتير السلطة التشريعي. الآخر، وهذا ما يحدث غالباً 
نطاقاً للائحة، وتبيح للبرلمان أن يتناول كافة الموضوعات بالتشريع ولو في النطاق 

وهو خلاف ما قام به المؤسس الدستوري الجزائري، الذي قام بتحديد . 1اللائحي
نطاق تدخل المشرع بموضوعات أوردها على سبيل الحصر في مواد مختلفة من 

ن المؤسس ذلك يكو وب .للائحية فيما عداهامجال للسلطة اوفسح ال ،2الدستور
  .لوائح التنظيمية ومنها لوائح الضبط الإداريالدستوري قد أطلق نطاق ا

على ذلك، سيتم التطرق في هذا الجزء من الدراسة إلى أساس لوائح  وبناءً 
الفرع (، ثم إلى نطاق تطبيق لوائح الضبط الإداري )الفرع الأول(الضبط الإداري 

  ).الثاني

  أساس لوائح الضبط الإداري: فرع الأولال

بداية لقد ترتب على عدم قيام المؤسس الدستور الفرنسي وحتى الجزائري 
لوائح الضبط الإداري في إصدار  الجمهوريةرئيس  بالنص صراحة على اختصاص

القرارات التنفيذية والتنظيمية والتفويضية ولوائح الضرورة، جدل ونقاش  على غرار
  .حول الأساس القانوني لهذا النوع من القرارات الإداريةفرنسا  خاصة فيفقهي 

                                                 

  .86.، صالرسالة السابقة، البيئة النظام العام الوضعي والشرعي وحمايةدايم بلقاسم،  1-
  .1996من دستور  123و 122نظر المادتين أ -2
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انقسم فقه القانون الدستوري والقانون الإداري إلى فريقين  وفي هذا الصدد قد
القانوني،  اوجودهبالتالي و  ،أساسيين، فريق معارض لشرعية هذا النوع من القرارات

  :على الشكل التالي وفريق مؤيد وقائل بشرعيتها وأساسها القانوني، وذلك

 الرأي المؤيد لدستورية وشرعية وجود لوائح الضبط  :أولاً 

، الوجود القانوني للقرارات 1فقهاء القانون الدستوري والإدارييؤيد أغلب 
على الإدارية العامة الضبطية، وحق السلطة التنفيذية الإدارية في إصدارها حفاظا 

  .لنظام العاما
المؤيد لحق السلطة  الاتجاهعليها أنصار هذا  نداستومن ضمن الأفكار التي 

  :2، ما يليوالتي نؤيدها بدورنا الضبط الإداري لوائح الإدارية في إصدار
  :فكرة العرف الدستوري) 1

عرفية يعتبر أصحاب هذه الفكرة أن لوائح الضبط الإداري هي قاعدة 
التطبيقات  ، تكونت من عنصري العرف المادي والمعنوي والقانوني مندستورية

والممارسات والتقاليد السابقة لإصدار القرارات الإدارية العامة البوليسية في غياب 
  3.نصوص قانونية دستورية تجيز أو تعارض إصدار هذه القرارات الضبطية

ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن سكوت الدستور عن النص على هذه اللوائح 
لها، وإلا كان قد نص على ذلك  لا يجب أن يفسر على أنه استبعاد من جانبه

  4.صراحة
  

                                                 

، مكتبة عبد االله وهبة، مصر، الطبعة مبادئ القانون الدستوري، السيد صبري :الرأي امن أشهر أنصار هذ 1-
دراسة "تطور الأنظمة الدستورية عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، ؛ 24 .، ص1949الرابعة، سنة 

ليون  هالفقيو  ؛383.النهضة العربية، مصر، ص ، دار)التطور الدستوري في مصر( الكتاب الثاني ،"مقارنة
، المقالة السابقة، القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي،  :، أشار إلى ذلكدوجي

  .ومايليها 762.ص
  .مايليهاو  762.، ص، المقالة السابقةالقرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري عمار عوابدي، -2
  .هاومايلي 762.، صنفس المقالة عمار عوابدي، -3

نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، 4- 

  .153.، ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، سنة الإسلامية
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  :فكرة طبيعة وظيفة رئيس الدولة) 2

إن من أولى وأقوى وظائف رئيس الدولة في الدولة والمجتمع هي المحافظة 
أول حاجات  هلأن ،على النظام العام بصوره المختلفة بطرق وأساليب وقائية منتظمة

ن والسلام في كافة المجالات، لذا والمطلوب من الحاكم أن يشبعها بالأما .الجماعة
ويستعمل  ،يكون من واجبات واختصاصات رئيس الدولة أن يحافظ على النظام العام

القرارات الإدارية العامة الضبطية التي  اتخاذمنها  ،في ذلك كافة الأعمال والوسائل
حق إصدار هذه القرارات هو حق هنا فإن و  .تكفل المحافظة على النظام العام

  1.مستمد من طبيعة مركزه الدستوري ووظائفه أصيل
  :فكرة متطلبات الضرورة العملية) 3

أن السلطات التنفيذية باعتبارها سلطات  في مضمون هذه الفكرةيتمثل 
قدر السلطات على الاضطلاع بسلطات الضبط الإداري والمحافظة أ تعتبرتنفيذية 

 .العامة الضبطية اللازمة لذلكرية على النظام العام بواسطة إصدار القرارات الإدا
أن أعمال الضبط الإداري وإجراءات المحافظة على النظام العام دقيقة و خاصة 

لذا  .ومسائل حساسة ومعقدة تتطلب سرعة التدخل وتوفير الحلول اللازمة والملائمة
يكون من اختصاص وحق السلطة التنفيذية إصدار القرارات الإدارية العامة 

سواء نص الدستور على ذلك أو لم  ،ساس فكرة الضرورات العمليةالبوليسية على أ
  2.ينص

وبالتالي فإن إصدار لوائح الضبط الإداري يمكن أن يجد مبرره في 
الاحتياجات العملية وذلك نظرا لدقة مسائل البوليس وتشعبها واحتياجها إلى سرعة 

  3.التنظيم
  
  

                                                 

، مطبوعات للائحية للإدارة في الكويت والفقه المقارن وأحكام القضاءالسلطة اعثمان عبد المالك صالح،  -1
  .50.، ص1977جامعة الكويت، سنة 

  .هاومايلي 762.، المقالة السابقة، صالقرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائريوابدي، ـعمار ع -2
ظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة نظرية الضبط الإداري في الن محمد بسيوني،هاشم عبد الرؤوف  -3

  .153.، المرجع السابق، صالإسلامية
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  :ية العامة البوليسيةفكرة اعتراف المشرع الجنائي بالقرارات الإدار ) 4

في تأكيد وتبرير شرعية وجود القرارات الإدارية العامة  1استند بعض الفقهاء
البوليسية إلى نصوص ومواد القانون الجنائي التي تقرر الحماية القانونية والجنائية 
لهذه القرارات، واعتبر ذلك دليلاً على اعتراف المشرع بشرعية ودستورية هذه 

  .القرارات
من الدستور الفرنسي لعام  32و 34كرة مفهوم المخالفة في قراءة المادتين ف) 4

  :1996من الدستور الجزائري لسنة  125/1والمادة ، 1958

من  37و 34لمادتين إلى القول بأن ا 2تذهب التفسيرات القانونية الحديثة
، 1996سنة من الدستور الجزائري ل 125/1والمادة ، 1958الدستور الفرنسي لعام 

يمكن من خلالها استنتاج أن المؤسس الدستوري قد أعطى للسلطة التنفيذية سلطة 
إصدار القرارات الإدارية العامة البوليسية، وذلك باستخدام أسلوب المخالفة للنص 

يمارس رئيس الجمهورية :" أنه  125المادة الدستوري الوارد في الفقرة الأولى من 
  .".المخصصة للقانون السلطة التنظيمية في المسائل غير

  الرأي المعارض لدستورية وشرعية وجود لوائح الضبط: ثانياً 

عدم دستورية القرارات الإدارية العامة الضبطية  3يرى أنصار هذا الاتجاه
رية حق وسلطة إصدار هذه على أساس أن الدستور لم يمنح للسلطة التنفيذية الإدا

إذا إلا  ،تصدر قرارات الضبط الإداري ومن ثم لا يجوز لهذه السلطات أن .القرارات
في أحوال الضرورة والظروف كان الدستور أو القانون يجيز لها ذلك، أو 

                                                 

  .  51و 50.عثمان عبد المالك الصالح، المرجع السابق، ص -1
  . 762.المقالة السابقة، ص القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني،عمار عوابدي، : أنظر في ذلك 2-
، مجلة الحقوق، السنة الرابعة عشر، العددان قة القانون باللائحةعلا من أنصار هذا الرأي، محسن خليل، -3

، منشاة النظم السياسية والقانون الدستوريماجد راغب الحلو، ؛ 44.، ص1969الثالث والرابع، سنة 
ووحيد رأفت وعبد الحميد متولي مشار إليهما في  ؛477.، ص2005ف، الإسكندرية، مصر، سنة المعار 
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، عمان،  القرار الإداري بين النظرية والتطبيق،زعبي، خالد سمارة ال :مؤلف
  . 128و 127.، ص1999، الطبعة الثانية، سنة الأردن
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وكذلك على أساس أن القانون وحده هو الذي ينظم الحريات العامة  1الاستثنائية،
. العامة للحريات و تحديداً أ الضبط الإداري تتضمن دائما تقييداً لوائح أن و  ،سيمالا

ا أن الدستور هو من كفل الحريات العامة وأباح للمشرع تنظيمها بقانون، وجب وبم
ومن ثم لا . أن يتم هذا التنظيم بالأداة نفسها التي ينص عليها الدستور وهي القانون

يجوز تنظيمها بأداة أدنى، أي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لممارسة 
  2.الضبط الإداري

فإن  ،لوائح الضبط الإداري أساسفت آراء الفقهاء حول ومهما تعددت واختل
ولاية السلطة التنفيذية في إصدارها لوائح الضبط الإداري أمر طبيعي يتفق مع 

فهي وظيفة مفروضة عليها بحكم جوهر مهمتها، ولا يحتاج . وظيفة الضبط الإداري
النظام  ودة فيحقيقة قانونية موجفهي  3.فيها إلى تخويل دستوري أو إنابة تشريعية

  . القانوني الجزائري
الجدل الفقهي قد حسمه الدستور الفرنسي  ذاوما تجدر الإشارة إليه، أن ه

ذية بإصدار لوائح لك بالنص صراحة على اختصاص السلطة التنفيذو  1958لسنة 
الضبط الإداري، إذ أصبح من حق الوزير الأول إصدار تلك اللوائح بموجب 

. من الدستور 21ح له بمباشرة السلطة اللائحية وفقا للمادة الاختصاص العام الممنو 
نه أ إلاوهذا بخلاف المؤسس الدستوري الجزائري الذي لم ينص على ذلك صراحة، 

   .من الدستور  125/1يفهم من مضمون المادة 
وعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم ينص صراحة على 

ر لوائح الضبط الإداري على غرار المؤسس ذية بإصدااختصاص السلطة التنفي
 125ذلك تبقى أحكام الدستوري الجزائري لاسيما المادة فإنه مع الدستوري الفرنسي، 

لرئيس  ةلوائح الضبط الإداري في الجزائر بالنسبل أساساً قانونياً  1996من دستور 
                                                 

، المقالة السابقة، القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي،  :أشار إلى ذلك -1
   .ومايليها 762.ص
نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة  محمد بسيوني، رؤوف هاشمعبد ال -2

  .152.، المرجع السابق، صالإسلامية
، مجلة مجلس الدولة فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحرياتمحمود سعد الدين الشريف،  -3

  .39.، ص1969صر، سنة المصري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، م
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 ةالتنظيميالتي خولت لهما في إطار ممارستهما السلطة  الجمهورية والوزير الأول،
إذ  ،)المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية(صلاحية إصدار لوائح الضبط الإداري 

يمارس رئيس الجمهورية السلطة :"على مايلي 1996من دستور  125تنص المادة 
  .التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

  ".  وليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأ
فرئيس الجمهورية باعتباره الهيئة العليا في الدولة هو الهيئة المختصة  

والمسؤولة عن حفظ النظام العام على المستوى المركزي، فله الحق في اتخاذ كل 
إجراءات الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية على كامل إقليم 

ية الدستور، وتجسيد الدولة داخل البلاد الدولة حفاظاً على وحدة الأمة وحما
  1996.1من دستور  70وخارجها طبقاً للمادة 

لإصدارهما لوائح  ين الأساس القانونفإ ،بالنسبة للوالي ورئيس البلدية أما
، 3وقانون البلدية 2يستمدانه من قانون الولاية ،)القرارات الإدارية التنظيمية(الضبط 

  .بالنسبة للوالي وإقليم البلدية بالنسبة لرئيس البلديةوذلك في حدود إقليم الولاية 

  نطاق لوائح الضبط الإداري: الفرع الثاني

حفظ  –تتميز لوائح الضبط  التي تصدر لإشباع غاية مجتمعية مخصصة 
عن تدابير الضبط الفردية بطابعها غير المعين أو اللافرادي، فهي لا  -النظام العام

كما أن خاصية العموم . ه كما يخاطبه التدبير الفرديتخاطب بأحكامها شخصاً بذات
التي تمتاز بها لائحة الضبط ليست مرتبطة بالنطاق المكاني أو الزمني أو 

  . الموضوعي لإحكامها

                                                 

ويجسد . وهو حامي الدستور. يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة:" نهأعلى  70تنص المادة  -1
  .."له أن يخاطب الأمة مباشرة. الدولة داخل البلاد وخارجها

ية، ، المتعلق بالولا21/02/2012المؤرخ في  12/07من القانون رقم  114 أنظر لاسيما المادة -2
  .29/02/2012، الصادرة في 12ج، العدد .ج.ر.ج
، المتعلق بالبلدية، 22/06/2011المؤرخ في  11/10من القانون رقم  94و 89لمادتين الاسيما أنظر  -3
  .03/07/2011، الصادرة في 37ج، العدد .ج.ر.ج
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ا لوائح الضبط الإداري لا يمكن إطلاقاً أن هَ ؤُ شِ نْ والقواعد القانونية التي تُ 
 ،ء من إقليم الدولةها، أو إلى جز ى واقعة معينة بذاتأو إل ،تنصرف إلى مكان معين

لأنها لا تستهدف دائما تنظيم علاقات الأشخاص بالمكان والوقائع والزمان، ومن 
هنا كان التحديد الموضوعي والمكاني والزماني للوائح الضبط غير مانع من أن 

  . تكون لائحة الضبط عامة ومجردة
تطبيق لوائح الضبط وترتيباً على ما تقدم، سيتم التعرض في هذا المطلب ل

  ).ثالثاً (، والمكان)ثانياً (، والزمان )أولاً (من حيث الموضوع 

  للوائح الضبط الإداري النطاق الموضوعي :أولاً 

ن خاصية العموم في لائحة الضبط الإداري ليست مرتبطة بالنطاق ، إبدايتنا
الضبطية حكامها، وبالتالي إذ انصرفت القاعدة التي أنشأتها اللائحة لأالموضوعي 

إلى شيء معين مادي أو غير مادي، وكانت لا تتناول الشخص إلا بصورة غير 
ن ذلك لا يمنع من أن تكون اللائحة عامة ومجردة باعتبار أنها ولئن ، فإمباشرة

ى جميع من لكانت مطبقة في وقت معين على فرد واحد، إلا أنها قابلة للتطبيق ع
  .اببسبب من الأسب يتعاقبون على هذا الشيء

بما أن الدستور الجزائري حدد مجال القانون على سبيل و ففي الجزائر 
 .رع في غير ما تحدد له من موضوعات، فإنه لا يمكن للبرلمان أن يش1الحصر

وبالتالي فإن الموضوعات التي لا تدخل في نطاق القانون تكون لها الصفة 
تد ليشمل جميع ويعني هذا أن مجال اللائحة ليس محدداً، فهو يم. اللائحية

فهذه الموضوعات تتولى . الموضوعات التي لم يحتجزها الدستور صراحة للقانون
السلطة التنفيذية تنظيمها استقالاً عن القانون، فلا تتقيد سوى بالأصول الدستورية 

ن هذا المجال يعتبر محرماً على القانون طبقاً لأحكام أ والمبادئ القانونية العامة، ألا
  .الدستور

لملاحظ أن الدستور الجزائري لم يدرج موضوع حفظ النظام العام ضمن وا
ومن ثم يمكن . الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق القانون الصادر عن البرلمان

                                                 

 .1996دستورمن  123و 122لمادتين أنظر ا -1
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القول أن هذا الموضوع يدخل ضمن نطاق لوائح الضبط مع ضرورة التزام هذه 
ل بموضوعي اللوائح بعدم المساس بالموضوعات المحتجزة للقانون، والتي تتص

فلا يجوز للوائح الضبط مثلا المساس بالضمانات الأساسية . الضبط الإداري
الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة أو تحديد المبادئ الأساسية المتعلقة 

  1.ببعض الحقوق الفردية  كحق العمل ونظام الملكية

  للوائح الضبط الإداري النطاق المكاني :ثانياً 

لقوتها اللازمية،  الجغرافياق المكاني للائحة الضبط، المجال يقصد بالنط
والذي يتحدد وفقاً لمقتضيات وأوضاع النظام الإقليمي، إذ تتسع سلطات الضبط 
وممارساتها بسهولة في الأماكن والطرق العامة والميادين، وكذلك المحلات العمومية 

فردية فيها، لأنها تحتاج المفتوحة للجمهور، لأنه يحظر ممارسة إحدى الحريات ال
  2.أكثر من غيرها إلى صيانة النظام العام

ولا تستلزم خاصية العموم في اللائحة الضبطية أن يكون تطبيقها شاملاً، بل 
يكفي أن يخاطب بحكمها طائفة محدودة من الأشخاص ما داموا غير معينين 

  .بالذات

  للوائح الضبط الإداري نيالنطاق الزم: ثالثاً 

الذي تصدر أو تنفذ خلاله لائحة الضبط من شأنه أن اق الزمني النط إن
من ذلك ن ، لأن حيث كونها دائمة أو مؤقتةم صفة لائحة الضبط الإداريد يحد

قانونية تختلف بحسب الأوقات التي تصدر وتنفذ خلالها لائحة  اً شأنه أن يرتب آثار 
شد في الليل منها في فعلى سيبل المثال، إن بعض النواهي تكون أ. الضبط الإداري

النهار، بل تكون مشروعة إذا كان تطبيقها أثناء الليل وغير مشروعة إذا كان 
   3.تطبيقها أثناء النهار، كحظر ضوضاء ورش إصلاح الكهرباء

                                                 

  وما يليها 153.المرجع السابق، ص ،ل الدينسامي جما -1
التزام الحدود وحيادية "الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد عبيد الحساوي القحطاني،  -2

  . 198و 197.ت، ص.المجد للطباعة بالهرم، مصر، د دار أبو ،"التنفيذ
  .ومايليها 198.، صالسابق محمد عبيد الحساوي القحطاني، المرجع 3-
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وفي كثير من الحالات يطرح تطبيق لوائح الضبط من حيث الزمان مشاكل 
شروط ممارسة أحد النشاطات  تعدلأو  عندما تغير اللائحة ،قانونية وعملية صعبة

إذا صدرت لائحة جديدة تعدل  ،فعلى سبيل المثال. التي نشأت في ظل لائحة سابقة
شروط الحصول على رخصة القيادة، واشتملت على شروط أشد صرامة من اللائحة 
السابقة، فهل يتطلب ذلك إجراء فحص جديد لسائقي السيارات الذين تحصلوا على 

  حة القديمة؟تراخيص في ظل اللائ
إن الحل الحقيقي يكمن :"   VEDELالفقيه فيدال  لة يقولعن حل هذه المسأ

في الالتجاء إلى المبادئ المسلم بها في مادة الضبط والتي تنبع من متطلبات 
ديدة ضرورية وبناءً على ذلك فإذا كانت اللائحة الج. المحافظة على النظام العام

راد أن يتحملوا الأعباء الشخصية أو التضحيات ن على الأففإ ،لحفظ النظام العام
فلا حق لهم في التمسك بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل اللائحة  .وبالتالي

   1".وملموساً  الضرورة يجب أن يكون واضحاً  هالقديمة، غير أن تقدير هذ
نه لذي تنفذ خلاله لوائح الضبط من شأوعلى العموم إن النطاق الزمني ا

  2.اللائحة الضبطية من حيث كونها لائحة موقوتة أو دائمةتحديد صفة 
غالبا ما تقوم "قائلاً   VEDELالفقيه فيدال  وتدعيماً لوجهة نظره يضيف

الإدارة بالتوفيق بين المصلحة العامة ومصلحة الأفراد، وذلك بمنح أجل معين 
ركيب بعض فمثلاً عندما تشترط لائحة المرور ضرورة ت .3"لتطبيق اللائحة الجديدة

، فإنها تعطي أجلاً )أحزمة الأمان أو أجهزة الضباب(الأجهزة الحديثة والمركبات 
  .للأفراد لاستيفاء تلك الاشتراطات الجديدة

وبالنسبة له، وهو ما يبدو منطقياً، أن ذلك أفضل من اللجوء إلى المبادئ 
مكتسبة، لأن هذه العامة مثل مبدأ عدم رجعية أعمال الإدارة، ومبدأ احترام الحقوق ال
  . المبادئ لا تزيل الشكوك ولا تحل الإشكالات التي تهدد النظام العام

                                                 

1- G. VEDEL et P, DELVOLVE, Droit administratif, P.U.F . Paris 12 éd 1980 p.1014.                                                                              
، مجلة مجلس الدولة المصري، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليهمحمود سعد الدين الشريف،  -2

  . 20.، ص1951ات المصرية، السنة الثانية يناير دار النشر للجامع
3- G. VEDEL et P, DELVOLVE op.cit.,p.1014.  
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  لوائح الضبط الإداري في النظام القانوني الجزائري: المبحث الثاني

جميعها  نلاحظ أنها لم تنص ،بالرجوع إلى مختلف الدساتير المتعاقبة للجزائر
إلا أنه باعتبار أن . لطة التنفيذيةعلى لوائح الضبط الإداري كاختصاص مخول للس

أقدر من السلطة التشريعية على مواجهة  –السلطة التنفيذية  –هذه الأخيرة 
والتصدي لأمور الضبط والنظام العام حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته، هذا من 

وباعتبار أن هذه اللوائح قائمة بذاتها ولا تستند إلى قانون لإصدارها، من . ناحية
ها وضع قيود على حريات الأفراد وحقوقهم من أجل الحفاظ على النظام العام شأن

يعترف للسلطة  1بصوره المختلفة من ناحية أخرى، فإن الفقه الإداري والدستوري
التنفيذية بالحق في إصدار لوائح الضبط الإداري على الرغم من عدم النص عليها 

  2. بصفة صريحة في متن الدستور
اس أصبحت مراسيم الضبط الإداري من اختصاص السلطة وعلى هذا الأس

، ويرجع ذلك لما لها من أهمية 3التنفيذية، ومن ثم يتولى رئيس الجمهورية إصدارها
كما أنها تضرب قيوداً . لأنها تتعلق بالمسائل التي لا تعود أصلاً لمجال التشريع

  4.على حقوق وحريات الأفراد بحجة حماية النظام العام
لفقه الدستوري اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط ويكيف ا

الإداري في النظام القانوني الجزائري في الاختصاصات التنظيمية التي يمارسها 

                                                 

عز الدين بغدادي، ؛ 119.، ص1984ط، الجزائر، سنة .م.د، تطور وظيفة الدولةحماد محمد شطا،  -1
، مكتبة يالاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، دراسة مقارنة النظام المصر 

 .162.، ص2009الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، سنة 
عز الدين بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، دراسة مقارنة مع  -2

 .163و 162.، ص2009النظام المصري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، سنة 
أو لوائح الضبط الإداري، وعلى نقيض ذلك أشار دستور  معلى مراسيبعة ر دساتير الجزائر الأ لم تنص -3

   ".يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط الإداري:"منه  145لهذه المراسيم في المادة  1971مصر لسنة 

  .50و 49.، المرجع السابق، صالدستور الجزائريعبد االله بوقفة،  -4
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رئيس الجمهورية، والوزير الأول من خلال السلطة التنظيمية المعترف لهما بها من 
  1.طرف المؤسس الدستوري الجزائري

النظام الدستوري الجزائري تشمل جزأين هما تنظيم  والسلطة التنظيمية في
ويعني ذلك المواد التي لم يدرجها الدستور في . المواضيع غير المخصصة للقانون

مجال القانون، وهو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده يقوم من خلالها بإنتاج 
ا ينظم من خلالها أوضاعاً لا يختص به ،قواعد قانونية ذات طبيعة تنظيمية

والجزء الآخر يتضمن الأعمال التنظيمية المرتبطة بتنفيذ القوانين، وهو من . المشرع
اختصاص الوزير الأول بعد موافقة رئيس الجمهورية حسب التعديل الأخير لدستور 

1996.2   
من خلال هذا المبحث، سيتم التطرق إلى صور لوائح الضبط الإداري ف

صة بإصدارها في النظام القانوني الجزائري ، ثم إلى السلطة المخت)المطلب الأول(
  ). المطلب الثاني(

  صور لوائح الضبط الإداري في النظام القانوني الجزائري: المطلب الأول

ذا كان الأصل أن السلطة التشريعية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل إ
مسائل في التشريع، فإنه قد أجيز رغم ذلك للسلطة التنفيذية حق التشريع في بعض ال

منها الضبط الإداري، بواسطة ما يسمى باللوائح الإدارية، والتي من بينها لوائح 
الضبط الإداري التي تتخذ أشكالاً مختلفة في النظام القانوني الجزائري هي المراسيم 

  .التنظيمية وقد تكون رئاسية أو تنفيذية والقرارات الإدارية

                                                 

". تمارس السلطة النظامية عن طريق رئيس الجمهورية:"  نهعلى أ 1963دستور من  53تنص المادة   -1
، ونفس الأمر "يضطلع رئيس الجمهورية بالسلطة التنظيمية:" نه على أ 1976دستور من  111وتنص المادة 

يمارس رئيس :"التي تنص  1996دستور من  125والتي تقابلها المادة  116في المادة  1989دستور كرسه 
 ييندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيم ./في المسائل غير المخصصة للقانون ظيميةالجمهورية السلطة التن

 ". الذي يعود للوزير الأول
 15/11/2008ا��
رخ 
	  08/19ا
	���ن ر�� ������  المعدل 1996من دستور  85أنظر المادة  -2

  .16/11/2008ا���درة 
	  63ج، ا���د .ج.ر.ا������ ا������ ا�����ري، ج
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، )الفرع الأول(مراسيم الرئاسية سيتم التعرض في هذا المطلب إلى ال ،وبذلك
  ). الفرع الثالث(القرارات الإدارية  أخيراً إلى، و )الفرع الثاني(ثم إلى المراسيم التنفيذية 

  المراسيم الرئاسية: الفرع الأول

يمثل المرسوم الرئاسي الأداة القانونية التي يمارس بها رئيس الجمهورية 
  ةفهو سلطة ذاتي. 1996من دستور  125السلطة التنظيمية عملاً بأحكام المادة 

الفقرة الثانية من  87ذلك أن المادة غير قابلة للتنازل أو التفويض، والدليل على 
قد منعت على رئيس الجمهورية تفويض سلطته في توقيع المراسيم  1996دستور 

  .الرئاسية مهما كانت الأحوال
، وأنواعه )أولاً (الرئاسي وعليه سيتم التطرق في هذا الفرع إلى مجال المرسوم 

  ).ثانياً (

  المراسيم الرئاسية مجال : أولاً 

إن سلطة التنظيم المستقل التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور 
مجال المرسوم الرئاسي، الذي يمتاز عن مجال القانون بسعة نطاقه وبمجاله تمثل 

وهي . ك المخصصة للقانونالواسع، إذ يتدخل لتنظيم جميع المسائل باستثناء تل
مسائل غير محددة وغير متناهية، طالما أنها قابلة للتطور والامتداد أكثر طبقاً 

وذلك يوحى بالسلطة التقديرية الواسعة التي يملكها رئيس . لظروف الحاجة
الجمهورية لتقييم هذه الظروف وتقدير حالات اللجوء إلى إصدار هذه المراسيم 

  1.هة الضرورات العمليةالرئاسية من أجل مواج
وبالرجوع إلى كل النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة التنظيمية لرئيس 
الجمهورية، نلاحظ أنها لم تشر إلى أنواع التنظيمات التي يمكن له أن يصدرها، 

إذ تقضي المادة . واكتفت على أن مجالها هو تلك المسائل غير المخصصة للقانون
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في : "نهعلى أ 1996من دستور  125

من الدستور لاسيما  77كما تسمح المادة ...". المسائل غير المخصصة للقانون
                                                 

رسالة  ،"اختياره، سلطاته"رئيس الجمهورية في النظام الدستوري المصري،فؤاد عبد النبى حسن فرج،  -1
 .479و 475.، ص1995جامعة القاهرة، سنة دكتوراه، 
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النقطة الثامنة منها لرئيس الجمهورية بتوقيع المراسيم الرئاسية التي تعتبر الوسيلة 
 125ليها في المادة القانونية التي تمكنه من ممارسة هذه السلطة التنظيمية المشار إ

  .المذكورة أعلاه
ونظراً للأهمية البالغة لهذه السلطة في مجال التشريع الرئاسي، لم تسمح 

من الدستور لرئيس الجمهورية بتفويضها في أي حال  87الفقرة الثانية من المادة 
من الأحوال، وهو ما استقر عليه النظام الدستوري الجزائري منذ صدور دستور 

1989.1  
ي ظل غموض موقف المؤسس الدستوري الجزائري من مجال السلطة وف

إصدارها  على التنظيمية، وبالعودة إلى المراسيم الرئاسية التي دأب رئيس الجمهورية
بموجب سلطته التنظيمية، نجد أنها في الغالب تتخذ شكلين أو مظهرين أحدهما 

إنشاء المرافق العامة  ييجابي فلإفبينما يتجلى المظهر ا. إيجابي، والثاني سلبي
ويتجلى المظهر السلبي في مراقبة وتوجيه النشاط الفردي، وكذا في تنظيم  وتنظيمها،

ممارسة بعض الحريات العامة، وذلك بغية الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة 
  2.أفراده

يجابي، مصطلح لإعلى التنظيمات التي تتخذ المظهر ا 3ولقد أطلق الفقه
يمية أو لوائح المرافق العامة، في حين أطلق على التي تتخذ المظهر اللوائح التنظ

  .السلبي مصطلح لوائح الضبط الإداري أو اللوائح البوليسية
يشمل هذا المجال لوائح الضبط، وكذا لوائح إنشاء وتنظيم  ،وكأصل عام

 وبالتالي. المرافق أو المصالح العامة التي تكتسي في جلها شكل المرسوم الرئاسي
لا يصح التدخل فيها بواسطة أدوات قانونية أخرى، ما عدا حالة المراسيم التنفيذية 

  4. التي تستهدف إنشاء أو تنظيم مرفق عام تطبيقاً لقانون سابق
                                                 

 .1989دستور من  83نظر المادة أ -1
ن المطبعية، الجزائر، محمدي زواوي فريدة، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، المؤسسة الوطنية للفنو  -2

  .59.، ص1998سنة 
  . 59.ص المرجع السابق،محمد زواوي فريدة،  -3
، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -4

 . 138.، ص2013سنة 
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وهكذا تتميز المراسيم الرئاسية بسعة مجالها حيث لا تجد ما يحدها سوى 
حقيقية على المستوى لكن هذه الحدود لا تشكل منافسة . المجال المخصص للقانون

التطبيقي بفعل تدخل المؤسس الدستوري الذي حدد بدقة المجال الحصري لتدخل 
المشرع، وترك ما دون ذلك في متناول رئيس الجمهورية يتخذ فيه من المراسيم بدون 

  .قيد أو رقيب
بالموازاة مع هذه المعطيات، فإن المراسيم الرئاسية لا تشكل مجرد اختصاص 

للتشريع البرلماني، بل تشكل كذلك أدوات فعالة لتدعيم مركز الرئيس،  تشريعي مواز
  1.وتوسيع نفوذه سواء في مواجهة الجهاز الحكومي أو في مواجهة الجهاز البرلماني

على أن المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية  2جماع من الفقهإوهناك شبه 
عملاً تشريعياً، ما دام أنها  بموجب سلطته التنظيمية تعتبر من الناحية الموضوعية

تتضمن قواعد عامة ومجردة، وعلى أنها تعتبر من الناحية الشكلية عملاً إدارياً، ما 
  3.دام أنها صادرة من قبل رئيس الجمهورية قائد السلطة التنفيذية

  أنواع المراسيم الرئاسية: ثانياً 

سته السلطة مار إن المراسم الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية بمناسبة م
ن، مراسيم رئاسية تنظيمية، ومراسيم رئاسية فردية، وذلك التنظيمية هي على نوعي

  :على الشكل التالي
  :المراسيم الرئاسية التنظيمية )أ

وهي التي تتضمن قواعد عامة ومجردة ولا تخص مركزاً قانونياً محدداً  
قواعدها على كل ق ، تعنى بهيكلة وتنظيم مراكز قانونية عامة، وتطب4بذاته

  5.توافر فيهم وصفها، وكذا كل الوقائع التي تتحقق فيها شروطهاالأشخاص الذين 
                                                 

  .126.، صقالمرجع الساب، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -1
ة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة أ، منشالنظرية العامة للقانون الإداريعبد الغني بسيوني عبد االله،  -2

  .64.، ص2003
، الوراق للنشر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلمانيمهند صالح الطروانة،  -3

  . 138.، ص2009، سنة والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
  .81.المرجع السابق، ص ،"دراسة تشريعية، قضائية، فقهية"القرار الإداري عمار بوضياف،  -4
  .34.، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة القرارات الإداريةمحمد صغير بعلي،  -5
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فالمرسوم الرئاسي التنظيمي يمثل أداة تعبر عن استقلالية رئيس الجمهورية 
وعن هيمنته على جميع مؤسسات الدولة بحكم أنه يستمد سلطة التنظيم من الدستور 

ة التدخل في جميع المجالات التي أخرجها المؤسس مباشرة، والتي تمنحه إمكاني
كما أنه الأداة القانونية التي يمارس بها رئيس . الدستوري من دائرة القانون

عن طريقها قواعد عامة ومجردة  الجمهورية سلطته في مجال الضبط الإداري يضع
رة من فهو صو . يد الحريات العامة للأفراد من أجل الحفاظ وحماية النظام العامتق

  .صورة لوائح الضبط الإداري في النظام القانوني الجزائري
  :المراسيم الرئاسية الفردية )ب

إن المراسيم الرئاسية الفردية، وبخلاف المراسيم الرئاسية التنظيمية، تخص 
ذاته، يتمتع رئيس مراكز شخصية وفردية محددة ودقيقة ورادة في المرسوم الرئاسي 

بسلطة  1996من دستور  78و 77الدستور لاسيما المادة  الجمهورية وطبقا لأحكام
وترتيباً على ذلك . التعيين في الوظائف السامية للدولة في السلك المدني والعسكري

فهو يملك أيضا صلاحية إصدار قرارات تتضمن الإعلان عن تعيينات رئاسية في 
  .ةم رئاسياسيشكل مر 

  المـراســـيـم التنفيــذيــة: ثانيالفرع ال

على الرغم من أن الوزير الأول لا يملك سلطة التشريع بصفة أصلية وأصيلة 
بحيث يتولى كل منهما التشريع بصفة  ،على غرار رئيس الجمهورية والبرلمان

مستقلة في المجال المخصص له بمقتضى الدستور، إلا أنه مع ذلك يساهم في هذا 
حديده للتفصيلات الموضوعية بمناسبة ت ذيةالنشاط بشكل فرعي بمقتضى مراسيم تنفي

الضرورية للنصوص التشريعية العامة أو المراسيم الرئاسية التنظيمية قبل إدخالها 
ولهذه الأسباب تكيف المراسيم التنفيذية بأنها تشكل تنظيمات لأنها  .ذحيز التنفي
جهاز إداري أي الوزير الأول، وهذا ما يجعلها تشكل أيضا قرارات إدارية  نصادرة ع

   1.طبيق المعيار العضويبت

                                                 

 .151.السابق، ص ، المرجعالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -1
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ذية بأنها تلك المراسيم أو اللوائح التي تبرز عموم وتعرف المراسيم التنفي
التشريعات العادية أو العضوية أو المراسيم الرئاسية بتفصيلها وإيراد الأحكام الجزائية 

  1.أو التكميلية اللازمة لتسهيل تنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية
كل اللوائح التي توضع بواسطة السلطة الإدارية، "بأنها  2ا البعضويعرفه

وتكون لازمة لتنفيذ القواعد القانونية، وذلك بقصد تسهيل هذه القواعد أو تفصيل 
  .".مجملها أو تحديد الإجراءات الواجبة التطبيق

ويمكن القول بأن المراسيم التنفيذية هي نوع من القرارات الإدارية المتضمنة 
عد عامة ومجردة تخاطب جميع أفراد الدولة أو طائفة منهم دون تحديد قوا

الأشخاص المعنيين بها مثلها مثل القانون التي تصدر لتطبيقه، إذ تشترك معه في 
  .أن كلا منهما يعتبر قاعدة قانونية ملزمة للمواطنين

زير كما تعتبر المراسيم التنفيذية الوسيلة القانونية الملائمة التي تسمح للو 
بالمشاركة في العمل التشريعي عن طريق ملاءمة )  رئيس الحكومة سابقاً (الأول

. النص القانوني الأصلي مع الاعتبارات التي تواجهه أثناء تنفيذ برنامج حكومته
باعتباره مسؤولاً ) رئيس الحكومة(وهكذا ارتبط اسم هذا التدبير بمنصب الوزير الأول 

  3.نسواء أمام رئيس الجمهورية أو البرلما عن تنفيذ القوانين والتنظيمات
وعلى هذا تستمد المراسيم التنفيذية قوتها من الدستور الذي يعطي الحق 
للوزير الأول إصدارها، فتأتي إما بالتنفيذ للقوانين الصادرة عن البرلمان، وإما لتنفيذ 

  .التنظيمات التي يختص بإصدارها رئيس الجمهورية
، وكذا أنواع المراسيم )أولاً (جال المراسيم التنفيذية و فيمايلي سيتم تبيان م

  .)ثانياً (التنفيذية 
  
  

                                                 

على  19/01/2003المؤرخ في  03/45على سبيل المثال تنص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  -1
ج، .ج.ر.، ج..."02/09من القانون رقم  07يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة:"أنه

  .22/01/2002الصادرة في  4العدد 
  .174.، صمقالة السابقةالشمس المرغني علي،  -2

 .157.، المرجع السابق، صالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -3
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  ةم التنفيذياسيمجال المر : أولاً 

يمارس الوزير :" على أنه 1996من دستور  4و 3الفقرتين 85تنص المادة 
الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور 

  .يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات...:"الصلاحيات الآتية
ونصت المادة ...". يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي :" في فقرتها الأخيرة على أنه  125
بيق قد أدرج تط نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري". الذي يعود للوزير الأول

القوانين والتنظيمات ضمن المجال التنظيمي العائد للوزير الأول باعتباره المكلف 
  .بالسهر على حسن سير الإدارة العمومية

ولذلك، فإن وظيفة التنفيذ التي يتولها الوزير الأول هي جزء من السلطة 
فيذي هذه الأخيرة تمثل المظهر التن. التنظيمية التي تتخذ شكل المراسيم التنفيذية

والتطبيقي للنص التشريعي بمدلوله الواسع، والذي يتولى تفصيل وشرح تلك القواعد 
العامة، وبيان كيفية تنفيذها من أجل تيسير وتسهيل العمل بها من طرف الأجهزة 

   .الحكومية
وفي الواقع يمارس الوزير الأول سلطته التنظيمية عن طريق توقيعه للمراسيم 

ة عن قرارات إدارية عامة متضمنة كأصل عام لأحكام التنفيذية التي هي عبار 
وقواعد محددة للشروط وللإجراءات اللازمة لتطبيق قانون معين تطبيقاً سليماً 

  1.وفعالاً 
وفي هذا الصدد يجب التفريق من حيث الاستقلالية التي يتمتع بها الوزير 

الوضعية التي كانت في إصدار المراسيم التنفيذية بين ) رئيس الحكومة سابقاً (الأول 
قبل أن يطرأ عليه التعديل، والوضعية التي أصبحت سائدة  1996سائدة في دستور 

  .2008بعد التعديل الدستوري لسنة 
قبل أن يطرأ عليه  1996وبالنسبة للوضعية التي كانت سائدة في دستور 

 التعديل، فإن تنفيذ القوانين والتنظيمات هي من اختصاص رئيس الحكومة بوصفه
                                                 

القرارات الإدارية العامة في عمار عوابدي،  ؛24و 23.، صالمرجع السابقعثمان عبد الملك الصالح،  -1

  .772.، المقالة السابقة، صالنظام القانوني الجزائري
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دها بالأدوات التنفيذية المشرف على الحكومة والمسؤول عن فاعلية نشاطها وإمدا
نها من ذلك، مع استبعاد بعض مجالات تنفيذ القوانين من صلاحيات التي تمك

رئيس الحكومة، وجعلها من اختصاص رئيس الجمهورية باعتبارها مجالات 
ة الخارجية التي جعلها  مخصصة له كما هو الحال بالنسبة لمسائل الدفاع والسياس

  .المؤسس الدستوري من اختصاص ومسؤولية رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للدولة
، فقد تقلص دور الوزير الأول 2008بعد التعديل الدستوري لسنة أما   

ليصبح مجرد منسق للنشاط الحكومي تحت الرئاسة المباشرة لرئيس الجمهورية، 
يصدرها الوزير الأول خاضعة للموافقة المسبقة  وأصبحت المراسيم التنفيذية التي

التي تنشر بها هذه المراسيم في الجريدة  ةلرئيس الجمهورية، كما يستنتج من الصيغ
بعد موافقة :"الرسمية حيث احتوت ديباجة المراسيم التنفيذية على الصيغة التالية

مبدأ عن وهذا يفصح  1:...".رئيس الجمهورية، فإن الوزير الأول يرسم مايلي

  2.، وإن كان ذلك يتأتى عن طريق الموافقة الرئاسيةالتوقيع المجاور
وبالإضافة إلى المراسيم التنفيذية التي تندرج ضمن اختصاص الوزير الأول، 
فإن هذا الأخير يستطيع إصدار مراسيم تنفيذية ذات طبيعة ضبطية تندرج ضمن 

ا يتعلق بالمرافق العامة الضبط الإداري، يكون القصد من إصدارها تنظيم كل م
كما يدخل في اختصاصه أيضاً إصدار اللوائح التفسيرية التي يكون . والنظام العام

القصد منها تفسير النصوص التشريعية أو التنظيمية التي يكون مضمونها في حاجة 
  3 .مقاصد المشرع ةإلى توضيح، شريطة أن لا تتجاوز هذه النصوص التفسيري

عن السلطة التنظيمية للوزير الأول أنها في كل الأحوال والذي يلاحظ جليا 
وتتجسد هذه . تكون سلطة تابعة في وجودها وعملها للسلطة التشريعية للبرلمان

اقتران قيامها بالوجود القبلي للقانون، فلا يتصور  أولها :مظاهر ةالتبعية في ثلاث
مفاده تقيدها  خرلآوالمظهر ا. ممارستها دون صدوره، وإلا فقدت أساس دستوريتها

                                                 

، رسالة دكتوراه، كلية لطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الواحدة والثنائيةالسبورايو محمد،  -1
  . 128و 127.، ص2012، جوان 1الحقوق، جامعية الجزائر

العلاقة الوظيفية ) دراسة مقارنة(أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري عبد االله بوقفة،  -2

  .265.، ص2009، دار هومه، الجزائر، سنة تنفيذيةبين البرلمان والهيئة ال
  .128.بورايو محمد، المرجع السابق، ص -3



47 
 

بوضع وصياغة التفاصيل في ذات الموضوع الذي نظمه القانون دون أن تتجاوزه، 
وإلا تعدت النطاق الموضوعي لاختصاصها، الأمر الذي يشوب التنظيم الذي 
أصدرته بعدم الدستورية، فضلاً عن إتاحته الطعن في التنظيم المعني بعدم 

يتجسد في امتناع  والمظهر الأخير. ر لتنفيذهالمشروعية لمخالفته القانون الذي صد
 -أي السلطة التنظيمية –الوزير عن ممارستها حال إلغاء القانون الذي نظمت 

تنفيذه، وذلك بعدم إجراء أي تعديل على التنظيم الذي أصدره تنفيذا له، بل إن هذا 
قانون المتبوع التنظيم ومراعاة لما يقتضيه منطق التبعية يلغى بقوة القانون بإلغاء ال

  1.ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك

  أنواع المراسيم التنفيذية: ثانياً 

، فإن كل أنواع المراسيم التي 1996الفقرة الربعة من دستور  85طبقاً للمادة 
ها تدعى المراسيم التنفيذية ويندرج تيوقعها الوزير الأول بغض النظر عن موضوعا

ندرج في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات، والمراسيم التي المراسيم التي ت: ضمنها 
بمقتضاها يتم تحديد الاختصاصات لأعضاء الحكومة، والمراسيم التي بمقتضاها يتم 

والمصالح الإدارية لرئاسة الحكومة والمصالح  تتنظيم المصالح المركزية للوزارا
وإنهاء مهام موظفي الدولة في الإدارية للولايات، والمراسيم التي بمقتضاها يتم تعيين 

  . الوظائف العليا
  :على التمييز بين نوعين من المراسيم التنفيذية هما 2وقد درج الفقه الدستوري

  :البسيطة أو التلقائيةالمراسيم التنفيذية )أ

وهي مراسيم يتخذها الوزير الأول من تلقاء نفسه ودونما حاجة إلى نص في 
ام له أصلاً سلطة إصدار ما يراه مناسبا من صلب القانون يستدعي ذلك، ما د

                                                 

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الضوابط الدستورية للوظيفة اللائحية التنفيذيةمحمد باهي أبو يونس،  -1
، مجلة اللوائح الرقابة القضائية على دستوريةلبنا، ؛ محمود عاطف ا15و 14.، ص2008مصر، سنة 

 .218.، ص1978ددان الأول والثاني، سنة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الع
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، السلطة اللائحية في تنفيذ القوانينبدرية جاسر الصالح،  2-

  .157.، ص1979سنة 
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التنظيمات، وطالما أنه يستهدف تفصيل ما أجمله القانون، ولا يتجاوز حدود 
  1. اختصاصه التنفيذي المخول له دستوريا

إن ممارسة الوزير الأول للسلطة التنظيمية ضمن المجال العائد له، تعتبر 
ولذا فالمشرع عندما يدعو الوزير الأول  نتيجة طبيعية لمباشرته للوظيفة التنفيذية،

تنفيذية، فإنه لا يثبت له حقاً جديداً، ولا يمنحه ) مراسيم(لإصدار تنظيمات 
   2.اختصاصا لم يكن له من قبل

   :المراسيم التنفيذية المسماة بتنظيمات أو لوائح الإدارة العامة) ب

للوزير وهي مراسيم يتطلب صدورها دعوة صريحة ومباشرة من المشرع 
ذا بالنظر إلى أن ما ستتضمنه من أحكام يمكنها أن تضيف شيئاً جديداً الأول، وه

. للقانون يستوجبها فهمه وتفسيره لتطبيقه التطبيق الصحيح والمنتج في أرض الواقع
آخر يستند هذا النوع من المراسيم التنفيذية في قيامه على وجود إحالة  روبتعبي

لى السلطة التنظيمية للوزير الأول، وهذا لتنظيم صريحة ومتميزة من المشرع إ
لذا فإن هذه المراسيم تطغى عليها . جوانب ذات طابع فني تضمنها قانون معين

صفة القرار على صفة التنفيذ، مما يؤدي في النهاية إلى إشراك الوزير الأول مع 
طلوب في ولأن الم. السلطة التشريعية في تسوية المسألة أو الموضوع محل التنظيم

هذه الحالة ليست تنظيمات تنفيذية بالمعني الدقيق للمصطلح، فقد اصطلح على 
المكملة  تتسميتها عوضاً عن ذلك، إما بتنظيمات الإدارة العامة، وإما بالتنظيما

    3.والمتممة

                                                 

  .ومايليها 157.، المرجع السابق، صالتنفيذية النشاط التشريعي للسلطةرابحي أحسن،  -1
دار  اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة،إسماعيل البدوي،  -2

  .439.، ص1993النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 
، دراسة مقارنة في التشريعية والتنفيذيةضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين زاوي عبد الرحمن، ع -3

 301.، ص2009تحديد مجال كل من القانون واللائحة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، سنة 
  .ومايليها
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هذا التمييز ا لومهما يكن من أمر، فإن النظام الجزائري لا يولي اهتماما كبير 
اسيم الصادرة عن الوزير الأول تكتسي شكل تنظيمات تنفيذية معتبرا أن جل المر 

   1.بغض النظر عن موضوعها

  القرارات الإدارية: ثالثاً 

على العمل القانوني الصادر عن السلطات الإدارية  2يطلق الفقه الإداري
ذا العمل، أي سواء كان منشئاً لمركز بإرادة منفردة قرارا إدارياً أياً كان مضمون ه

، أو كان منشئاً لمركز ةعام، أي متضمناً لقواعد قانونية عامة كاللائح قانوني
قانوني ذاتي كالقرار الإداري الفردي، أو كان حاسماً لنزاع بين طرفين بالتطبيق 

الاختصاص  لإحكام القانون، كالقرار الصادر من إحدى اللجان الإدارية ذات
بد أن يكون صادراً عن على القرار، لا" الإداري"وحتى يسبغ وصف  .القضائي

  . إحدى السلطات الإدارية المختصة والتي من بينها سلطات الضبط الإداري
ذا النحو يعتبر مظهراً من مظاهر ممارسة أعمال فالقرار الإداري على ه

فلا يمكن تصور وجود . السلطة العامة، بل هو عنوان وجود الدولة كمفهوم دستوري
ولا وجود للسلطة التنفيذية دون استعمال أو غياب  الدولة دون وجود سلطة تنفيذية،

  .للقرار الإداري
أن وظيفة الضبط الإداري ورعاية النظام العام داخل  ،وما تجدر الإشارة إليه

الدولة هي وظيفة قديمة وأساسية لتحكم الدولة في شؤونها الداخلية، كما أن هذه 
على حد سواء، لا يمكن القيام بها  الوظيفة ذات الفائدة الكبرى بالنسبة للدولة والفرد

فوسيلة الإدارة في ضبط الحريات العامة بما يحقق . القرار الإداري ةخارج دائر 
النظام العام هي القرار الإداري، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بوسيلة القرار دون 

  3.سواها

                                                 

 .180.، المرجع السابق، صالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  :صيل أكثراتفأنظر ل -1
الصور والنفاذ ووقف التنفيذ والإلغاء في الفقه وقضاء "القرارات الإداريةخليفة، عبد العزيز عبد المنعم  -2

  .17.المرجع السابق، ص ،"مجلس الدولة
  .8و 7.، المرجع السابق، صالقرار الإداريعمار بوضياف،  -3
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همنا في ، إلا أنه ما ي1وإن كانت تقسيمات القرارات الإدارية كثيرة ومتنوعة
هذا الإطار هو تقسيم القرارات الإدارية من حيث الجهة المصدرة لها، حيث يمكن 
تصنيفها من هذه الناحية استنادا للمعيار العضوي حسب درجة السلطة الإدارية 

  : 2تيلآالمصدرة لها  كا
  :قرارات السلطات المركزية )1

ر الأول، والوزراء تشمل السلطة الإدارية المركزية، رئيس الجمهورية، والوزي
والسلطات الإدارية المستقلة، حيث تقوم كل سلطة من هذه السلطات المذكورة في 
إطار ممارسة وظائفها واختصاصاتها في شتى المجالات والتي أهمها مجال الضبط 

  :  الإداري، بإصدار قرارات إدارية، تتمثل هذه القرارات فيمايلي
  :الوزاريةقرارات ال)أ

طار سهره على تنظيم وزارته ونشاطها أن يصدر قرارات ذات لكل وزير في إ
وقد يتعدى الأمر إلى إشراك . طابع إداري سواء كانت تنظيمية أو كانت فردية

  3.وزارتين أو أكثر في إصدار القرار الإداري،  فيسمى بالقرار الوزاري المشترك
ن التي ولا يمارس الوزير سلطة عامة مستقلة في التنظيم سوى في الميادي

يأذن القانون أو المراسيم عندما  أييسمح له صراحة بذلك التشريع والتنظيم، 
  .الرئاسية أو المراسيم التنفيذية لهم صراحة بذلك، أو لحسن سير المرافق التابعة لهم

وما تجدر الإشارة إليه أن الوزراء يبادرون بالقوانين مثلما يبادرون بالمراسيم 
إذ يمثل المرسوم الكيفية العادية لممارسة . ت التحضيريةالتي تخضع لنفس الإجراءا

السلطة التنظيمية، والذي يمكن أن يتطلب في مرحلة تطبيقه اتخاذ قرارات وزارية أو 

                                                 

تها تنقسم إلى من حيث أسلوب الإدارة في التعبير عن إراد: يقسم الفقه القرارات الإدارية من عدة زوايا منها -1
قرار صريح وقرار ضمني، ومن حيث تكوين القرار الإداري تنقسم إلى قرار بسيط وقرار مركب، ومن حيث 

دى الخضوع إلى رقابة القضاء تنقسم قرارات خاضعة لرقابة القضاء وأخرى غير خاضعة لها، ومن حيث الم
المرجع السابق،  القرار الإداري،اف، عمار بوضي: في تفاصيل ذلكنظر أ. تنقسم إلى قرارات عامة وفردية

 .ومايليها 349.ناصر لباد، المرجع السابق، ص ؛ومايليها 81.ص
 103.، ص2013، دار هومه، الجزائر، سنة القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولةكوسة فضيل،  -2
  . 104و
 .354.ناصر لباد، المرجع السابق، ص -3
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مشتركة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تقنية، غير أن المسائل التي يمكن أن 
لمراسيم كي يحافظ الوزير يتدخل فيها الوزراء يجب أن تحدد بوضوح تام في أحكام ا

   1.الأول على انسجام نشاط حكومته
ولم يورد الدستور ذكر القرار الإداري، وبالتالي لا يبنى القرار الإداري على 
الدستور، وعليه تعود القاعدة القانونية المرجعية لهذا النوع من النصوص إلى 

اتخاذ قرارات تنظيمية القوانين وخاصة المراسيم، التي تؤهل بعضها صراحة الوزراء 
ولا يتخذها الوزراء إلا . لتطبيق أحكام هذه النصوص من الناحية التقنية والتفسيرية

إذا سمحت لهم صراحة أحكام القوانين أو المراسيم بذلك كل واحد على حدة أو 
  2.بصفة مشتركة إذا تعلق الأمر بتطبيق أحكام تدخل في صلاحيات أكثر من وزير

 :ت الإدارية المستقلةالسلطا قرارات) ب

هي عبارة عن هيئات أو سلطات إدارية مغايرة  السلطات الإدارية المستقلة
وقد سميت كذلك بسبب نوعيتها، . في بعض النواحي للهيئات الإدارية التقليدية

وطبيعتها الخاصة، ونوع الوظائف الملقاة على عاتقها والهدف من إنشائها مما 
وهي جهات إدارية تمارس اختصاصاتها وسلطاتها  ،3يجعلها تتمتع بذاتية خاصة

عادة على المستوى الوطني، حيث أعطى المشرع للقرارات التي تصدرها طابعا 
  4.إداريا سواء كانت عامة أو فردية

  :السلطات الإدارية المحلية) 2

تشمل قرارات السلطات المحلية أو الإقليمية قرارات الولاة، ورؤساء المجالس 
حيث يعود لهما اتخاذ قرارات إدارية في مجال اختصاصهما بدية، الشعبية البل

  :الإقليمي وذلك على الشكل التالي
  

                                                 

دار هومه،  ،"القوانين، الأوامر، المراسيم، القرارات الإدارية"انونية، ، تحرير النصوص القمبروك حسين 1-
  .82و 81.، ص2010الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة 

  .138.، صالسابق مبروك حسين، المرجع -2
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -3

  .231.، ص2005/2006الجامعية السنة 
  .108.كوسة فضيل، المرجع السابق، ص -4
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  :قرارات الولاة) أ

الوالي في التنظيم الإداري الجزائري سلطات كثيرة سواء باعتباره يمارس 
وفي كل المواضيع . ذيةأو باعتباره هيئة تنفي ،ممثلا للدولة، باعتباره ممثلا للولاية

  .يملك الوالي استعمال وسيلة القرار الإداري
 21المؤرخ في  12/07القانون رقممن  124وفي هذا الإطار نصت المادة 

يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ :" على أنه 1، المتعلق بالولاية2012فبراير
مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول 

القرارات من نفس القانون تنشر  125وطبقاً للمادة ". من هذا البابوالثاني 

الدائمة إذا كانت تكتسي طابعاً عاماً، وفي غير تلك الحالات تبلغ  التنظيمية
. للمعنيين دون المساس بأجل الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها

  .ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولايةوتدمج 
فالوالي في إطار قيامه بسلطة الضبط على مستوى ولايته يقوم بإصدار عدة 

  .قرارات إدارية تنظيمية لتحقيق النظام العام على مستوى إقليم الولاية
  :قرارات رؤساء المجالس الشعبية البلدية) ب

أو باعتباره ممثلا  ،ممثلا للدولة في إقليم بلديتهيملك رئيس البلدية باعتباره 
ذية سلطة إصدار القرارات الإدارية سواء كانت فردية أو أو باعتباره هيئة تنفي ،ةللبلدي

  2.تنظيمية
إن رئيس البلدية باعتباره ممثلاً عن الدولة يُمارس سلطاته تحت سلطة والي 

  3.الولاية، يستطيع أن يصدر قرارات ضبطية تخص نطاق إقليم بلديته
 22المؤرخ في  11/10رقم  القانونمن  96وفي هذا الإطار نصت المادة 

يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في :" على أنه 4علق بالبلدية،المت2011جوان 
  :إطار صلاحياته قرارات قصد

                                                 

  .29/02/2012، الصادرة في 12ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -1
   .107.، صالمرجع السابقكوسة فضيل،  -2
  .85.، المرجع السابق، صالقرار الإداريعمار بوضياف،  -3

 .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج أنظر 4 -
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الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانين  -
 والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،

 ة وتذكير المواطنين باحترامها،إعلان القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطي -
 تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، -
 .".تفويض إمضائه -

من نفس القانون لا تصبح قرارات المجلس الشعبي البلدي  97وطبقا للمادة 
قابلة للتنفيذ إلا بعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر، إذا كان محتواها يتضمن 

ولا . و بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرىأحكاماً عامة، أ
تكون القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ، إلا بعد شهر من 

  1. تاريخ إرسالها للوالي
وتأسيساً على ما سبق، تتجسد صور لوائح الضبط الإداري في النظام 

اسية الصادرة عن رئيس الجمهورية، والمراسيم القانوني الجزائري في المراسيم الرئ
التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول، والقرارات الإدارية الصادرة أما عن الوزراء، أو 

  .السلطات الإدارية المستقلة، أو الولاة أو رؤساء البلديات

  في الجزائر بإصدار لوائح الضبط الإداري الاختصاص: انيالمطلب الث

لائحية في مجال الضبط الإداري سلطة تشريع استثنائية تعتبر السلطة ال
خاصة في الدول ذات النهج التقليدي، أين تتجاوز السلطة التنفيذية الحدود الطبيعية 
لوظيفة تنفيذ القوانين، لتتناول أحد الموضوعات بالتنظيم، وتشرع فيه لأول مرة 

تسمح به النصوص  أوبمقتضى هذه السلطة اللائحية التي يسمح بها الدستور لها، 
  .القانونية

وعلى ضوء ذلك، ونظراً لأهمية لوائح الضبط الإداري في الحفاظ على 
النظام العام، وأثر ذلك على تقييد الحريات العامة للأفراد، فإنه يكون من الضروري 
أن تحدد الهيئات والسلطات المختصة بإصدارها على نحو دقيق، لأن هذه اللوائح 

                                                 

المتعلق بالبلدية، سابق الإشارة  2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم من  99نظر المادة أ -1
 .إليه
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بسبب الظروف التي تتطلب  1ضوعات لم يسبق للمشرع تنظيمها،عادة ما تنظم مو 
لا يمكن التنبؤ  فالخطر الذي يهدد النظام العام. النظام العامضرورة المحافظة على 

 الغالب منظروف مفاجئة ومتغيرة لا يكون القانون في  فيه ، إذ تتحكمبه مسبقاً 
هي الأقدر والأنسب على  ، وبالتالي تكون سلطات الضبط الإداريقد نظمهاالأحوال 

   .مواجهة مختلف الأخطار والمشكلات والظروف التي تهدد النظام العام
ينتج عنه  السلطة المختصة بإصدار لوائح الضبط الإدارين تحديد كما أ

فلو تعددت السلطات لأدى ذلك إلى تنازع  .القضاء على ظاهرة تداخل الاختصاص
بالسلطة المختصة بإصدار لوائح ويقصد . ا الاختصاصفي مجال ممارسة هذ

الضبط الإداري مختلف الجهات المخول لها إصدار هذه اللوائح من أجل الحفاظ 
  .على النظام العام

القانون الجزائري، نجده قد اعترف بتعددية هيئات الضبط  وبالرجوع إلى
الإداري بين سلطة وطنية أو مركزية تمارس اختصاص الضبط على المستوى 

تمارس اختصاصها الضبطي في حدود جغرافية محددة  يئات محليةوه الوطني،
تخول بموجب أحكام الدستور والقانون اتخاذ إجراءات الضبط  ،2كالولاية والبلدية

  .المختلفة والتي أهمها إصدار لوائح الضبط الإداري
وتأسيساً على ما تقدم، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى هيئات الضبط 

الفرع (، ثم إلى هيئات الضبط الإداري المحلية )الفرع الأول( الإداري الوطنية
   ).الثاني

  الوطنيةالضبط الإداري  هيئات: الفرع الأول

تتمثل سلطات الضبط الإداري المركزية في النظام الإداري الجزائري في 
ية ، والسلطات الإدار )ثالثاً ( والوزراء ،)ثانياً ( والوزير الأول ،)أولاً ( رئيس الجمهورية

  .)رابعاً (المستقلة 
  

                                                 

  .127و 126.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
  .403.المرجع السابق، ص ،محاضرات في المؤسسات الإدارية أحمد محيو، -2
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  رئيس الجمهورية: أولاً 

إن السلطة التي تمارس الضبط الإداري العام باسم الدولة في الجزائر تتمثل 
ها في رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول في الدولة على الحفاظ على استقرار 

وباعتباره  1، والحفاظ على مقوماتها ووجودها وكيانها في الداخل والخارج،وسلامتها
 .2كذلك الممارس للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للمجال التشريعي

قر الدستور الفرنسي لرئيس الجمهورية في سبيل المحافظة أفقد وفي هذا الإطار 
 ،على النظام العام الحق في تنظيم مسائل الضبط الإداري في جميع أنحاء البلاد

دون   3الخاصة التي منحها له الدستور سلطاتالوفي كل الظروف بمقتضى 
   4.الحاجة إلى تفويض تشريعي بذلك

نجد أن رئيس  ،5وبالرجوع إلى مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر
إن لم يتم منحه صفة سلطة الضبط الإداري صراحة، إلا أنه بإمكانه الجمهورية و 

فهو . ب الوطنيعلى مستوى كامل الترا )مراسيم رئاسية(إصدار لوائح الضبط 
يصدر تلك اللوائح في إطار السلطة التنظيمية الواسعة التي خولتها إياه صراحة 

 ،1989من دستور  116و115والمادتين  ،1976من دستور  115و 111 المادة
 أن نستشف ، والتي من خلالها1996من دستور  125و 123و 122والمواد من 

الاختصاصات المتعلقة بالضبط  بممارسةة مختصهو الهيئة الرئيس الجمهورية 
، ما دام أن اختصاص السلطة التشريعية حدد على الإداري على المستوى الوطني

فهو بذاك  .ظ النظام العام أو الضبط الإداريسبيل الحصر، ولم يذكر فيه مسألة حف
يعتبر الهيئة العليا في الدولة المختصة والمسؤولة عن حفظ النظام العام على 

كما أنه السلطة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ كل إجراءات . طنيالمستوى الو 
                                                 

 .1996دستور من  70المادة و  ،1989دستور من  67مادة ال، و 1976دستور من  04نظر المادة أ -1
، أطروحة دكتوراه، كلية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  -2

  .  175.، ص2004/2005اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية  يالحقوق، جامعة جيلال
 .المعدل والمتمم 1958أكتوبر  04ستور الفرنسي الصادر في من الد 13نظر المادة أ -3
عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، دراسة تأصيلية مقارنة، الكتاب الثاني، مكتبة عين شمس، القاهر،  -4

  . 29.، ص1979مصر، الطبعة الأولى، سنة 
  .المعدل والمتمم 1996، ودستور سنة 1989، ودستور سنة 1976ودستور سنة  ،1963دستور سنة  -5
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الضبط الإداري سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية على كامل إقليم الدولة 
حفاظا على وحدة الأمة، وحماية الدستور، وتجسيد الدولة داخل البلاد وخارجها طبقاً 

  1996.1من دستور  70للمادة 
رئيس الجمهورية بوظيفة الضبط الإداري أن دستور وما يؤكد اختصاص 

وغيره من الدساتير الأخرى، لم يجعل هذه الوظيفة ضمن اختصاص السلطة  1996
، مما يعني بمفهوم المخالفة أن مهمة 1996من دستور  122التشريعية طبقاً للمادة 

حفظ النظام العام من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس 
  .وريةالجمه

وإلى جانب هذه السلطات التي يمارسها في الأحوال العادية بمقتضى 
هي  ،هناك سلطات أخرى يمارسها في الظروف الاستثنائية ،الوظيفة التنظيمية

إن هذه . 2وحالة الحرب ،والحالة الاستثنائية ،الحصارحالة و  ،إعلان حالة الطوارئ
يادة سلطات رئيس الدولة بصورة فمن آثارها ز . الوضعيات لها نتائج إدارية هامة

   3.كبيرة تسمح له باتخاذ كل إجراء مفيد على الصعيد الإداري
وترتيباً على ذلك، يستمد رئيس الجمهورية وظيفة الضبط الإداري من السلطة 
التنظيمية الممنوحة له بمقتضى الدستور مباشرة، ولا تقيده إرادة المشرع سواء في 

ائية، لأن كل المسائل التي لا تدرج في اختصاص الظروف العادية أو الاستثن
، حيث تمارس هذه الوظيفة من يالقانون بمعناه الضيق، تعتبر من المجال التنظيم

طرفه عن طريق إصداره للمراسيم التنظيمية المتعلقة بالضبط الإداري، والمراسيم 
  4.جمهوريةالتنظيمية الخاصة بمرافق حفظ النظام والأمن العام على مستوى تراب ال

                                                 

. وهو حامي الدستور. يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة:" أنه على  70تنص المادة  -1
 .". له أن يخاطب الأمة مباشرة. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها

  .1996دستور من  94إلى  91نظر المواد من أ -2
  .26.ناصر لباد، المرجع السابق، ص -3
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية (أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة يان بوزيان، عل -4

رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة  ،)والقانون الجزائري
 .180و 179.، ص2006/2007وهران، الجزائر، السنة الجامعية 
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تمثل اختصاصا لصيقا بشخص رئيس  ةوالملاحظ أن السلطة التنظيمي
الجمهورية باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل في هذا المجال، وهذا ما جعل 

 87/2منها سلطة ذاتية غير قابلة للتنازل أو التفويض، والدليل على ذلك أن المادة 
في توقيع المراسيم الرئاسية قد منعت الرئيس من تفويض سلطته  1996من دستور 

  .مهما كانت الأحوال
أن رئيس الجمهورية  الدكتور مراد بدرانذ الاستا وفي هذا الإطار يرى

باعتباره المجسد لوحدة الأمة والحامي للدستور، وباعتباره كذلك الممارس للسلطة 
يفوض  أنالتنظيمية في المسائل غير المخصصة للمجال التشريعي يجوز له 

أو الوزراء  )الوزير الأول(اته في مجال الضبط الإداري لرئيس الحكومة اختصاص
في الظروف العادية، غير أنه لا يجوز له تفويض الاختصاصات التي يتمتع بها 
في ظل الظروف الاستثنائية المنظمة بنصوص قانونية أي في ظل حالة الحصار 

ما  أومنها بتقرير تلك الحالة، أو حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية، سواء ما تعلق 
   1.تعلق منها باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

التي أصدرها رئيس الجمهورية  )ةالمراسيم الرئاسي(لوائح الضبط ومن أمثلة 
 116/1و 74/6التي يحوزها دستوريا بمقتضى المادتين  ةبمقتضي سلطته التنظيمي

  :مايلي 19963ور من دست 125والمادة  2 1989من دستور 
المتضمن التنظيم  1990جوان  8المؤرخ في  90/198رقم المرسوم الرئاسي ) 1

، تولى بموجبه تنظيم موضوع من الموضوعات 4الذي يطبق على المواد المتفجرة
  5.الخصبة للوائح الضبط الإداري المستقلة

                                                 

الرسالة السابقة، ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية��اد ��ران،  -1
  .175.ص

يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة :" على مايلي 74/6تنص المادة  -2
 116/1تنص المادة ؛ ..."سيم الرئاسيةيوقع المرا:...أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية

   .".يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون:"على مايلي

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة :" على مايلي 125تنص المادة  -3
  ...".للقانون

  .1990، سنة 27ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -4
  .130.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -5
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تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع " فقد نصت المادة الأولى منه بأنه
البحث، الإنتاج، النقل، الاستعمال، : الأعمال التي تتعلق بالمواد المتفجرة ونعني بها

  )."استيراد، وتصدير، وبيع(التجارة 
إن هذا المرسوم حدد شروط منح الرخصة المتعلقة بكل حالة من الحالات 

  1.التعامل في المواد المتفجرة المذكورة أعلاه
الإداري الصادر به الرخصة ليس من أن القرار  ،وما تجدر الإشارة إليه

درجة واحدة، بل يتدرج ويتراوح بين المرسوم التنفيذي، والقرار الوزاري، والقرار 
  2.الولائي، وذلك حسب نوع العمل المزمع القيام به، وهو المتعلق بالمواد المتفجرة

من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه تمنح رخصة  7فطبقاً لأحكام المادة 
ال المواد المتفجرة لأغراض البحث العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف استعم

بالبحث العلمي، مع وجوب تبليغ كل من وزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف 
  3.بالبيئة، ووزير الداخلية، والوزير المكلف بالمناجم

 أما الرخصة الخاصة بإنشاء أية مؤسسة لإنتاج المواد المتفجرة فإنها تسلم
من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه بمقتضى مرسوم تنفيذي بناء  8طبقاً للمادة 

على تقرير من الوزير المكلف بالمناجم، بعد استشارة وزير الدفاع الوطني، مع 
اشتراط خضوع إقامة المؤسسة المنتجة المذكورة واستغلالها لاعتماد تقني يسلمه 

  4.ت أمنيةالوزير المكلف بالمناجم على أساس دراسا
أما بخصوص رخصة إقامة مستودعات حفظ المواد المتفجرة التي يمكن أن 
تكون قارة أو متنقلة، أو دائمة، أو مؤقتة، وكذا استغلالها واستهلاك المواد المتفجرة، 

  :فإنها تسلم فور استلام الطلب حسب الحالة

                                                 

تنظم رخصة حفظ المواد  29إلى  17تنظم رخصة البحث والإنتاج، والمواد من  16إلى  7المواد من  -1
 38و 37لمادتين وا ؛تنظم رخصة نقل المواد المتفجرة 35إلى  30المتفجرة في مستودعات خاصة، والمواد من 

  . تنظم رخصة استعمال المواد المتفجرة
  .131.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -2
يتضمن التنظيم الذي  1990جوان  8المؤرخ في  90/198المرسوم الرئاسي رقم من  7نظر المادة أ -3

  .1990/ 4/7، الصادرة في 27لعدد ج، ا.ج.ر.يطبق على المواد المتفجرة، ج
  .، سابق الإشارة إليه90/198المرسوم الرئاسي رقم من  8نظر المادة أ -4
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بخص  من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة وزير الدفاع الوطني فيما -
 مستودعات البيع ما عدا محلات بيع التجزئة، 

من الوزير المكلف بالمناجم بالنسبة بالمستودعات المتنقلة بعد استشارة وزير  -
 الدفاع الوطني ووزير الداخلية،

من الوالي بعد استشارة المصالح المعنية فيما يخص المستودعات القارة  -
   1.واستهلاك المواد المتفجرة بمجرد تسليمها

المتضمن تقرير  4/11/1991المؤرخ في  91/196رقم  المرسوم الرئاسي) 2
، إذ تقررت بموجبه عدة تدابير تمس الحريات العامة من أجل 2حالة الحصار

المحافظة على النظام العام كاتخاذ تدابير الاعتقال الإداري، أو الإخضاع للإقامة 
ن نشاطاتهم يمكن أن تشكل الإجبارية، أو وضع الأشخاص الراشدين الذين يتبين أ

على النظام العام في مراكز الاعتقال، وإمكانية توقيف كل النشاطات  اخطر 
   3.والجمعيات خاصة ذات الطابع السياسي

مراسيم تنفيذية، حددت دور  ةوتطبيقاً لهذا المرسوم الرئاسي صدرت أربع
اذ القرارات وصلاحيات السلطات العسكرية والمدنية في تسيير حالة الحصار، واتخ

والإجراءات ذات الطابع الفردي الخاصة بالأفراد والحالات والأحداث والوقائع 
نها تقييد الحريات العامة بشكل مباشر وبشكل أالخاصة، وهي كلها تدابير من ش

   4 .شديد في سبيل الحفاظ على النظام العام

                                                 

  .90/198من نفس المرسوم الرئاسي رقم  22نظر المادة أ -1
 .12/06/1991، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
المتضمن تقرير حالة  4/11/1991ي المؤرخ ف 91/196المرسوم الرئاسي رقم  من 4نظر المادة أ -3

  .12/06/1991، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر.الحصار، ج
تطبيقاً للمادة  5/1991/ 25المؤرخ في  91/201المرسوم التنفيذي رقم : تتمثل هذه المراسيم التنفيذية في -4
والمرسوم من، يضبط حدود الوضع في مراكز الأ ،من المرسوم الرئاسي المتضمن تقرير حالة الحصار 4

من المرسوم الرئاسي المتضمن تقرير حالة  4الصادرة في نفس التاريخ تطبيقا للمادة  91/202التنفيذي رقم 
يحدد شروط الوضع تحت الإقامة الجبرية بما فيها الإذن مؤقتا بالتنقل مما يعني تقييد حرية التنقل،  ،الحصار

من المرسوم الرئاسي المتضمن  8لتاريخ تطبيقا للمادة الصادر في نفس ا 91/203والمرسوم التنفيذي رقم 
والمرسوم تقرير حالة الحصار يتعلق بتحديد تطبيق تدابير المنع من الإقامة الجبرية وطرق الطعن فيها 

 الصادر في نفس التاريخ يضبط يشكل خاص وينظم حالات وإجراءات التفتيش داخل 91/204التنفيذي رقم 
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ن حالة المتضمن إعلا 4/02/1992المؤرخ في  92/39رقم  المرسوم الرئاسي) 3
  2.، وهي حالة أقل خطورة وتقييداً للحريات العامة من حالة الحصار1الطوارئ

الوزير الأول ( ولقد خول هذا المرسوم الرئاسي لكل من رئيس الحكومة 
ووزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي في حدود دائرته الإقليمية سلطات ) حاليا

مين السير الحسن وتأ ،النظام العام واستتبابه بحفظ واسعة لاتخاذ التدابير الكفيلة
للمصالح والمرافق العمومية عن طريق إصدار قرارات إدارية تنظيمية وفردية تتعلق 
بمنع أو تنظيم تنقل الأشخاص والسيارات والسلع والمواد الغذائية وتسخير العمال، 

ماكن والأمر عن طريق قرار الإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية وأ
 والطمأنينةالاجتماعات ومنع كل المظاهرات التي يحتمل أن تخل بالنظام العام 

   3.العمومية

  )رئيس الحكومة سابقاً ( الوزير الأول: ثانياً 

بممارسة الوزير الأول  اختصاصصراحة إلى  1996لم تشر أحكام دستور 
 الإداري كما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي الذي نص على الضبط سلطة

  1958.4من دستور  21في المادة حاختصاص الوزير الأول بإصدار اللوائ
باستقراء بعض أحكام الدستور وبعض النصوص القانونية والتنظيمية،  لكن  

على أساس الوظيفية التنظيمية التي يمارسها الوزير الأول، إذ يملك له يمكن إقرارها 
 5و 85/4 لمادةر لاسيما اأحكام الدستو  بمقتضى صلاحيات في المجال التنظيمي

                                                                                                                                          

، الصادرة 31ج، العدد .ج.ر.نظر جأ .الخ... وحجز الوثائق والمنشورات ة ليلاً ونهاراً المحال العمومية والخاص
  .26/06/1991في 

  .09/02/1992،الصادرة في 10ج ، العدد .ج.ر.ج أنظر -1
  .133.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -2
المتضمن إعلان  4/02/1992المؤرخ في  92/39لمرسوم الرئاسي رقم امن  6إلى  3نظر المواد من أ -3

 .09/02/1992،الصادرة في 10ج ، العدد .ج.ر.حالة الطوارئ، ج
4- Article 21:" Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. ll est 
responsable de la défense nationale. ll assure l'exécution des lois. Sous réserve 
des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux 
emplois civils et militaires…"                                                                        
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يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة :" التي تنص 6و
يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ويوقع :...أحكام أخرى الصلاحيات آلاتية
يسهر على حسن ...رئيس الجمهورية على ذلك ةعلى المراسيم التنفيذية بعد موافق

يندرج تطبيق القوانين في "التي تنص 125/2 ، وأيضا المادة."لعموميةسير الإدارة ا
  1.."المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

إن الوزير الأول من خلال توليه صلاحية السهر على تطبيق القوانين، وعلى 
حسن سير الإدارة العمومية الذي هو ممارسة جزئية للسلطة التنظيمية، يمكنه وضع 

مة ومجردة اعتماداً على أحكام الدستور والقانون معاً مع اختلاف جوهري قواعد عا
وجوب موافقة رئيس   85/4أين اشترطت المادة  20082بعد تعديل الدستوري لسنة 

الجمهورية على المراسيم التنفيذية مسبقاً خلافاً لما كان عليه الحال بالنسبة لرئيس 
  . 2008الحكومة قبل تعديل الدستور لسنة 

الدستور قد أن يتبين لنا  125وعليه، فإنه من خلال الفقرة الثانية من المادة 
خول للوزير الأول جزء من السلطة التنظيمية بأنه كلفه بالسهر على تنفيذ القوانين 

بموجب ما يصدره من مراسيم تنفيذية تحدد طرق وكيفيات ممارسة  3والتنظيمات
ن الوزير الأول يمارس و ما يثبت بأوه. 4الحريات العامة في مختلف المجالات

السلطة التنظيمية ذات المظهر التنفيذي لنص تشريعي سنه البرلمان أو تنظيمي 
  .مستقل يتخذه رئيس الجمهورية شريطة موافقة رئيس الجمهورية على ذلك

                                                 

  .1996دستور من  125/2المادة  نظرأ -1
سابق . 15/11/2008المؤرخ في  08/19بمقتضى القانون رقم 2008وري في سنة تم التعديل الدست 2-

  .الإشارة إليه
يمارس الوزير الأول، زيادة على :" المعدل والمتمم على مايلي 1996من دستور  85/4تنص المادة  -3

م التنفيذية بعد يوقع المراسي:...السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية
  .".موافقة رئيس الجمهورية على ذلك

سلطات وهيئات الضبط الإداري في حماية الحقوق والحريات العربي بن مهيدي رزق االله ولحاق عيسى،  -4

، مجلة كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة العامة والمحافظة على النظام العام بين النظري والتطبيقي
  .17.، ص2006لأول، سنة العدد ا. الاغواط
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ويتضح مما سبق أن سلطة تنفيذ القوانين هي جزء من التنظيم الذي يمتد 
قود اختصاص تنظيمها للمشرع، والتي من بينها ليشمل النشاطات غير المع

    1.المحافظة على النظام العام وتقييد الحريات العامة للأفراد تحقيقا لذلك
قبل  وظيفة الضبط الإداري )الوزير الأول حالياً (رئيس الحكومة  مارسوقد 

المؤرخ في  91/23استنادا إلى القانون رقم  2008التعديل الدستوري لسنة 
المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن  6/12/1991

المؤرخ في  91/488، والمرسوم الرئاسي رقم2العمومي خارج الحالات الاستثنائية
حيث نصت  3،السالف ذكره 91/23المتضمن تطبيق القانون رقم  21/12/1991

المساس بأحكام  يمكن من دون: "على ما يلي 91/23المادة الثانية من القانون رقم 
من الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي  87و 86المادتين 

بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية  4وتشكيلاته بناء على قرار رئيس الحكومة
  :والعسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية

  ،حماية السكان ونجدتهم -
 ،الأمن الإقليمي -
  ....".لأمنحفظ ا -

على ما  91/488نصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم و 
أدناه المتعلقتين بحالات الطوارئ القصوى،  12و 11حكام المادتين لأمراعاة ":يلي

يكون قرار استخدام وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته للمساهمة في مهام 

                                                 

 1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور (النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  1-
 .ومايليها 90.ط، الجزائر، ص.م.الجزء الثالث، د ،)السلطة التنفيذية

لشعبي في مهام ، المتعلق بمساهمة الجيش الوطني ا6/12/1991المؤرخ في  91/23القانون رقم نظر أ -2
  .07/12/1991، الصادرة في 63ج ، عدد .ج.ر.حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ج

 91/23، المتضمن تطبيق القانون رقم 21/12/1991المؤرخ في  91/488المرسوم الرئاسي رقم نظر أ -3
رج الحالات الاستثنائية، المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خا

 .22/12/1991، 66، العدد ج.ج.ر.ج
لقد استبدل المؤسس الدستوري الجزائري تسمية رئيس الحكومة بتسمية الوزير الأول بمقتضى التعديل  -4

  .سابق الإشارة إليه، 15/11/2008المؤرخ في  08/19الدستوري الذي تم بموجب القانون رقم 
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ويتخذ هذا القرار في أعقاب  ،حماية الأمن العمومي من اختصاص رئيس الحكومة
  ".استشارة مسبقة للسلطات المدنية والعسكرية المعنية

وعلى الرغم من أن الدستور لم ينص على سلطة الضبط الإداري لرئيس 
يس ئر ناطها المؤسس الدستوري الجزائري بفقد أ ،الحكومة في الظروف الاستثنائية

المصدر المباشر لإجراءات  يعتبر -رئيس الحكومة  -إلا أن  .الجمهورية فقط
بموجب مراسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها،  ةالضبط في الظروف الاستثنائي

  .باعتباره هو الذي يشرف على سير الإدارة العامة
وفي ظل حالتي الحصار والطوارئ التي عرفتها الجزائر، خولت المراسيم 

جراءات الكفيلة بحفظ الرئاسية المتضمنة إعلانهما  لرئيس الحكومة اتخاذ كل الإ
المتضمن  91/196من المرسوم الرئاسي  9فمثلاً نصت المادة . النظام العام

تتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة :" إعلان حالة الحصار على مايلي
قانونها الأساسي أو جهتها التي يقوم قادتها أو  ، الجمعيات مهما كانمرسوم تنفيذي

  ...".قوانينعمال مخالفة للأعضاؤها بأ
وتطبيقاً للمرسوم الرئاسي المتضمن إعلان حالة الحصار، أصدر رئيس 

مراسيم تنفيذية حددت دور وصلاحيات السلطات العسكرية  خمسةالحكومة آنذاك 
  1.والمدنية في تسيير حالة الحصار

  

                                                 

يضبط حدود الوضع  1991جوان  25المؤرخ في  91/201مرسوم التنفيذي رقم لا: تتمثل هذه المراسيم في - 1
 1991جوان  4المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  4في مركز الأمن وشروطه تطبيقا للمادة 

يضبط حدود  1991جوان  25المؤرخ في  91/202المرسوم التنفيذي رقم و المتضمن تقرير حالة الحصار، 
جوان  4المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  4قامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة الوضع تحت الإ

يضبط  1991جوان  25المؤرخ في  91/203المرسوم التنفيذي رقم و المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991
المؤرخ في  91/196 من المرسوم الرئاسي رقم 8كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذة تطبيقا للمادة 

 1991جوان  25المؤرخ في  91/204المرسوم التنفيذي رقم و المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  4
المتضمن تقرير  1991جوان  4المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  7يحدد شروط تطبيق المادة 

  .1991جوان  26الصادرة في  31ج، العدد.ج.ر.ج  أنظر. حالة الحصار
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المرسوم الرئاسي المتضمن إعلان حالة الطوارئ من  3المادة  كما خولت
التي هي من صلاحيات الحكومة قصد الاستجابة  ةات التنظيمياتخاذ كل الإجراء

  1.جله حالة الطوارئأللهدف الذي أعلنت من 
التي اتخذها رئيس الحكومة  )المراسيم التنفيذية( أمثلة لوائح الضبطومن 

سواء في الظروف العادية أو ، 2008قبل التعديل الدستوري لسنة  )الوزير الأول(
  :التالية المراسيم التنفيذيةسبيل المثال نذكر على الاستثنائية 

الذي يضبط حدود  19912جوان  25في  91/202رقم المرسوم التنفيذي ) 1
للمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي  الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها تطبيقاً 

   .المتضمن تقرير حالة الحصار 1991جوان  4المؤرخ في  91/196رقم 
، المتعلق بالشروط 1991فبراير 23المؤرخ  91/53يذي رقم المرسوم التنف )2

  3.الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك
، حدد الضوابط التي 4بعدما حدد هذا المرسوم مفهوم المأكولات أو الأغذية

تطبق على جني المواد الأولية وتحضيرها ونقلها واستعمالها والضوابط التي تطبق 
تحويل والتخزين والتكييف والتوزيع بالجملة أو بالتجزئة وأجهزتها، على أماكن ال

ضوابط التي تطبق على الأغذية وعلى المستخدمين وعلى العتاد المخصص لنقل الو 
  .  الأغذية

بعد التي اتخذها الوزير الأول ) المراسيم التنفيذية( ومن أمثلة لوائح الضبط

نذكر وف العادية أو الاستثنائية سواء في الظر  2008التعديل الدستوري لسنة 
  :على سيبل المثال

                                                 

المتضمن إعلان حالة  4/02/1992المؤرخ في  92/39المرسوم الرئاسي رقم من  3نظر المادة أ -1
 .الطوارئ، سابق الإشارة إليه

  .26/06/1991، الصادرة في 31ج ، العدد .ج.ر.جنظر أ -2
  .27/02/1991، الصادرة في 09ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 3-
، المتعلق بالشروط 1991فبراير 23المؤرخ  91/53فيذي رقم المرسوم التنحددت المادة الأولى من  -4

مفهوم المأكولات أو الأغذية كل مادة تامة المعالجة أو  الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك
معالجة جزئيا أو خام موجهة لتغذية الإنسان وتشمل المشروبات وصمغ المضغ وجميع المواد المستعملة في 

 أنظر . الها في شكل أدوية أو مواد تجميلولات وتحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المقصور استعمصنع المأك
 .27/02/1991، الصادرة في 09ج، العدد .ج.ر.ج
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الذي يحدد إجراءات  04/03/2014المؤرخ في  14/94رقم  المرسوم التنفيذي) 1
نجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة لإالحصول على الرخص المطلوبة 

 1.الأنابيب
على فلقد حدد هذا المرسوم طبقا للمادة الأولى منه إجراءات الحصول 

الرخص المطلوبة لانجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب 
  .واستغلالها

نجاز كل منشأة لنقل المنتجات البترولية إووفقاً لأحكام هذا المرسوم، يخضع 
بواسطة الأنابيب إلى رخصة تسلمها سلطة ضبط المحروقات، بعد إيداع طلب 

   2.رفقاً بالملف الإداريرخصة إنجاز المنشأة لدى هذه الأخيرة م
ت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب إلى آويخضع استغلال منش

الحصول على رخصة الاستغلال تسلم طبقا للتنظيم المعمول به على أساس رخصة 
. الشروع في الإنتاج ومطابقة هذه المنشآت إلى التنظيم المتعلق بالمؤسسة المصنفة

اج الكلي أو الجزئي لمنشأة نقل المنتجات البترولية كما يخضع الشروع في الإنت
نجاز أو التحويل إلى رخصة الشروع في الإنتاج لإبواسطة الأنابيب في حالتي ا
   3.تسلمها سلطة ضبط المحروقات

المتضمن تنظيم  24/05/2012المؤرخ في  12/230المرسوم التنفيذي رقم ) 2
  4.النقل بواسطة سيارات الأجرة

                                                 

  .09/03/2014، الصادرة في 13ج،  العدد .ج.ر.نظر جأ -1
طلب : سطة الأنابيب من ية بواة نقل المنتجات البترولأنجاز منشإيتكون الملف الإداري لطلب رخصة  -2

من الممثل القانوني لصاحب الطلب، المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب، التسمية أو عنوان الشركة،  ممضى
ة تبين على الخصوص طبيعة للمنشأ الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة، صفة ممضي الطلب، مذكرة وصفية

الاسمي والضغط الأقصى للخدمة والمنشات الرئيسية الملحقة  المنتجات المنقولة، الكمية المنقولة، الطول والقطر
التي تعتبر جزءا من الأنبوب، وكذا موقعها خاصة بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز التقسيم، والولايات التي تمر 

 14/94المرسوم التنفيذي رقم نظر الملحق الأول من أ .بها المنشاة، وبرنامج تحقيق أشغال الانجاز، ورزنامته
نقل المنتجات  منشآت الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لانجاز 04/03/2014لمؤرخ في ا

  .09/03/2014، الصادرة في 13ج،  العدد .ج.ر.البترولية بواسطة الأنابيب، ج
  .، سابق الإشارة إليه14/94نفس المرسوم التنفيذي رقم  من 14إلى  11المواد من  نظرأ -3
 .27/05/2012، الصادرة في 33ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -4
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هذا المرسوم المقصود بسيارة الأجرة وأشكال النقل بواسطة فبعد ما حدد 
سيارة الأجرة، حدد شروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة بالنسبة للشخص 

  1.الطبيعي والشخص المعنوي
منه يخضع استغلال خدمة سيارة الأجرة بشكل فردي  9وطبقا لأحكام المادة 

إلى الحصول على رخصة استغلال  أو جماعي، أو في إطار شركة سيارات الأجرة
يسلمها مدير النقل في الولاية المختص إقليميا بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات 

  .الأجرة الولائية

  الوزراء: ثالثاً 

ن هذه لأ ،الأصل أنه ليس للوزراء حق ممارسة مهام الضبط الإداري العام
لا يمكنهم اتخاذ فهم  .السلطة هي من اختصاص رئيس الجمهورية والوزير الأول

إلا عندما يسمح  قرارات ضبطية قابلة للتطبيق على مستوى أنحاء التراب الوطني
فهم لا يتمتعون سوى بوسائل ضبط مخصصة ضمن نطاق الوزارة .  2القانون بذلك

التي يتولى نشاطها كل وزير في إطار ما يعرف بالضبط الإداري الخاص، ومن ثم 
  3.سائل الضبط العاملا يجوز لأحدهم ممارسة و 

مراكزهم وحساسية القطاع غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء بحكم 
الذي له  وزير الداخلية مثلاً العام، ك ممارسة بعض أنواع الضبطيشرفون عليه  الذي

صلاحيات مهمة جداً في مجال الحفاظ على النظام العام والحريات العامة، إذ 
 ولكن بطريقة غير مباشرة ،العاملضبط الإداري يستطيع اتخاذ إجراء له صفة ا

أمرهم عن طريق  من خلال ،ورؤساء البلديات اعتباره الرئيس السلمي للولاةب

                                                 

المتضمن تنظيم النقل  24/05/2012المؤرخ في  12/230المرسوم التنفيذي رقم من  2طبقا للمادة  1-
، وطبقا "يقصد بسيارة الأجرة سيارة يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة:" بواسطة سيارات الأجرة

خدمات سيارة الأجرة فردية، خدمات سارة : يارة الأجرة حسب الأشكال الآتيةمنه يتم النقل بواسطة س 3للمادة 
، الصادرة في 33ج، العدد .ج.ر.ج انظر". الأجرة جماعية حضرية، خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية

27/05/2012.  
  .148.، المرجع السابق، صمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  -2
  .181.، الرسالة السابقة، صأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةعليان بوزيان،  -3
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. 1في شكل لوائح ضبط يطبقونها على مستوى أقاليم ولاياتهم أو بلدياتهم التعليمات
 خالمؤر  94/247المرسوم التنفيذي رقم من  2و 2/1وفي هذا الصدد نصت المادة 

يمارس وزير :" على مايليالمحدد لصلاحيات وزير الداخلية  10/08/19942في 
الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري صلاحياته في الميادين 

  :الآتية
 النظام العام والأمن العمومي، -
 ...".الحريات العامة -

المرسوم  من 4وتوكد أيضا على صلاحيته في مجال الضبط الإداري المادة 
تتمثل مهمة وزير الداخلية والجماعات المحلية :"نهأالمذكور أعلاه، التي تنص على 

  :والبيئة والإصلاح الإداري في مجال النظام العام والأمن العمومي، فيما يأتي
 يسهر على احترام القوانين والتنظيمات، -
 يتولى حماية الأشخاص والأملاك، -
 العام والنظافة العمومية، يضمن السكينة والطمأنينة والنظام -
 يتولى حماية المؤسسات الوطنية، -
 يتولى المرور عبر الحدود، -
 ".يضمن سهولة المرور والطريق العمومي -

تتمثل مهمة وزير  :نه أمن نفس المرسوم التنفيذي على  6/2وتنص المادة 
ية، الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري في مجال الحياة الجمعو 

  :فيمايلي
 يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات، -
يدرس ملفات طلبات تأسيس الجمعيات التي تودعها الجمعيات ذات الطابع  -

 السياسي والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،

                                                 

ناصر لباد، المرجع السابق، ؛ 414، المرجع السابق، صمحاضرات في المؤسسات الإداريةحمد محيو، أ -1
  .30.ص
  .21/08/1994، الصادرة في 53ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -2
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يتابع نشاط الجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات ذات الطابع  -
 الاجتماعي ويقومها،

 تطور الحركة الجمعوية في البلاد،يتابع  -
يبادر بأي تدبير من شأنه أن ينشط حركة الجمعيات ذات المنفعة العامة  -

  ".ويعززها ويقترح ذلك
يمكنهم ممارسة أنواع من الضبط الخاص بمقتضى فأما باقي الوزراء 

. ية خاصة تنظمه بصفة دقيقة وتحدد الإجراءات التي يمكن اتخاذهانصوص قانون
الموكولة له كل الإجراءات اللازمة في  1تخذ وزير النقل بموجب الصلاحياتفمثلاً ي

إطار الضبط الخاص للحفاظ على أمن الأشخاص والأموال في مجال النقل 
ومن أمثلة لوائح الضبط التي اتخذها وزير النقل، القرار المؤرخ في . بمختلف أنواعه

مملوكة للحساب الخاص في الذي يحدد كيفيات استعمال السيارات ال 1991جوان 1
   2.النقل العمومي

هيئات  التوسع في التوجه نحو وفي هذا الإطار نرى أنه من الضروري
على العام صبح كل وزير يمارس إجراءات الضبط ي إذ، العام الضبط الإداري

لمواكبة  وهو المحافظة على النظام العام ،مستوى قطاعه بما يحقق المقصد العام
العام الذي أصبح يشمل مجالات وعناصر جديدة هي  ظامالنفكرة  مفهومالتوسع في 

النظام العام البيئي، والنظام العام الأخلاقي والأدبي، والنظام العام الاقتصادي، 
  .والنظام العام الجمالي للمدن

  الإدارية المستقلة السلطات: رابعاً 

هي عبارة عن هيئات أو سلطات إدارية تختلف في بعض النواحي عن 
الهيئات الإدارية التقليدية في أنها لا تخضع لأية رقابة إدارية أو وصائية، ولا 

وقد سميت . ذي تتميز به الإدارة والهياكل المكونة لهاتخضع لمبدأ التدرج الهرمي ال

                                                 

الذي  1989غشت /29المؤرخ في  89/165وم التنفيذي رقم المرسمن  3و 2نظر لاسيما المادتين أ -1
 .30/08/1989، الصادرة في 36ج، العدد .ج.ر.يحدد صلاحيات وزير النقل، ج

 .36.ناصر لباد، المرجع السابق، ص؛ 17/07/1991، الصادرة في 34العدد ج، .ج.ر.نظر جأ 2-
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ذلك بسبب نوعيتها وطبيعتها الخاصة ونوع الوظائف الملقاة على عاتقها والهدف ك
  1.تية خاصةمن نشأتها مما جعلها تتمتع بذا

أي في  ،وقد عرفت الجزائر السلطات الإدارية المستقلة بداية التسعينات
مرحلة انسحاب الدولة شيئاً فشيئاً من العديد من المجالات الاقتصادية، وممارسة 
النشاط الاقتصادي المباشر على إثر الإصلاحات الاقتصادية والتحريرية والانفتاح 

   2.الفردية تعلى المبادرا
بموجب  3سلطة إدارية مستقلة تم إنشاؤها هي  المجلس الأعلى للأعلام وأول
بعدها توالى و . 19904افريل  03المتعلق بالأعلام المؤرخ في 90/07القانون رقم 

مجلس النقد والقرض، : إنشاء السلطات الإدارية المستقلة منها على سبيل المثال
لبورصة، ومجلس المنافسة، واللجنة المصرفية، ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات ا

وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لجنة ضبط الغاز والكهرباء، 
  5.سلطة ضبط المياه، وغيرها من السلطات الأخرىو سلطة ضبط النقل، و 

 اوقد منح المشرع الجزائري إلى السلطات الإدارية المستقلة من أجل تمكينه
ئف المعترف بها، سلطات واسعة في مجال من ممارسة الاختصاصات والوظا

السلطة التنظيمية، وسلطة اتخاذ القرارات الفردية، وسلطة توقيع : الضبط تتمثل في
  .العقاب، وسلطة الأمر والجبر، وسلطة التحكيم وتسوية الخلافات

                                                 

 دار النهضة العربية، ،)دراسة مقارنة(ستقلة السلطات الإدارية المعبد االله حنفي،  :صيل أكثرالتفأنظر  -1
 .20.، ص2000سنة  القاهرة، مصر،

 .230.المرجع السابق، ص الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،عزاوي عبد الرحمن،  2-
المعدل والمتم لقانون  26/10/1993المؤرخ في  93/13المرسوم التشريعي رقم ه بموجب تم إلغاؤ  -3

، المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن، 26/10/1993المؤرخ في  93/252الرئاسي رقم والمرسوم ؛الإعلام
  .27/10/1993الصادرة في  69ج، العدد .ج.ر.ج
القانون العضوي رقم لغي بموجب ، والذي أ4/04/1990الصادرة في  14ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -4

  .02/01/2012الصادرة في  2ج، العدد .ج.ر.، ج12/01/2012المؤرخ في  12/05
لتفصيلات أكثر حول النشأة التاريخية لهذه السلطات أو الهيئات الإدارية المستقلة واختصاصاتها راجع في  -5

 :ذلك
-Rachid ZOUAIMA; Les autorités administratives indépendantes et la régulation  
économique en Algérie, édition HOUMA, 2005, pp.20-21.                                                      
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ومن أجل ذلك، فقد خصها المشرع بوضع قانوني خاص وسلطة تقديرية 
الإداري وسلاسته لتعمل بطريقة مستقلة بالحد من واسعة لضرورات مرونة العمل 

سلطة الرقابة، والتدرج الرئاسي المعروفين في نظام المركزية الإدارية الشديدة، إذ 
هي غير مندمجة في هياكل إدارية مركزية، الأمر الذي يمكنها من ممارسة سلطة 

ارية المستقلة وتعتبر السلطات الإد. اتخاذ القرارات اللائحية والفردية على سواء
جهات إدارية تمارس اختصاصها وسلطتها عادة على المستوى الوطني، ومن ثم 

   1.كما تتخذ من العاصمة مقرا لها ،تتخذ طبيعة السلطة الإدارية المركزية
وتعد السلطة اللائحية أو التنظيمية الأكثر تعبيراً عن ممارسة حقيقية لوظيفة 

قانونية من اختصاص سلطات الضبط الضبط، بحيث يصبح إنتاج القاعدة ال
وتختلف كيفية تدخل . المستقلة، بالإضافة إلى السهر على حسن تنفيذها واحترامها

سلطات الضبط لممارسة السلطة اللائحية أو التنظيمية بين من تمارسه مباشرة 
، ولجنة تنظيم البورصة ومراقبتها، وبين من تقوم فقط 2كمجلس النقد والقرض

  . طريق الاستشارة وتقديم الرأي والاقتراحات والتوصيات بالمساهمة فيه
وجل النصوص القانونية المنشئة لسلطات الضبط المستقلة تنص على 
اختصاص مجلس الدولة في ممارسة الرقابة القضائية على القرارات التنظيمية 

وقد أكد مجلس الدولة الجزائري الطابع . 3والفردية الصادرة عن هذه السلطات
الصادر  19081ري لسلطات الضبط في المجال الاقتصادي في قراره رقم الإدا

عند فصله في القضية التي تجمع بين مساهمي البنك  30/12/2003بتاريخ 
 09التجاري والصناعي الجزائري، واللجنة المصرفية بشأن وقف تنفيذ القرار رقم 

عيين السيد الصادر عن اللجنة المصرفية المتضمن ت 2003أوت  21المؤرخ في 
مصفيا للشركة، حيث تصدى مجلس الدولة لهذا الطعن وقضى بوقف تنفيذ ) ب.أ(

                                                 

 .231.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  1-
، المتعلق بالنقد والقرض المعدل 26/08/2003المؤرخ في  03/11من الأمر رقم  62أنظر المادة  -2

 .والمتمم، سابق الإشارة إليه
  . وكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةبط النقل وسلطة ضبط المياه، والما عدا سلطة ض 3-
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وبهذا القرار يكون مجلس الدولة قد أضفى الطابع الإداري على السلطات . القرار
   1.الإدارية المستقلة

  المحلي الإداري الضبط هيئات: الفرع الثاني

م على المستوى المحلي تتمثل إن السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العا
رئيس المجلس الشعبي البلدي و  ،)أولاً ( والي على مستوى إقليم الولايةالفي كل من 

  .)ثانياً ( على مستوى إقليم البلدية

  الــــــــــــوالي: أولاً 

 إذ، بنوعيه العام والخاصفي القيام بالضبط الإداري  اً ر كبي اً إن للوالي دور 
 تي، وال4وتنظيمية أخرى 3ونصوص قانونية 2انون الولايةته من قايستمد سلطته ه

                                                 

سلطات الضبط الإداري في المجال الاقتصادي لجنة تنظيم عمليات قوراري مجدوب، : أشار إلى ذلك -1

، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أنموذجينالبورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات 
  .26.، ص2009/20120بكر بلقايد تلمسان، السنة الجامعية، أبي 

 .سابق الإشارة إليه، المتعلق بالولاية، 2012فبراير 21المؤرخ في  12/07القانون رقمنظر أ -2
المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل  89/28القانون رقم : من بين هذه النصوص القانونية -3

يصرح :" من التي تنص 5لاسيما المادة  02/12/1991المؤرخ في  91/19نون رقم القا ىوالمتمم بمقتض
الوالي بالنسبة . الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية: لاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل انعقاده لدى

مكرر التي  6مادة وال...". الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى. لبلديات ولاية الجزائر العاصمة
نه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا أيمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين :" تنص

". تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك
المتعلق  12/01/2012المؤرخ في  12/06 قانون رقم، وكذلك 1991سنة  62ج، العدد .ج.ر.نظر جأ

يخضع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي والى تسليم :" منه على مايلي 7بالجمعيات حيث تنص المادة 
:" التي تنص 9، والمادة ..."الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية:... ويودع التصريح التأسيسي لدى. وصل تسجيل

سنة  02ج، العدد .ج.ر. نظر جأ ...."الي بالنسبة للجمعيات الولائيةالو ...يسلم وصل تسجيل من قبل 
2/01/2012.  
الذي يحدد سلطات  1983ماي  28المؤرخ في  83/373المرسوم رقم :من بين هذه النصوص التنظيمية -4

 ؛04/12/1983الصادرة في  62ج العدد .ج.ر.الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، ج
، 49ج، العدد .ج.ر.، المتعلق برخصة الطرق والشبكات، ج20/11/1983المؤرخ في  83/699سوم رقم المر 

، الذي يحدد القواعد 28/05/1994المؤرخ في  94/13والمرسوم التشريعي رقم . 29/11/1983الصادرة في 
 .22/06/1994، الصادرة في 40ج، العدد .ج.ر.العامة المتعلقة بالصيد البحري، ج
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من  110ومفوضاً للحكومة طبقاً للمادة  للدولة سلطات الوالي باعتباره ممثلاً  تنظم
الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية، وهو :" قانون الولاية التي تنص على أن 

لى مستوى الولاية فهو يعتبر أعلى سلطة ع. ، وممثلاً للولاية"مفوض الحكومة
من  114مسؤولة على حماية النظام العمومي على مستوى إقليم الولاية طبقا للمادة 

الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن :" قانون الولاية التي تنص
  .". والسلامة والسكينة العمومية

نية خولته النصوص القانو  وبمقتضى سلطات الوالي باعتباره ممثلاً للدولة،
فهو مكلف  في حدود . والتنظيمية صلاحيات واسعة في مجال الضبط الإداري العام

، ومكلف بالسهر على تنفيذ القوانين 1اختصاصاته بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم
  2.والتنظيمات على مستوى إقليم الولاية

السلطة  امتيازاتالوالي  حوزي ،ومن أجل المحافظة على النظام العام
في مجال  ةالتي تخول له صلاحية إصدار القرارات الفردية والتنظيمي مية،العمو 

القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ التنظيمات، بحيث وتسخير  ،الضبط الإداري
والدرك  ،أي أجهزة الشرطة ،توضع تحت تصرفه كافة مصالح الأمن في الولاية

  3.الشعبيالوطني والجيش  ،الوطني
أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات يمكن للوالي و 

، والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العامالخاصة بالحفاظ على الأمن 
  4.عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك

                                                 

  .المتعلق بالولاية، سابق الإشارة إليه 12/07القانون رقم من  112ر المادة نظأ -1
 .12/07من نفس القانون رقم  113نظر المادة أ -2
المرسوم من  5والمادة سابق الإشارة إليه، المتعلق بالولاية،  12/07القانون من  116نظر المادة أ -3

الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام ، الذي يحدد سلطات 1983ماي  28المؤرخ في  83/373
  .العام، سابق الإشارة إليه

المتضمن قانون البلدية، سابق  2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم من  100نظر المادة أ -4
  .الإشارة إليه
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وبالإضافة إلى سلطات الضبط الإداري العام، يمارس الوالي باعتباره مفوضا 
عند تنظميه  1بط الإداري الخاص تطبيقا لأوامر الوزراءللحكومة كذلك سلطات الض

  .من طرف المشرع بنصوص قانونية خاصة
الذي  20/02/19762المؤرخ في  76/35أمثلة ذلك المرسوم رقم ومن 

نص في أحكامه على الضبط الخاص والمتعلق بنظام الأمن من أخطار الحريق 
وم الشروط المخصصة لضمان فقد حدد هذا المرس. والفزع في العمارات المرتفعة

أمن الأشخاص من أخطار الحريق والفزع في العمارة المبنية، أو التي ستبنى، 
وكذلك التحويلات والتهييئات التي ستنجز في العمارات القائمة وعلى تغيير 
تخصيص هذه الأماكن في هذه العمارات، حيث نص في أحكامه على أن لا 

كلم على  3رتفعة إلا في المناطق التي تبعد يرخص ببناء مثل هذه العمارات الم
  .الأكثر عن وحدة للحماية المدنية

وقد سمح هذا المرسوم للوالي أن يمنح رخصة بناء عمارة مرتفعة على 
خذ رأي لجنة الأمن الولاية بموجب قرار مسبب مع مراعاة أبعد من ذلك بعد أمسافة 

لمرور ونوع مركز النجدة صنف العمارات، وتنوع الاستعمال وسهولة الدخول وا
  3.ومصلحة الأمن الملائم للعمارة وموارد الماء للقطاع

المتعلق بالصيد البحري، والتي  94/13المرسوم التشريعي رقم وأيضاً 
تتوقف ممارسة الصيد البحري الترفيهي على رخصة :"منه على أنه 22نصت المادة 

  4".الصيد البحري يسلمها الوالي المختص إقليميا
  

                                                 

قوق، جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه، كلية الحالحريات العامة في النظام القانوني الجزائريسكينة عزوز،  -1
 .138.، ص2007/2008السنة الجامعية 

  .12/03/1976الصادرة في  13السنة  21ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -2
المتعلق  20/02/1976المؤرخ في  35/ 76المرسوم رقم من  20و 12و 9و 5و 4و  1نظر المواد أ -3

الصادرة في  13السنة  21ج، العدد .ج.ر.بنظام الأمن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة، ج
12/03/1976. 
  .، سابق الإشارة إليه28/5/1994المؤرخ في  94/13المرسوم التشريعي رقم  نظرأ -4
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المؤرخ في  91/416رقم  المرسوم التنفيذين الأمثلة كذلك مو 
الذي يحدد شروط إحداث المنشات الرياضية واستغلالها، والتي  12/11/19911

ت الرياضية المفتوحة للجمهور على آيتوقف إحداث المنش:" منه بأنه 3نصت المادة 
  :يصدر عن ترخيص مسبق يسلم بموجب قرار من الوالي بعد رأي المطابقة التقنية

 .المصالح المكلفة بالرياضية والصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية -
 .ة الرياضية أو ممثلهأرئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد المنش -
 .رئيس المجلس الولائي للرياضة أو ممثله -
  ."هياكل تنظيم الرياضة وتنشيطها يعينها الوزير المكلف بالرياضة -

ممارسته سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، يمارس  وبالإضافة إلى
فقد خوله . الوالي كذلك صلاحيات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية أيضاً 

المرسوم الرئاسي المتضمن إعلان حالة الطوارئ على مستوى إقليم ولايته في إطار 
والسيارات في  تحديد أو منع مرور الأشخاصبالتوجيهات الحكومية سلطة القيام 

تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى و أماكن وأوقات معينة، 
منع من الإقامة أو الوتوزيعها، وإنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين، و 

كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام لوضع تحت الإقامة الجبرية ال
العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة  العام أو بسير المصالح، وتسخير

  2.إضراب غير مرخص به أو غير شرعي، والأمر استثنائياً بالتفتيش نهاراً أو ليلاً 
  رئيس المجلس الشعبي البلدي: ثانياً 

 السلطة الأساسية التي تمارس يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي
، يستمدها من قانون البلدية ديةالضبط الإداري على مستوى إقليم البل اختصاص

، إذ يسهر على المحافظة على 4الخاصة ةوالتنظيمي 3ومن بعض النصوص القانونية
                                                 

  .04/11/1991الصادرة في  54ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .ليه، سابق الإشارة إ09/02/1992المؤرخ في   92/44المرسوم الرئاسي  رقم من  6نظر المادة أ -2

، الصادرة 2ج، العدد.ج.ر.، المتعلق بالجمعيات، ج12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم منها  3-
  .15/01/2012في 

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي  10/10/1981المؤرخ في  81/267المرسوم رقم  منها -4
، 13/10/1981الصادرة في  41العدد  ج.ج.ر.البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمائنينة العمومية، ج
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من قانون  88وهو ما نصت عليه المادة . وضمان الحريات العامةالنظام العام 
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي :" البلدية التي جاء في نصها

   1...".السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.. :.بما يأتي
 يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلاً  منه 89للمادة  وطبقاً 

، حيث يتخذ في إطار النظام العامحفظ  في مجالللدولة، جملة من الصلاحيات 
دابير الوقائية القوانين والتنظيمات المعمول بها، كل الاحتياطات الضرورية، وكل الت

لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن 
  .تحدث فيها أية كارثة أو حادث

ويأمر في حالة الخطر الجسيم والوشيك بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها 
يات كما يأمر بهدم الجدران والعمارات والبنا. الظروف بعد إعلام الوالي بها فوراً 

الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المتعلق بحماية 
  .التراث الثقافي

حقوق احترام في إطار :" من قانون البلدية أيضاً على أنه 94ونصت المادة 
  :ما يأتيبعلى الخصوص  يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي ،الموطنينوحريات 

 الأشخاص والأملاك، منأالنظام العام و  المحافظة علىالسهر على  -
الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع  كلعلى النظام في  ةالمحافظالتأكد من  -

التي من العمومية وكل الأعمال  بالسكينةمعاقبة على كل مساس الو  الأشخاص،
 .نها الإخلال بهاشأ

الأحكام الخاصة تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة  -
 .بالطرقات ذات الحركة الكثيفة

 .السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني -
السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية  -

 .التراث الثقافي المعماري

                                                                                                                                          

يحدد صلاحية البلدية والولاية في قطاع التخطيط  25/8/1981المؤرخ في  81/380والمرسوم التنفيذي رقم 
  .29/12/1981الصادرة في  52ج العدد .ج.ر.والتهيئة العمرانية، ج

 .بق الإشارة إليهالمتعلق بالبلدية، سا 2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم نظر أ 1-
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ي الشوارع والساحات والطرق سهولة السير فضمان السهر على نظافة العمارات و  -
 العمومية،

 .اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها -
 الحيوانات المؤذية والمضرة، منع تشرد -
 .مواد الاستهلاكية المعروضة للبيعلسلامة االسهر على  -
 .السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة -
ضبطية الجنائز والمقابر طبقا للعادات وحسب مختلف الشعائر الدينية ضمان  -

بصفة لائقة دون تمييز للدين أو  والعمل فورا على دفن كل شخص متوفٍ 
 1"....المعتقد

:" المذكورة أعلاهمن قانون البلدية  88في المادة  ةوبالرجوع إلى العبارة الوارد
مجلس الشعبي البلدي لا يتمتع بسلطة نلاحظ أن رئيس ال..." تحت إشراف الوالي...

التعليمات والتوجيهات التي  ىبناء عل هاوإنما يمارس ،مستقلة في مجال الضبط
 .ها من طرف الوالي باعتباره الرئيس الإداري لهايتلق

سلطات قانون البلدية  ومن أجل القيام بهذه المهام أعطاه، المشرع بموجب
الضرورية للمحافظة على النظام العام واختصاصات وامتيازات السلطة العامة 

 ةالتنظيمي تا إصدار القراراهوحماية الحريات العامة على مستوى حدود بلديته، أهم
للتحكم  والدرك المختصة إقليمياً  ،قوات الشرطة وتسخير والفردية، )لوائح الضبط(

  2.خاصة في المسائل الأمنية
ذلك سلطات الضبط الإداري وما تجب الإشارة إليه أن رئيس البلدية يمارس ك

  3.الخاص
  
  
  

                                                 

  .المتعلق بالبلدية، سابق الإشارة إليه ،2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم نظر أ -1
  .382.، المرجع السابق، صالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،  -2
  .33.ناصر لباد، المرجع السابق، ص -3
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  النظام العامدور لوائح الضبط الإداري في حفظ : الثاني الفصل

خر، فالأنظمة لآلقد تباينت واختلفت النظرة إلى النظام العام من نظام 
الديمقراطية لها رؤيتها ووجهة نظرها، كما أن الأنظمة الديكتاتورية لها نظرتها 

حول ماهية النظام العام، هل هو غاية أو  ااك اختلافالخاصة إليه، على أن هن
  .وسيلة؟

فالأنظمة الديمقراطية تعتبر النظام العام وسيلة غايتها الحفاظ على الحقوق 
فالنظام . والحريات العامة للمواطنين، وأن الهدف الأسمى هو الإنسان وليس النظام

تالي ألا تتدخل في ويتوجب على الدولة بال. خلق من أجل الإنسان وليس العكس
شؤون المواطنين إلا عند الضرورة القصوى، وضمن حدود ضيقة جداً، لأن الحرية 
هي الأساس والقاعدة لدى الأنظمة الديمقراطية، وأن تدخل الدولة في شؤون الأفراد 

لذا لم يكن الحفاظ على النظام العام في الأنظمة الديمقراطية مجرداً . هو الاستثناء
آخر، وإنما عملت بمنطق التوازن بين ضرورات الحفاظ على النظام  من أي اعتبار

العام وبين الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وبين مقتضيات النظام العام الذي 
والأنظمة الديمقراطية تهدف عبر النظام العام إلى . هو هدف الدول الديمقراطية

جتماعي، وتثبيت الاستقرار صيانة الأمن الا: تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها
 ةإعطاء الأفراد جميع حقوقهم وحرياتهم المكفولو  السياسي، وتوفير السلامة العامة،

إشباع حاجات المجتمع بما وكذلك  في الدستور، وتقديم كل الضمانات لأجل ذلك،
  .يحقق العدالة والمساواة

والنازية أن  ومنها الفاشية ةوعلى النقيض من ذلك، ترى الأنظمة الديكتاتوري
أقصى للأمة والشعب، وأن الغاية من الحفاظ  نظام العام غاية في حد ذاته وهدفٍ ال

على النظام العام هي الإبقاء على هيبة الحكم وصيانته من الانهيار وتحصينه من 
فمن . وتبرر هذه الأنظمة سلوكها بذريعة الوحدة الوطنية. أي ثورة أو انقلاب يواجهه

بناء وحدة وطنية متماسكة بين أفراد الشعب  -هذه الأنظمة -غير الممكن حسب 
وإضافة إلى ذلك فإن هذه الأنظمة تتذرع بالتنمية . في غياب النظام العام

الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من النظام العام غاية أساسية وضرورة وأولوية لفائدة 



78 
 

كل الطاقات ولو أدى  ولتحقيق التنمية لابد من تسخير كل القوى وتجنيد. الجماهير
  1.هذا الأمر إلى تقليص مساحة النظام العام

وعليه، فإن النظرة إلى النظام العام قد اختلفت وتباينت فبعض الدول اعتبرته 
وكل فكرة لها انعكاساتها وتأثيرها . وسيلة في حين اعتبرته دول أخرى غاية

  .ومفهومها على النظام العام
لاف الزمان والمكان وفقا لفلسفة النظام السائد كما يختلف النظام العام باخت

داخل الدولة، بحيث ما قد يكون الآن من النظام العام قد لا يكون كذلك بعد فترة، 
قد لا يكون كذلك في دولة أخرى، بل  ،وما قد يكون من النظام العام في دولة ما

  2.يختلف مفهومه داخل الدولة الواحدة
شاملة توجد في القانون الخاص والقانون العام،  فالنظام العام ظاهرة قانونية

من النظام العام والآداب  ففي القانون الخاص نجدها في القانون المدني أين يتخذ
ومن ثم فهي تستخدم في هذا . معيارا للتفرقة بين القواعد الآمرة وغيرها من القواعد

ومن أبرز  3.الآمرة المجال لضمان عدم الخروج الإرادي عن أحكام القواعد القانونية
تطبيقات فكرة النظام العام في القانون المدني تلك المتعلقة بالمعاملات المالية 

. والمرتبطة بمصلحة عامة كالأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في البلاد
فهي تارة تفسح المجال للنشاط الفردي وطوراً تحد من هذا النشاط لحماية الجانب 

  4.ك أيضاً الأحكام التي تكفل حماية الغير حسن النيةالضعيف، ومن ذل
كقيد على ويستعان بفكرة النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص 

قواعد الإسناد لمصلحة القانون الوطني، حيث تؤدي إلى استبعاد تطبيق القانون 
ون الأجنبي الواجب التطبيق، لأنه يتعارض حكمه مع القواعد الجوهرية في القان

                                                 

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان الطبعة يةالحريات العامة في الظروف الاستثنائمحمد حسن دخيل،  1-
  .ومايليها 72.، ص2009الأولى، سنة 

دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه "سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، حسام مرسي،  -2
 .134.، ص2011ي، الإسكندرية، مصر، سنة ، دار الفكر الجامع"الإسلامي

  .19و 18.، الرسالة السابقة، صالوضعي والشرعي وحماية البيئة النظام العامدايم بلقاسم،  -3
مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، محمد محمد بدران، : صيل في ذلكاتفأنظر ل -4

  .33.، ص1992، دار النهضة العربية، مصر، سنة دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي
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وفي مجال قانون العقوبات يعتبر النظام العام قاعدة إجرائية يترتب . 1الوطني
  .البطلان على مخالفتها

أما بالنسبة للقانون العام فيلاحظ للوهلة الأولى أن قواعد القانون العام 
ففي مجال القانون الدستوري لا يجوز مخالفة . بفروعه المختلفة تتعلق بالنظام العام

تطبيقات فكرة النظام العام في القانون الدستوري تلك م، ومن أبرز النظام العا
المتعلقة بالحريات العامة التي أقرها الدستور، وهي من النظام العام لا يجوز 
مخالفتها كالحرية الشخصية وما يتفرع عنها كحرية التنقل، والإقامة، وحرية العقيدة 

في الانتماء إلى ما يشاء من فلكل شخص الحق . وحرية الاجتماع، وحرية العمل
   2.الخ...االجمعيات ما دام الغرض من وجودها مشروع

وفي القانون الإداري تعتبر فكرة النظام العام من الأسس الرئيسية لهذا  
وتارة . فتارة تظهر كقيد على سلطات الإدارة والأفراد معاً . ذات حدينالقانون، فهي 

ومن ثم فإن هذه الفكرة تتميز في . داريأخرى تؤدي إلى اتساع سلطات الضبط الإ
فمثلاً في مجال الحرية . القانون الإداري بأنها أشد حركة منها في القانون الخاص

تحديد ثابت وذلك عن طريق المنع، وتحديد : تنطوي على تحديد مزدوج للحرية
  3.حركي وذلك عن طريق توسيع سلطات الإدارة 

م العام في كل من القانون الخاص ويستخلص الفقه من اختلاف فكرة النظا
  :والقانون الإداري نتيجتين في مجال الضبط الإداري هما

أن الضبط الإداري قد يتسامح في نشاط معين، يعتبره القانون المدني عملاً  :الأولى
ضاراً يستتبع التعويض، فمثلاً قد تسمح سلطات الضبط بفتح دار دعارة في مدينة 

  .يترتب على ذلك اعتداء على حقوق الجوارمعينة بالرغم من أنه قد 

                                                 

ط، الجزائر، .م.د، مذكرات في القانون الدولي الخاصعلى علي سليمان، : في ذلك رأكث صيلاتفأنظر ل -1
ةـ الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعي، دروس في تنازع القوانينهشام علي صادق؛ 153.، ص1980سنة 

  .195.، ص2003مصر، سنة 
  .22.لسابقة، صالرسالة ا ،النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم،  -2
، 2011، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة التنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسي،  -3

  .96.ص
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أن أي إخلال بقواعد القانون الخاص لا يعتبر حتماً من قبيل الاضطراب  :الثانية
المخل بالنظام العام الذي يبيح لسلطات الضبط الإداري التدخل لمواجهته عن طريق 

   1.إجراءات الضبط
: ور دايم بلقاسمالدكتوعلى العموم، فإن النظام العام كما أشار إلى ذلك 

يشمل الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرتكز عليها كيان المجتمع "
كما تحدده القوانين الداخلية، وهو يتسع وينحصر حسب النظام السياسي السائد في 

   2".الدولة
الديمقراطية (وبعد الإحاطة بمضمون فكرة النظام العام في مختلف الأنظمة 

في بعض فروع القانون بقسميه العام والخاص، فإنه من الأهمية ، و )ةوالديكتاتوري
بمكان التعرض إلى مفهوم النظام العام في مجال الضبط الإداري باعتباره أساس 

، )حث الأولالمب(تدخل سلطات الضبط الإداري في مجال الحريات العامة للأفراد 
المبحث (النظام العام  حصر أساليب لوائح الضبط الإداري في الحفاظ وحمايةثم 

   ).الثاني

  مفهوم النظام العام في مجال الضبط الإداري: الأول المبحث

تعد فكرة النظام العام من الأفكار النسبية المتطورة ذات المدلول العام المرن، 
والتي تختلف من دولة لأخرى، بل تختلف داخل الدولة الواحدة من منطقة لأخرى، 

  .ذي يؤدي إلى صعوبة تحديد مفهومهومن زمن لآخر، الأمر ال
تــدخل الظــروف  ســببها النظــام العــام صــف بهمــايتالنســبية والمرونــة التــي علــى أن   

ـــديره ـــة فـــي تق ـــى مـــدى ضـــرورة  ،الزمنيـــة والمكاني ـــنعكس فـــي حقيقـــة الأمـــر عل والتـــي ت
فهــو  ،أمــا النظــام العــام كفكــرة ومضــمون وكســبب للتــدخل .الســلطة ذاتهــا فــي التــدخل

النســـبية فـــي فكـــرة مر لا يتعلـــق بلأافـــ المـــادي الملمـــوس، محـــدد بـــالوجودأمـــر واضـــح و 
ويتـبن مـن كـل هـذا أن  3.السلطة التي تشرف علـى حفـظ هـذا النظـامب بلالنظام العام 

                                                 

 .67.ص عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، -1
   . 17.، الرسالة السابقة، صةالنظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئدايم بلقاسم،  -2
  .26.زة الشريف، المرجع السابق، صعزي -3
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 ،صـــعوبة تحديـــد مـــدلول محـــدد للنظـــام العـــام يرجـــع إلـــى تعـــدد متطلبـــات النظـــام العـــام
بعيـدة عـن مقتضـيات  وتعسف السلطة في تسـخيره لخدمـة أغـراض شخصـية وسياسـية

  1.أمن الجماعة ونظامها العام
تــــدخلها لاســــتتباب  عنــــدالضــــبطية  فمـــن أجــــل تحقيــــق مشــــروعية أعمــــال الســــلطة   

سـهل تلفكـرة فـي إطـار قـانوني حتـى نه من الأهمية بمكان وضع هذه افإالعام،  النظام
ين ما قـام وهذا ع، ساهم في بناء دولة الحق والقانون المنشودة، بحيث تعملية رقابتها

 بـه الفقـه رغـم مـا شــابه مـن نقـص منهجـي فـي التعامــل مـع هـذه الفكـرة بمعـزل و بعيــداً 
  .عن مفهوم الحرية كعنصر جوهري في تفسير هذه الظاهرة القانونية

النظام العام المحور العام الذي تدور حوله سلطات الضبط وعموماً، يعتبر 
دف الأساسي من إجراءات فإن صيانته هي اله ،بالأحرى وأبمختلف أنواعه، 

ومن ثم لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تبتغي بإجراءاتها  ،2الضبط الإداري
الضبطية تحقيق أهداف أخرى غير المحافظة على النظام العام، حتى ولو كانت 

، وإلا كانت هذه الإجراءات مشوبة بعيب 3هذه الأهداف تتصل بالمصلحة العامة
  4.الانحراف بالسلطة

ع الفقه الإداري على أن أهداف الضبط الإداري سواء كان عاماً أو ويجم
في الحفاظ على النظام العام  بعناصره وصوره المختلفة، فإذا لم يكن  تنحصرخاصاً 

                                                 

شرطة، القاهرة، مصر، ، رسالة دكتوراه، أكاديمية الالضبط الإداري والحياد الوظيفيفرحات محمد السبكي،  -1
 .47.، ص2002سنة 

  .433.، ص1993الجديدة، المنصورة، سنة  ، مكتبة الجلاءالقانون الإداريصلاح الدين فوزي،  -2
  :ين المصلحة العامة والنظام العام في مايليتمكن أوجه الاختلاف ب 3-
لمجتمع، أما المصلحة من وصحة وسكينة بينها االذي هو الحفاظ على أفكرة النظام العام مقيدة الهدف أن  -  

فهي مرتبطة بالحياة الاجتماعية وتدخل الدولة لتحقيق الصالح العام أوسع من تدخلها  ،عمالعامة فهي أشمل وأ
  .نظام العامللمحافظة على ال

ن المصلحة العامة لم لأأكثر من ارتباط المصلحة العامة بها، وذلك  كرة النظام العام بالسلطة العامةارتباط ف -
  .تعد حكرا على الدولة فيستطيع الأشخاص تحقيقها، بينما النظام العام هو احتكار السلطة

تحقيق المصلحة العامة لا يعتمد على وسائل  يتحقق النظام العام في أغلبية الدول بالضبط الإداري، بينما -
نظر أ. الضبط الإداري، وإنما على آليات إشباع حاجيات المواطنين، فيتحقق ذلك عن طريق المرافق العامة

  .ومايليها 226.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  :للتفصيل في ذلك
  .170.، الرسالة السابقة، صظام العام على ممارسة الحريات العامةأثر حفظ النعليان بوزيان،  -4
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تقييد النشاط الفردي يستهدف تلك الغاية، فإنه لا يعد ضبطا إدارياً مهما أسبغ عليه 
  1.من نعوت
مجال الضبط الإداري، تتطلب التعرض إلى  ن دراسة مفهوم النظام العام فيإ

، ثم )المطلب الثاني(، ثم تحديد خصائصه )المطلب الأول(تعريف النظام العام 
  ).المطلب الثالث(عناصر النظام العام 

  ف النظام العام في مجال الضبط الإدارييتعر : الأول مطلبال

ضع تعريف ذي بدء لابد من الإشارة إلى أنه من الصعوبة بمكان و  اً بادئ
   :جامع ومانع لفكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري، وذلك لسببين

مرونة هذه الفكرة وعدم ثباتها واستقرارها تبعا لاختلاف  في السبب الأوليتمثل 
قد لا يعتبر كذلك بعد فترة من  ،الزمان والمكان، فما يعتبر الآن من النظام العام

قد لا يعتبر في دولة أخرى من  ،عام في دولة ماالوقت، وما يعتبر من النظام ال
   2 .النظام العام

فيتمثل في امتناع المشرع عن تحديد مفهوم ثابت ومحدد للنظام  أما السبب الثاني
، مما أدى إلى تباين واختلاف نظرة الفقهاء لفكرة النظام العام تبعا لتضييق 3العام

  4.مداه أو توسيعه
وقاطعة عن وضع تعريف له بصورة محددة لهذه الأسباب امتنع المشرع 

من أغراضه، بسبب صعوبة بل استحالة وضع تعريف  مكتفياً بسرد وتعداد بعض
ن قيام المشرع بتعريف النظام أولاشك . جامع مانع بحكم مرونة فكرة النظام العام

                                                 

، دار كنوز اشبيليا، الرياض، المملكة النظام العام للدولة المسلمةعبد االله بن سهل بن ماضي العتيبي،  -1
  .523.، ص2009العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنة 

، الرسالة السابقة، لإداري في الظروف الاستثنائيةسلطات الضبط امحمد شريف إسماعيل عبد المجيد،  -2
  .56.ص
 .54.د المجيد مشرف، المرجع السابق، صعبد العليم عب -3
، الرسالة السابقة، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةمحمد شريف إسماعيل عبد المجيد،  -4

 .56.ص
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ذلك لا يعني ترك هذه الفكرة بلا غير أن  1.العام سوف يكون مفسدا له وقاضيا عليه
خاصة على مستوى ممارسة الحريات  اوحصر لأبعاده ،يد لإطارها القانونيتحد

أن جميع الأفكار القانونية يشترط المشرع في  ا يعرف على القانونفم .وتقييداً  تنظيماً 
 ،الحريةورة التحديد لماهيتها بما في ذلك مصطلح النظام العام، و قانونيتها ضر 

    .2.والمصلحة
فكرة النظام العام في يف ر الفقهاء في تعف اختلاو تعدد  ذلك وقد ترتب على

تلبية حاجياته لو  في المجتمع،مجال الضبط الإداري باعتبارها فكرة حيوية وضرورية 
   .في الاستقرار والسلم

القضاء الإداري على وضع حدود للنظام العام لمنع سلطات  لوقد عم
مواطنين بدعوى الحفاظ الضبط الإداري من أن تتخذه ذريعة للاعتداء على حريات ال

  .على النظام العام
ومن أجل تحديد وضبط تعريف للنظام العام في مجال الضبط الإداري، 
سيتم التطرق في هذا المطلب إلى أسباب عدم قيام المشرع بتعريف النظام العام في 

، وبعدها )الفرع الثاني( ، ثم إلى تعريف الفقه له)الفرع الأول(مجال الضبط الإداري 
الفرع (ى موقف القضاء من تعريف النظام العام في مجال الضبط الإداري إل

  ).الثالث

  في مجال الضبط الإداري لنظام العامأسباب عدم تعريف المشرع ل: الفرع الأول

لم يقم المشرع الجزائري بوضع تعريف محدد وشامل للنظام العام، وهذا رغم 
عن النظام العام وتشير إلى النصوص القانونية التي تتحدث من وجود العديد 

وذلك لأنها فكرة تأبى أن يكون التعريف والتحديد أحد خصائصها ، 3عناصره
                                                 

  .64و 63.، المرجع السابق، صالضبط الإداريمضمون فكرة النظام العام في مجال محمد محمد بدران،  -1
 .172.، الرسالة السابقة، صأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةعليان بوزيان،  -2
المتضمن  2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم من  88/2نظر المادة على سبيل المثال، أ -3

، المتعلق 2012فبراير 21المؤرخ في  12/07القانون رقممن  114مادة وال ،قانون البلدية، سابق الإشارة إليه
، المتعلق بمساهمة 06/12/1991المؤرخ في  91/23القانون رقم من  3والمادة  ية، سابق الإشارة إليه،بالولا

  .الجيش الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، سابق الإشارة إليه
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وهي بذلك تعتبر فكرة . إذ هي تختلف باختلاف الزمان والمكان ،لمرونتها ونسبيتها
من أدق الأفكار القانونية من حيث نطاقها وطبيعتها، فهي ذات مفهوم قانوني 

ع عندما يستعملها ليس للدلالة على مقصد واحد، بل إن معناها إذ أن المشر  ،متغير
يختلف من قانون لآخر، كما أن القاضي في استناده إليها في ذات الحكم أو بين 

نجده يخرجها عن نطاق التقييد إلى مدلولات متعددة تبعا للزاوية  ،الحكم والآخر
  .المنظور منها إليها

لارتباطها الوثيق بالصالح  ة قصوى نظراً ورغم ما تحتله هذه الفكرة من أهمي 
العام للجماعة، إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري على غرار غيره من المشرعين لم 

  .يحدد مدلولها، وترك ذلك للفقه والقضاء
ما نؤيده فيه، هو ، و الدكتور عليان بوزيان كما أشار إليهويرجع سبب ذلك 

فهي  .واختلافها من حيث الزمان والمكان إلى نسبية فكرة النظام العام ومرونتها
تختلف من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة ومن زمن 

ومما زاد في اتساع مضمونها ومن  .قا لفلسفة النظام السياسي السائدوذلك وف ،لآخر
أو على الأقل وضع تعريف مستقر وثابت يمكن  ،ثم جعل مهمة تعريفها أصعب

اتجاه بعض الباحثين إلى اعتبارها فكرة ذات طبيعة  ،لاق منه في تحديد الفكرةالانط
   1.سياسية متغيرة حسب نظام الحكم في الدولة

ولا أن يعرفها على  ،لا يتغير لهذا لا يملك المشرع أن يحدد لها مضموناً 
وجه محدد فيشوه طبيعتها ويمنعها من أن تؤدي وظيفتها، وكل ما يستطيع المشرع 

للقضاء أمر تحديد و لفقه ل تاركاً  ،يفعله هو أن يعرفها بمضمونها فحسب أن
  2.التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام

  

  

                                                 

  .174.، الرسالة السابقة، صأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةوزيان، عليان ب -1
، رسالة دكتوراه، أكاديمية الشرطة، القاهرة، وظيفة البوليس في النظم الديمقراطيةحلمي خير الحريري،  -2

  .64.، ص1989مصر، سنة 
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  موقف الفقه من النظام العام في مجال الضبط الإداري: الفرع الثاني

إن امتناع المشرع عن تحديد مفهوم ثابت ومحدد للنظام العام، أدى إلى 
وتبعاً . لفقهاء لفكرة النظام العام تبعا لتضييق مداه أو توسيعهتباين واختلاف نظرة ا

ذا الاختلاف تعددت تعاريف الفقهاء له من حيث هل هو حالة واقعية مادية أم له
حالة معنوية أدبية؟، وهل يتضمن النظام العام العنصر المادي أو الأدبي أم 

  . ؟، وهل يمكن أن يتضمن عناصر أخرى؟هماكلا
ن المقصود بالنظام العام في مجال الضبط الإداري هو النظام أفالبعض رأى 

وعلى ذلك فالجانب . في الشوارعالعام المادي الخارجي، أي استتباب النظام المادي 
الأدبي للنظام العام والذي يتصل بالمعتقدات والأحاسيس والأفكار لا يدخل في 

نه تهديد النظام أخطيراً من شوظيفة الضبط الإداري، إلا إذا اتخذ الإخلال به مظهراً 
العام المادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ففي هذه الحالة يجوز لسلطات الضبط 

  1 .الإداري أن تتدخل لمنع الإخلال به

مجموع الشروط اللازمة :"عتبره اأما البعض الأخر فقد عرفه تعريفاً واسعا إذ 
قات سليمة بين المواطنين وما للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علا

وعلى ذلك فإن النظام العام طبقاً لهذا الرأي يتسع . 2"يناسب علاقاتهم الاقتصادية
وعرفه آخرون بأنه . ليشمل الجانب الأدبي أو المعنوي إلى جوار الجانب المادي

مفهوم متغير يلخص روح الحضارة وحقبة من الزمن وينطوي على مجموع 
 اً جانب عليه بينما أضفى. 3تبر أساسية لحماية الحياة الاجتماعيةالمتطلبات التي تع

من الفقه طابعاً سلبياً فعرفوه بأنه حالة واقعية تعرض حالة واقعية أخرى هي 
حفظ النظام العام : "نإوخلافاً لهؤلاء عرفه آخرون بقولهم . 4الفوضى والاضطرابات

                                                 

1- M. HAURIOU, Précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 1933,p.323; 
BLAEVOET (C.), Des recours juridictionnels contre les mesures de police, Thèse, 
Paris, 1907, p.18.                                                                                      
2- M. WALINE, Traité élémentaire de droit administratif, Sirey, Paris, 1963, p.641.                                                                    

   .24.الرسالة السابقة، ص ،النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة دايم بلقاسم، -3
في الشريعة نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة و عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني،  -4

  .82.المرجع السابق، ص الإسلامية،
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ائياً وأحياناً طابعاً إنسانياً وخاصة يجابياً ووقإليس سليباً بل يمكن أن يكتسب طابعاً 
حياة الفي مجال التراخيص البوليسية التي يمكن أن تكون لها أهمية كبرى في 

  1".المدنية

أما بالنسبة لموقف الفقه الجزائري من النظام العام في مجال الضبط 
أن المقصود بالنظام العام في مفهوم "  الدكتور عمار عوابدي عرّفهالإداري، فقد 

القانون الإداري والوظيفة الإدارية في الدولة وكهدف وحيد للبوليس الإداري هو 
المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة بطريقة 
وقائية، وذلك عن طريق القضاء على كل المخاطر والأخطار مهما كان مصدرها 

وعلى ضوء ذلك، فإن النظام العام . 2"التي قد تهدد عناصر ومقومات النظام هذه
المعنوي إلى يتسع ليشمل الجانب الأدبي و   الدكتور عمار عوابديوفقاً لوجهة نظر 

  .جوار الجانب المادي
أن النظام العام ليس إلا وصفا لوضع " :فيعتبر الدكتور عليان بوزيان أما

ل فرد على مجتمعي في حالة السلم، أو حالة يشعر بها الجميع عندما يقدم ك
د أمنية تهد تدون حصول فوضى أو أية اضطرابا ةممارسة حقوقه وحرياته بالمساوا

إلا نتيجة وثمرة لمجموعة الحدود والقيود التي  فهو ليس .استقرار حياة المجتمع
تمكن للأفراد من ممارسة حرياتهم بشكل يضمن عدم تأثر الاجتماع البشري، إما 

  3."طرف السلطة الضبطية بالتدخل السلبي أو الايجابي من
غير محدد  غامضاً  النظام العام مفهوماً  بشير الدكتور يلس شاوش ويعتبر

 بسبب مرونته ونسبيته إلى حد وصفها بأنها فكرة متغيرة وعائمة ومطاطية  4المعالم
وينطوي على مجموعة ... من أنه مفهوم متغير شارل ديباش الفقيه على حد تعبير

                                                 

   .ومايليها 152.، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -1
سنة ج، الجزائر، الطبعة الخامسة، .م . ، دالقانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداريعمار عوابدي،  2-

 .28.، ص2008
 .180.، الرسالة السابقة، صام على ممارسة الحريات العامةأثر حفظ النظام الععليان بوزيان،  -3
، 1998، سنة 1الجزائر، العدد  جامعة، س.أ.ق.ع.ج.م حرية الإعلام والنظام العام،، بشير يلس شاوش -4

 .38.ص
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يجعله أحد  اتبر أساسية لحماية الحياة الاجتماعية، مممن المتطلبات التي تع
  ".المفاهيم القانونية الأكثر قدرة على التكيف مع واقع الحياة

ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن النظام العام في مجال الضبط 
الإداري، عبارة عن فكرة قانونية شاملة تشمل النظام المادي والأدبي والسياسي 

ي والاجتماعي، ومرنة في نفس الوقت تتطور بتطور القانون الذي يتطور والاقتصاد
بتطور المجتمع، وتختلف باختلاف الزمان والمكان، تهدف إلى المحافظة على 

 - فكرة النظام العام–الأسس والمبادئ والقيم التي يقوم عليها أي مجتمع، وتخول 
  . النظام العام للدولةلسلطات الضبط الإداري التدخل في حالة وقوع خطر يهدد 

وعموماً يمكننا القول أنه من الصعوبة بمكان وضع تعريف واحد جامع ومانع 
للنظام العام في مجال الضبط الإداري، وذلك بسبب طبيعة النظام العام الذي يتسم 

بل ومن منطقة  ،بالمرونة والنسبية والتطور المستمر، فهو يختلف من دولة لأخرى
خر حسب فلسفة النظام السياسي آالواحدة، ومن زمن إلى لأخرى داخل الدولة 

  1.والاجتماعي والاقتصادي السائد في الدولة
غير أن ذلك لا يعني أن نترك فكرة النظام العام بدون تحديد إطارها القانوني 

والجزائر، وهذا  وأبعادها، وهو ما فعله القضاء الإداري خاصة في فرنسا وفي مصر
  .نلآه اما سيتم التعرض ل

  موقف القضاء من النظام العام في مجال الضبط الإداري: الفرع الثالث

إن وجود مفهوم واسع للنظام العام من شأنه إطلاق سلطات الضبط الإداري 
ومنحها حرية التصرف كاملة، لذلك عمل القضاء الإداري على وضع حدود للنظام 

لطات الضبط الإداري العام بشكل لا يحول دون تطور جوهره من ناحية، ويمنع س
لهذا كان . 2من أن تتخذ ذريعة للاعتداء على حريات المواطنين من ناحية أخرى

                                                 

حماية السكينة العامة معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء، دراسة تأصيلية الباز،  داود -1
، 2004ي، الإسكندرية، مصر، سنة ، دار الفكر الجامعالقانون الإداري البيئى والشريعة الإسلامية مقارنة في

 .103.ص
، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  2-
 .64.ص
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للقضاء الإداري خاصة في فرنسا الدور الكبير في ضبط فكرة النظام العام وتحديد 
   1.مفهومها وتعيين إطارها القانوني
لفقيه الذي إلى الأخذ برأي ا 2مجلس الدولة الفرنسيففي بداية الأمر اتجه 

د يحصر النظام العام في الجانب المادي ذي المظهر الخارجي فقط، ومن ثم لم يعتّ 
غير أنه لم . إلا بالنظام المادي الخارجي مفسراً فكرة النظام العام تفسيراً ضيقاً 

يستمر على هذا النهج فترة طويلة من الزمن حتى عدل عن موقفه الضيق الذي 
نب المادي الخارجي الذي يخول لسلطات الضبط يحصر النظام العام في الجا

الإداري حق تقييد الحريات العامة للأفراد، وأخذ بالتفسير الواسع للنظام العام الذي 
تواءم مع تقاليد وعادات المجتمع الذي ييشمل الجانب المادي والأدبي معاً و 

وعلى  ،ومعه القضاء المدني الفرنسي 3اعترف مجلس الدولة الفرنسيالفرنسي، إذ 
أن النظام العام في مجال الضبط الإداري يشمل  4رأسه محكمة النقض الفرنسية

  5.النظامين المادي والأدبي في وقت واحد
لائحة ضبط حرمت  ةوفي ضوء ذلك، أقر مجلس الدولة الفرنسي بمشروعي

من واجب سلطة  إن" 6في حيثيات قرارهعلى النساء ارتداء أي زي للرجال، وقد جاء 
الإداري أن تحافظ على الآداب العامة التي اصطلح الأفراد على تقبلها في الضبط 

، كما اعترف لسلطات الضبط الإداري بالحق في التدخل لمنع "وقت من الأوقات
ومن أشهر قراراته في هذا  .التي تخل بالآداب العامة ةعرض الأفلام السينمائي

والذي  19597ديسمبر  18في تاريخ  Lutetiaالصادر في قضية  هالصدد قرار 
بالحق في منع عرض الفيلم الذي سبق أن  البلدية أو العمدةاعترف فيه رئيس 

 للعمدةحصل على ترخيص بالعرض من السلطة المركزية المختصة، وذلك إذا تبين 

                                                 

  .152.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  1-
  .98.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسى، : أشار إلى ذلك -2

3 - C.E. 17Juill 1941, dam Devouard, D. 1942, p.12.                                       
  .98.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسى، : أشار إلى ذلك -4
  .98.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسى،  -5

6- C.E. 17Juill 1941, dam Devouard, D. 1942, p.12.                                         

7- C.E. 18 Déc. 1959, "société des films lutetia", D. 1960, p.171.                       
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أن عرضه سوف يترتب عليه الإخلال بالنظام العام بسبب الصفة غير الأخلاقية 
   1 .للفيلم والظروف المحلية

أقر أيضاً بشرعية القرار الصادر عن الإدارة بمنع عرض المطبوعات و 
المخلة بالآداب علانية أو بيعها في الطريق العام، أو تلك التي تصف الجرائم 

حوادثها وتفصيلاتها بشكل مثير من شأنه أن ينمي نزعة الإجرام عند وتسرد 
  29/01/1937.2الشباب، وذلك في قراره الصادر في 

مجلس الدولة الفرنسي عند هذا الحد، فقد اعترف في أحد قراراته ولم يتوقف 
لسلطات الضبط الإداري المحلية بالحق في   19953أكتوبر  27صدر بتاريخ 

التدخل لمنع العروض المسرحية التي تشكل اعتداء على كرامة الإنسان الآدمي 
ام مفسراً بذلك معتبرا أن كرامة وشرف الإنسان الآدمي تشكل أحد عناصر النظام الع

  . فكرة الآداب العامة تفسيراً واسعاً 
فمن خلال هذا القرارات يتضح لنا أن مجلس الدولة الفرنسي أخذ بالمفهوم 

ن المادي والأدبي، بإقراره من خلال قراراته ي يشمل النظاميالواسع للنظام العام الذ
   4.بوجود نظام عام خلقي مستقل عن النظام العام المادي

ر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن للقضاء الإداري الفرنسي دوراً وما تجد
نه لم أبارزاً في ضبط فكرة النظام العام، وذلك بتحديد مفهومها وتعيين إطارها، إلا 

لذلك فقد قررت الجمعية . يوأحال في ذلك إلى التعريف الفقه ،يعرف النظام العام
هو  -كما يعرفه الفقهاء–أن النظام العام  "العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة 

الأساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما 
وبعبارة أخرى هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ". ترسمه القوانين النافذة فيها

انت تلك المصالح المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الأفراد سواء ك
  5. سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية

                                                 

 .63و 62.لعليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، صعبد ا 1-
 ..99.،المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسى، : أشار إلى ذلك -2

3- C.E. 27 oct 1995 "Ville d' Aix-en-Provence", A.J.D.A., 1995, pp.943-944.        
 .63.، صالسابق عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع -4
  .152.بوليس الإداري، المرجع السابق، صعادل السعيد محمد أبو الخير، ال -5
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بالنسبة للقضاء الجزائري، فقد عرف النظام العام في قرار الغرفة الإدارية  أما
، إذ جاء في حيثياته 19841جانفي  27بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بتاريخ 

اللازمة لحماية السلم  إننا نقصد من خلال عبارة النظام العام مجموعة القواعد"...
الاجتماعي الواجب الحفاظ عليه، لكي يتمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من 
استعمال قدراته الشرعية في حدود حقوقه المشروعة في مكان إقامته، واعتبارا أنه 

    2".مهما تعلق الأمر بمفهوم غير مستقر يتطور بتطور الأزمنة والأوساط الاجتماعية
لقرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  ام النظام العام موضوعكما كان مفهو 

، حيث أكد القضاء )ضد وزير الداخلية/ س(في قضية  1993فيفري  14بتاريخ 
وبالتالي الظرفية لمفهوم النظام العام، . ة النسبيةالقرار على الطبيع الجزائري في هذا

استناداً إلى  1992يمه في سنة فقد اعتبر أن المساس بالنظام العمومي لا يمكن تقي
   1963.3معايير كانت تطبق في سنة 

وقد أكد مجلس الدولة الجزائري على العناصر المادية للنظام العام في قراره 
نه يستخلص من معطيات أحيث :"...والذي جاء فيه  16/09/20034الصادر في 

الشعبي البلدي  الملف إن القرار المراد إبطاله يدخل ضمن صلاحيات رئيس المجلس
في إطار أعمال الضبط المخولة له من أجل المحافظة على النظام العام والأمن 

  ...". العام والصحة العامة بموجب مداولاته
                                                 

1-Cour d'Alger (ch.ad) 27/01/1982, ministre de la justice, c/M'hamed, R.A.S.J,E.P   
 N°2, 1984, p.491.                                                                                      
2- " Considérant que par l'expression "Ordre public" on entend l'ensemble des 
règles nécessaire au maintien de la paix social qu'il faut préserver pour que chaque 
habitant, sur l'étendu de territoire national puisse exercer toutes ses facultés 
légitimes dans les limites des ses droits légaux au lieu de sa résidence. 
Considérant que quoi qu'il s'agisse d'une notion non statique évoluant avec les 
époques et les milieux sociaux…".                                                                 

 .18.ناصر لباد، المرجع السابق، ص: ذلك تفاصيل ينظر فأ -
3- Farida ABERKANE, de la nécessité d'une juridiction administrative, in le 

quotidien E.W. du 02/01/2000.                                                                
ضد بلدية العلمة ومن معها، ) ع.ر(، قضية 16/09/2003المؤرخ في  11642قرار مجلس الدولة رقم  -4

   .2006الرابع، سنة  لعددموسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري، قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، ا
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لأن  ،ويستفاد من هذا التعريف أن النظام العام معناه الأمن والطمأنينة
 ،الاجتماعيةالمعنى العكسي أي الإخلال بالنظام العام نتيجته حدوث الاضطرابات 

كالمظاهرات التي تتبعها عمليات الكسر والنهب والاعتداء على أمن الأشخاص 
فهي فكرة قانونية تهدف إلى المحافظة على الأسس والقيم التي يقوم  .وممتلكاتهم

والأصل أنها فكرة محايدة وثابتة لا تتغير بتغير غايات المجتمع  .عليها المجتمع
التي تختلف من دولة إلى أخرى حسب فلسفتها ووفق  لفكرة الخير المشترك خلافاً 

  1.وتتدخل فيها الاعتبارات السياسية ،مصالح شعبها
وبالتالي فالنظام العام ليس حالة نفسية أو تصور ذهني يقوم لدى رجل 

وإنما هو حالة واقعية تتحقق بالقضاء على كل ما يتهدد  ،الضبط حين يصدر قراره
ومن ثم وجب لذلك أن تقوم رابطة موضوعية بين  أمن الناس وسلامتهم وصحتهم،

2.صدارهإ والتي تكون السبب في  ،قرار الضبط الإداري والحالة التي سبقته
   

نلاحظ أنه تأثر بالقضاء  ،ومن خلال هذه التطبيقات للقضاء الجزائري
الإداري الفرنسي الذي اعترف بأن النظام العام في مجال الضبط الإداري لا يقتصر 

لنظام المادي الخارجي فقط، بل يتسع ليشمل النظام الأدبي إلى جانب النظام على ا
  .المادي

وفي الأخير، وبإمعان النظر في المحاولات الفقهية والقضائية لتعريف النظام 
، بل ومن منطقة إلى أخرى ىالعام، يتضح لنا أنه مدلول مرن يختلف من دولة لأخر 

معه  تعدد متطلباته، الأمر الذي يستعصيداخل الدولة الواحدة، بالإضافة إلى 
ومن ثم فإن النظام العام يعد أحد مفاهيم القانون  .وضع تعريف مستقر وثابت

  3.الأكثر قدرة على التكيف مع واقع الحياة على نحو يترجمه السير اليومي لها

                                                 

، رسـالة دكتـوراه، أكاديميـة الشـرطة، القـاهرة، مصـر، الضبط الإداري والحياد الوظيفيفرحات محمد السـبكي،  -1
   .39.، ص2002سنة 

الرقابة القضائية على أعمال محمد حسين عبد العالي،  ؛41.فرحات محمد السبكي، نفس المرجع، ص -2
؛ محمود عاطف 17.، ص1991، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، سنة الضبط الإداري

ر، العددان الثالث والرابع، ، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، مصحدود سلطة الضبط الإداريلبنا، ا
   .553.، ص1980ة ن، مطبعة جامعة القاهرة، س1978 رالسنة الثامنة والأربعون، سبتمبر وديسمب

 .105و 103.داود الباز، المرجع السابق، ص -3
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  النظام العام في مجال الضبط الإداري خصائص: الثاني المطلب

تسم بمجموعة من في مجال الضبط الإداري تإن فكرة النظام العام 
زها عن فكرة النظام العام في المجالات الأخرى، وفي نفس الخصائص التي تمي

الوقت تميزها عن غيرها من الأفكار الأخرى المشابهة لها كالمصلحة أو الخير 
  .المشترك للجميع

م وبناء على ذلك، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى خصائص النظام العا
نه عبارة عن فكرة مرنة ونسبية قابلة ي أفي مجال الضبط الإداري، والمتمثلة، ف

، ويعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني )الفرع الأول(للتطور بتطور المجتمع 
الفرع (، وهو ينتمي إلى نطاق التفسير القضائي )الفرع الثاني(ويتصف بالعمومية 

  ).رابعالفرع ال(الحرية ، ويعتبر وسيلة لحماية )الثالث

  النظام العام فكرة نسبية مرنة ومتطورة: الأول الفرع

إن صفة مرونة ونسبية النظام العام نابعة عن طبيعة النظام العام في حد 
ذاته، والتي لا تتفق مع استقرار النصوص القانونية، لذا لا يستطيع المشرع أن يحدد 

جه محدد فيشوه طبيعته ويمنعه من أن له مضموناً لا يتغير، أو أن يعرفه على و 
فكل ما يستطيع المشرع فعله هو أن . يؤدي وظيفته كأداة لتحقيق التطور الاجتماعي

يعرف فكرة النظام العام بمضمونها تاركاً للقضاء والفقه أمر تحديد التصرفات التي 
لهذا فإنه من الصعوبة حصر عناصر النظام العام . تعد مناهضة للنظام العام

شكل محدد، لأن التحديد، وإن كان صحيحاً بالنسبة لفترة معينة، إلا أنه يخضع ب
  1.لتطور مستمر

لا نستطيع أن " السنهوري أحمد الفقيه عبد الرزاقوفي هذا الإطار يقول  
فهو شيء متغير يضيق ويتسع حسب ما  ،نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى

مة، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عا
وكل  ،العام تحديدا مطلقا يتمشي على كل زمان ومكان، لأن النظام العام شي نسبي

                                                 

  .170.، المرجع السابق، ص، البوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير 1-
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وتطبيق هذا  ،ما نستطيعه هو أن نضع معيارا مرنا يكون معيار المصلحة العامة
المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة 

   1".أخرى
الاستجابة لهذا التطور  فإن درجةوإذا كان النظام العام فكرة مرنة ومتطورة، 

ففي النظم الديمقراطية يكون النظام العام . ليست واحدة إذ تختلف من نظام لآخر
أكثر استجابة للتطور من النظم الدكتاتورية، ومرد ذلك أن النظام الديمقراطي يسمح 

. مح أحياناً للقاضي بالقيام بدوره في هذا التطوربالمشاركة الحقيقية في الحكم، ويس
أما في النظام الديكتاتوري، فإن السلطة السياسية تكون حريصة على أن تسخر 

الأمر الذي  ،لنفسها النظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي من أجل حماية نفسها
 يسمح يؤدي إلى الوقوف في وجه تطور النظام العام، كما أن النظام العام لا
   2.للقاضي أن يمارس دوره في تطوير النظام العام لأنه لا يعتبر سلطة مستقلة

فما يعد من النظام العام في . وتختلف فكرة النظام العام من دولة إلى أخرى
كما تختلف فكرة النظام العام . لا يعتبر كذلك في دولة أخرىقد دولة من الدول 

في ظل المذهب الفردي الحر الذي يقوم على ف .باختلاف المذهب السائد في الدولة
تضيق فيه دائرة النظام  ،عدم تدخل الدولة في الحريات إلا في حدود ضيقة جداً 

  3 .العام، ومن ثم يتمتع الأفراد بحرية كبيرة في ممارسة حرياتهم العامة
أما في ظل النظام الاشتراكي أو  الاجتماعي الذي يقوم على مبدأ تدخل 

شؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق المساواة الفعلية بين الدولة في ال
الأفراد على أساس العدل الاجتماعي، فإن ذلك يترتب عليه ازدياد القيود المفروضة 

  . على الحريات العامة، وبذلك تتسع فيه دائرة النظام العام
وقت وقد كان لانتشار المذهب الاجتماعي في الكثير من الدول  في ال

الحالي ازدياد تدخلها في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، إذ أصبحت 
                                                 

سيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الو حمد السنهوري، أعبد الرازق  -1
  .  399.، ص1952، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، مصر، سنة الالتزام

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، وقاية النظام الاجتماعي باعتباره قيداً على الحريات العامةمحمد عصفور،  -2
 . 124و 123.، ص1961سنة  جامعة القاهرة، مصر،

  .69.حمد الصارمي، الرسالة السابقة، صسعيد بن جعفر بن م -3
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مسؤولة عن رفاهية مواطنيها إلى جانب أمنهم وصحتهم وسكينتهم، وهو ما ترتب 
فقد أصبح يشمل عناصر جديدة  .عليه اتساع نطاق النظام العام في هذه الدول
ن ذلك الآداب العامة، وجمال الرونق بالإضافة إلى العناصر التقليدية المكونة له م

يصف الحديث عن النظام  2، الأمر الذي جعل البعض1والرواء، والنظام الاقتصادي
العام بأنه عبارة عن غلاف فارغ والحديث عنه مجرد كلام مطاط، في إشارة إلى 

  3 .الديناميكية والتطور المستمر في مفهوم النظام العام بكل عناصره

  عبارة عن قواعد آمرة يتصف بالعمومية و لنظام العام ا: الفرع الثاني

إن النظام العام يمثل مجموعة من القواعد والقيم الأساسية الاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك لأن هذه القواعد 

   4.تستهدف بطبيعتها حماية النظام الاجتماعي في الدولة
لى فكرة النظام العام صفتها الآمرة، هو أنها تضع حلولاً وما يضفي ع

للمنازعات من أجل الحفاظ على كيان المجتمع، وذلك عن طريق المواءمة بين 
الإرادات الفردية والمصلحة الجماعية التي تهدف إلى تحقيق التوفيق بين ممارسة 

. ة العامةالحريات وضرورات الحياة الاجتماعية، أو المصلحة الخاصة والمصلح
وبذلك تستخدم فكرة النظام العام لحسم المنازعات على أساس وجود نظام ذي أولوية 

ومن ثم إذا كانت هناك قاعدة من قواعد النظام العام تتعلق بالنزاع . 5اجتماعية
المطروح أمام القضاء، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يطبقها من تلقاء 

   6.نفسه

                                                 

  .77و 76.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص 1-
، 1988في، باتنة، الجزائر، سنة ، مطابع عمار قر القضاء المستعجل في الأمور الإداريةبشير بلعيد،  -2

   .79.ص
  . 79.ص المرجع،نفس بشير بلعيد،  -3
  .66.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -4
  .169و 168.، المرجع السابق، ص، البوليس الإداريعادل  السعيد محمد أبو الخير -5
 .68.ص ،عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق -6
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ية فهي تعني أن النظام العام الذي تحميه سلطات أما عن خاصية العموم
الضبط الإداري، وتعمل على صيانته في حالة  تهديده أو الإخلال به، لابد أن 
يكون عاماً، أي أن يكون الإخلال الذي تريد سلطات الضبط الإداري تفاديه أو 

ال ومن ثم فإن الأفع. تجنبه مما يهدد الجماعة في صحتهم أو أمنهم أو سكينتهم
التي تدور في الملك الخاص تخرج عن مجال الضبط الإداري ما لم يكن لهذه 
الأفعال مظاهر خارجية تهدد بطريقة مباشرة أحد العناصر التي يتكون منها النظام 

ففي هذه الحالة يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل لمنع هذه الأفعال . العام
  1.أو مكبرات الصوتكالأصوات المقلقة المنبعثة من المذياع 

في هذا الصدد يقول الأستاذ و ولقد اهتم الفقهاء بإبراز عمومية النظام العام، 
إذا أريد للحرية أن تمارس في الطريق العام وهو مخصص بطبيعته " حلمي الدقدوقي

لمزاولة بعض مظاهرها أو في المحافل العامة التي يتردد عليها الجمهور، فإنه من 
ذه الحرية لنظام ضبط محكم لا يقصد كبت هذه الحرية وإنما الضروري أن تخضع ه

تنظيمها، ومن ثم يعتبر كل تدبير تنظيمي ضابطا يتجه إلى كفالة النظام والسكينة 
  2".والأمن في الطريق العام سائغا مشروعا

والعمومية المقصودة في النظام العام التي تجيز لسلطات الضبط الإداري 
فقد . م العام، هي التي تنصرف إلى أماكن تجمع الناسالتدخل فيها لحفظ النظا

وقد تكون أماكن عامة  ،تكون أماكن عامة بطبيعتها، كالشوارع والطرق العامة مثلاً 
  3.بالتخصيص كالمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات العامة

ومن ثم يتحدد النظام العام مكانياً في الأماكن العامة دون غيرها من الأماكن 
فالنظام العام . ة، وتعد الطرق العامة المجال الطبيعي لتطبيق النظام العامالخاص

في الشوارع والطرق العامة ضروري لحياة المجتمع وسلامته لقيام المرافق العامة 
                                                 

 .73و 72.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دراسة مقارنة بين فرنسا مى الدقدوقي، حل -2

 73.، ص1987كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة رسالة دكتوراه، ، ومصر ومبادئ الشريعة الإسلامية
  .77و

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداريمنيب محمد ربيع، 3- 
 .69.، ص1981ين شمس، القاهرة، مصر، سنة جامعة ع
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بوظائفها، ثم إنه وسيلة للربط بين الأماكن المختلفة، فضلاً على أنه وسيلة لتبادل 
ك يعتبر الطريق العام بتلك الصفة مجالاً حيوياً الأفكار والمعتقدات السياسية، وبذل

  1.لتطبيق النظام العام
وقد توسع القضاء الإداري في إسباغ صفة العمومية لتشمل الطرق الخاصة 
التي ظلت مملوكة للأفراد وتابعة للملكية الخاصة المشتركة، ثم أصبحت مفتوحة 

ر ولو كانت خاصة، ليكها، وكذا الأماكن المفتوحة للجمهو اللجمهور برضاء م
كصالات العرض، ومحال البيع، وعربات النقل الجماعي، والمقاهي، والنوادي، 
والملاهي، إذ لسلطة الضبط الإداري التدخل لحماية النظام العام في تلك الأماكن 

فهذه الأماكن الخاصة وإن كانت . 2كبيرة ةحينما يحدث فيها احتشادات جماهيري
عطيت صفة العمومية ارتكاناً إلى وجه استخدامها أو أملاكاً خاصة، إلا أنها أ

استغلالها، ولسلطة الضبط الإداري دخولها للتأكد من أن الشروط التي يتطلبها قرار 
الترخيص بنشاطها متوافرة، أو عند حدوث ما يحتمل معه تعريض النظام العام 

 3.للخطر
بالعمومية،  ولعل العلة في اتصاف النظام العام في مجال الضبط الإداري

هي أن لوائح الضبط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام العام يترتب 
عليها بالضرورة تقييد حريات الأفراد، الأمر الذي لا يكون مبرراً إلا إذا كان النظام 

  4.العام المهدد بالاضطراب عاماً 

  النظام العام ينتمي للتفسير القضائي: الفرع الثالث

لنظام العام إلى التفسير القضائي، أن القاضي هو الذي يتكفل يعني انتماء ا
فالقاضي . عند نظر المنازعات المعروضة عليه بتحديد مضمون النظام العام

                                                 

، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  -1
  .88.ص
   .70.، صمنيب محمد ربيع، الرسالة السابقة -2
 88.، المرجع السابق، صودورها في مجال الضبط الإداريمضمون فكرة النظام العام محمد محمد بدران،  -3
  .89و
  .72.د المجيد مشرف، المرجع السابق، صعبد العليم عب -4
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بوصفه عضواً في جماعة معينة يتوافر لديه الإدراك بالخصائص السياسية لفكرة 
ن في بلده، وروح أيضاً الضمير الكامن للقانو ، و القانون، كما تظهر في هذه الجماعة

إن القاضي يعي النظام العام في بلده ف ،وبعبارة أخرى 1.هذا القانون أي النظام العام
ثله، لذلك يفسر القاضي مُ وعياً صحيحاً، فهو ابن بلده العارف بقيم البلد ومبادئه وُ 

روح و النظام العام ويبين مضمونه بما يتلاءم وهذه القيم والمثل، وبما يتلاءم أيضاً 
وهو في عمله هذا يتولى تحديد مضمون النظام العام مستلهماً ذلك من واقع . رهعص

    2.الخصومة المطروحة عليه
والقاضي عند قيامه بتحديد ما يعتبر من النظام العام لا يضع معايير جامدة 
للنظام العام، وذلك حتى لا يقيد نفسه بها مستقبلاً فيما يعرض عليه من منازعات، 

كرة النظام العام فكرة نسبية ومرنة ومتطورة تتغير من زمن إلى آخر، ن فأخصوصاً و 
   3.ومن مكان لآخر وفقاً للتطورات التي تطرأ على المجتمع

ويعد التفسير القضائي للنصوص القانونية في مجال النظام العام أمراً 
ضرورياً وخطوة مبدئية يقوم بها القاضي قبل تطبيق النصوص على الحالات 

ومن أهم ما يميز التفسير القضائي للنصوص القانونية عن . ة عليهالمعروض
التفسير التشريعي والفقهي، أن القاضي حر ومستقل في تفسير النصوص القانونية، 

السلطة القضائية مستقلة ف" 4فلا يخضع لأي جهة أخرى، وخاصة السلطة التنفيذية

  .حريات العامة للأفراد، وهو ما يشكل ضمانة هامة لل5"وتمارس في إطار القانون
كما أن للمشرع دوراً كبيراً وهاماً في تكوين وتطوير النظام العام، إلا أنه في 
نفس الوقت لا يستطيع أن يفرض النظام العام الذي يريده بالقوة، أو أن يقود وحده 

فالوسط والجو الاجتماعي والثقافي والسياسي وحالة الآداب السائدة في فترة . تطويره
وبذلك فإن التقاليد . به في تكوين النظام العام نتلعب دوراً هاماً لا ياستها معينة

                                                 

 .171.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل  السعيد محمد أبو الخير،  -1
 . 401.ص المرجع السابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري،  -2
 .72.، صشرف، المرجع السابقعبد العليم عبد المجيد م -3

  .70.، صنفس المرجع عبد العليم عبد المجيد مشرف، 4-
 .1996دستور من  138المادة  نظرأ -5
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والأعراف المحلية هي التي تكون المصدر المباشر للنظام العام، بالإضافة إلى 
   1.النصوص القانونية التي يضعها المشرع

ة معينة إلا حين يتقبله يكتسب قابلية الاستمرار في جماع فالنظام العام لا
هذا الرضاء هو الذي يضفي . راد هذه الجماعة، فهو يفترض رضاء المواطنينأف

  2.على التقاليد والأعراف المحلية قوتها الملزمة على المشرع
وترتيباً على ما تقدم، فإنه من الخطأ قصر النظام العام على النصوص 

نه المكتوبة وحدها، لأنه لا يوجد في القانون الوضعي وحده، وإنما قد تعبر ع
المبادئ التي يعتنقها ضمير المجتمع في لحظة معينة، حتى ولو لم تتضمنها 

  .وهو ما يجعل النظام يتكون من عدة مصادر 3.المكتوبة ةالنصوص القانوني

  النظام العام وسيلة لحماية الحرية لا لتعطيلها: الفرع الرابع

مطلقة، وإنما  إن الإقرار بالحريات العامة وكفالتها لا يعني أن تكون الحريات
. تصبح الحرية ذاتها ممكنة وعمليةليتعين تنظيمها للمحافظة على النظام العام 

فالنظام العام لا يتعارض مع الحريات، والتنظيم القانوني لا يخل بالحرية، وإنما يقدم 
  .لها إمكانية الوجود الواقعي، وبدون التنظيم قد يصبح الأمر فوضى

ية والنظام باعتبارهما متناقضين، وأظهر الفكر وقد شاعت المقابلة بين الحر 
الديمقراطي الحر الكثير من العداء لفكرة النظام، وذلك كرد فعل لإساءة استعمالها 

والواقع أن النظام . ولذا حاول التوفيق بين الحرية والنظام. والتذرع بها لقهر الحريات
لأن الحرية تفترض العام ليس انتقاصاً من الحرية، بل هو ضروري لممارستها، 

التنظيم الذي يعتبر شرطاً ضرورياً لممارستها، وعلى هذا الأساس فان النظام العام 
  4.لا يعني إهدار الحرية أو الانتقاص منها

                                                 

 .169.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  1-
 .69و 68.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -2
 .170.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريبو الخير، عادل السعيد محمد أ -3

4- G. BUBDEAU: Les libertés publiques. op.cit, p.30.                                        
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وإذا كانت الحريات ليست مطلقة، فإن النظام العام بدوره ليس مطلقاً، فالنظام 
لضبط لمجرد أن هدفها لا يبرر ولا يضفي المشروعية على جميع أعمال سلطات ا
على سلطات الضبط  اً مشروع، وهو المحافظة على النظام العام، إذ أن ثمة حدود

فكل إجراء ضبطي ليس ضرورياً للمحافظة على النظام . مصدرها الحرية الفردية
ومعنى . العام يعتبر تزايداً، حتى ولو كان الهدف منه المحافظة على النظام العام

مقراطي يسمح لسلطات الضبط باتخاذ التدابير الضرورية ذلك أن التنظيم الدي
للمحافظة على النظام العام بهدف نهائي هو كفالة الحرية للجميع، حتى لا تتحول 

ومن ثم فإن النظام العام عنصر من تعريف . إلى فوضى أو إلى امتياز للأقوياء
    1.الحرية، وأن هذه الأخيرة بدورها عنصر في النظام العام

فكرة النظام العام تحوي في أن  الدكتور عليان بوزيانفي هذا الإطار ويرى 
وتحتوي أيضا على مقومات بقاء  ،من جهةمضمونها عناصر لحماية الحرية 

بحيث تغدو فكرة النظام العام في الأخير  ،جهة أخرىالسلطة كحتمية اجتماعية من 
مختلف الحريات التعاقدية  على ممارسة قيداً  فالنظام العام يمثل. عليهما معاً  قيداً 

 على عمل السلطة في التنظيم كما يعتبر قيداً . والسياسية ،والمدنية؛ والشخصية
  2 .والتقييد تحقيقا للمصلحة العامة

  عناصر النظام العام في مجال الضبط الإداري: لثالثا المطلب

 اإن حماية المجتمع في نطاقه الداخلي من واجبات السلطة العامة إذ تقوم به
فلا تتحقق هيبتها في نفوس . بحكم الضرورة، واستناداً إلى وظيفتها الطبيعية

المحكومين أو تنظيم مرافقها العامة إلا من خلال وسائل الضبط من أجل إقرار 
  3.السكينة ونشر الأمن، وخلق الطمأنينة بين أفراد المجتمع

كل أغراض إن التشريعات المختلفة سواء في فرنسا أو الجزائر لم تتناول 
فلم تتكفل بسرد وتحديد كل  ،وأهداف الضبط الإداري بصورة واضحة ومحددة

                                                 

  .51و 50.، المقالة السابقة، صحدود سلطة الضبط الإداريمحمود عاطف البناء،  1-
  .190.، الرسالة السابقة، صممارسة الحريات العامةأثر حفظ النظام العام على عليان بوزيان،  -2
 .103.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسي،  -3
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أغراضه، وهذا راجع بطبيعة الحال إلى خاصية المرونة والنسبية والتطور المستمر 
عناصر النظام العام في  1فقد حدد المشرع الفرنسي. التي يتميز بها النظام العام

، إذ نصت 1884افريل  5ديات الصادرة في مجال الضبط الإداري في قانون البل
أن هدف البوليس البلدي هو ضمان حسن النظام، والأمن، "منه على  97المادة 

  2".والصحة العامة
 11/10قانون رقم أما المشرع الجزائري فقد حدد عناصر النظام العام في 

يقوم ":على أنه 88إذ نصت المادة  ،3المتعلق البلدية 2011يونيو  22المؤرخ في 
السهر على النظام :... بمايلي إشراف الوالي تحترئيس المجلس الشعبي البلدي 

المؤرخ في  12/07القانون رقمحددها في ، و ..."العام والسكينة والنظافة العمومية
الوالي " منه على أن  96نصت المادة ، حيث 4، المتعلق بالولاية2012فبراير 21

، وهي العناصر التقليدية "من والسكينة العامةمسؤول عن المحافظة على النظام والأ
أي السكينة العامة والأمن  ،الثلاثة للنظام العام التي تحميها سلطات الضبط الإداري

  .العام والصحة العامة
على الفقهاء أن يتولوا تحديد العناصر المكونة للنظام العام  اً لهذا كان واجب

ا  في تحديد العناصر المكونة للنظام غير أنهم اختلفو  5في مجال الضبط الإداري،
  6.العام التي تجيز لسلطات الضبط الإداري التدخل لحمايتها

                                                 

تعرض لتحديد العناصر المادية التقليدية للنظام  اصدر قانونشرع الفرنسي أول مشرع في العالم أيعتبر الم 1-
 1884افريل 5داري، وهو القانون البلدي الفرنسي الصادر في العام كهدف لنشاط وسلطات وأعمال البوليس الإ

، النشاط الإداريالقانون الإداري،عمار عوابدي،  :نظر في ذلكأ .1791أوت 28والقانون البلدي الصادر في 
  .29.المرجع السابق، ص

2- La loi Municipale du 5 AVRIL 1884: " La police  municipale a pour but d'assurer 
l'ordre public.  

  .29.، المرجع السابق، صالقانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداريعمار عوابدي، : أشار إلى ذلك  
  .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -3
  .29/02/2012، الصادرة في 12ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -4

مال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائياً مسؤولية الدولة عن أععاشور سليمان ثوايل،  5-

 .113.، ص2001/2002، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة وإدارياً 
، رسالة دكتوراه، كلية سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائيةمحمد شريف إسماعيل عبد الحميد،  -6

  .61.، ص1979اهرة، مصر، سنة الحقوق، جامعة عين شمس، الق



101 
 

فقد ذهب بعض الفقه إلى أن عناصر النظام العام أربعة هي النظام، 
في حين رأى جانب آخر من الفقه أن عناصر النظام . 1والأمن، والصحة، والسكينة

  .2والصحة العامة والسكينة وهو الرأي الغالبالأمن العام،  :العام ثلاثة فقط هي
وقد وسع القضاء الإداري خاصة مجلس الدولة الفرنسي من نطاق النظام 
العام من مجال الضبط الإداري، فاعتبر من عناصره المحافظة على الآداب 
والأخلاق العامة والنظام الخلقي وجمال الرونق والرواء، والنظام الاقتصادي، وهي 

ناصر النظام العام التي تتولي سلطات الضبط الإداري حمايتها كلها من ع
  .والمحافظة عليها، وهي التي تعرف بالعناصر الحديثة للنظام العام

وبناء على ذلك، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى عناصر النظام العام 
ط ، ثم إلى العناصر الحديثة للنظام العام في مجال الضب)الفرع الأول(التقليدية 
  ).الفرع الثاني(الإداري 

  العناصر التقليدية للنظام العام في مجال الضبط الإداري: الأول لفرعا

يتفق الفقه على أن العناصر التقليدية المكونة للنظام العام في مجال الضبط 
الإداري هي ثلاثة، الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، وهي العناصر 

مشرع الجزائري في بعض النصوص القانونية، والتي تعمل التي أشار إليها ال
الضبط الإداري على تحقيقها، وهو ما  حسلطات الضبط الإداري عن طريق لوائ

  :نتعرض إليه على الشكل التالي

  الأمــــــن الـــــعام: أولاً 

كعنصر من عناصر النظام  1ن المقصود بالأمن العام أو السلامة العامةإ
الضبط الإداري، هو قيام سلطات الضبط الإداري بحماية المواطنين العام في مجال 

                                                 

  .61.محمد شريف إسماعيل عبد الحميد، نفس المرجع، ص: تفصيل في ذلكأنظر لل -1
عملية الموازنة سكينة عزوز، ؛ 113.عاشور سليمان ثوايل، المرجع السابق، ص: نظر للتفصيل في ذلكأ -2

  .33.، الرسالة السابقة، صبين أعمال الضبط الإداري والحريات العامة
محمد محمد بدران،  أنظر .تترادف في أحكام القضاء الإداري الفرنسي عبارتا الأمن العام والسلامة العامة  -1

 .70.، المرجع السابق، صمضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري
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من الحوادث أو المخاطر التي تهددهم  في أنفسهم وأهلهم وأموالهم، سواء أكان 
مصدر ذلك الإنسان كالسرقة والسطو وعبث المجانين والمظاهرات العنيفة وحوادث 

والحرائق وانهيار المباني السيارات، أو كان مصدره  الطبيعة كالفيضانات والزلازل 
، أو كان مصدره راجعاً إلى الحيوانات المفترسة أو الجامحة وما تسببه توالمرتفعا

  1.من خوف وهلع لدى الناس
على  1996من دستور الجزائر لسنة  24وفي هذا الإطار نصت المادة 

ي الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن ف:" أن
يونيو  22المؤرخ في  11/10قانون رقم من ال 94كما نصت المادة ، "الخارج
السهر على مكلف برئيس المجلس الشعبي البلدي  على أن 2المتعلق البلدية 2011

الأماكن  كلالنظام في و  الأشخاص والأملاك، منأو  ،المحافظة على النظام العام
 بالسكينةقبة على كل مساس معاالو  العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص،

نها الإخلال بها، وتنظيم ضبطية الطرقات التي من شأوكل الأعمال  ،العمومية
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة  ،المتواجدة على إقليم البلدية

  .الحيوانات المؤذية والمضرة الكثيفة، ومنع تشرد
في سبيل صيانة وحماية  وترتيباً على ذلك تملك سلطات الضبط الإداري

الأمن العام أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك عن طريق لوائح الضبط الإداري 
لتنظيم عدد من المجالات والميادين التي يمكن أن تهدد الأمن العام ذات العلاقة 

  :والصلة بممارسة الحريات العامة لعل أهما
وفي هذا الإطار خول . 1العام تنظيم الاجتماعات والمظاهرات التي تخل بالأمن -

 1989ديسمبر  31المؤرخ في  89/28بمقتضى القانون رقم  المشرع الجزائري
لسلطات الضبط الإداري حق منع  2المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية

الاجتماعات والمظاهرات في الشوارع والطرق العمومية حفاظاً على النظام العام  
                                                 

، المرجــع يالنشاط الإدار القانون الإداري،عمار عوابدي، ؛ 70.محمد بدران، نفس المرجع، ص محمد -1
  .31و 30.ــابق، صالس
 .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -2
  .153.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -1
 .24/01/1990الصادرة في  4ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -2
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وفضها بالقوة بعد عقدها كإجراء  اتائي، وحل الاجتماعقبل عقدها كإجراء وق
كما فرض ضرورة الحصــول على التصريح المسبـــــــــق بالنسبة لعقد . علاجي

   1 .بالاجتماعات، وضرورة الحصول على ترخيص مسبق فيما يخص المظاهرات
تنظيم المرور في الشوارع، كوضع حد أقصى للسرعة، وتنظيم وقوف السيارات  -
كلها  ،2ي الأماكن المخصصة لذلك، وفرض بعض القيود على سيارات النقلف

وفي سبيل تحقيق ذلك، . تدابير تهدف إلى الحفاظ على الأرواح وصيانة الأمن العام
، والمركز الوطني للدراسات 3تم إنشاء المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات

   4.والبحث والتفتيش التقني للسيارات
م البناءات، وذلك بالأمر بهدم المنازل والبنايات الآيلة للسقوط والخطرة وقطع تنظي -

الأشجار، ومنع عرض الأشياء في النوافذ خشية سقوطها على المارة في الطريق 
  5.العام مما يؤدي إلى إصابتهم

 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم وفي هذا الإطار خول  
لسلطات الضبط الإداري القيام بكافة الإجراءات للحد من  1رالمتعلق بالتهيئة والتعمي

الأخطار التي تهدد أمن الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بالأماكن الآيلة للسقوط 
وقد تم إنشاء شرطة العمران وحماية . وترميمها وهدمها وفقاً للتشريع المعمول به

  .ان وحماية البيئةالبيئة لتسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العمر 
                                                 

المعدل والمتمم  31/12/1989في  المؤرخ 89/28القانون من  19و 17و 15مكرر و 6نظر المواد أ -1
ج، العدد .ج.ر. المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، ج 02/12/1991المؤرخ في  91/19بالقانون 

  .04/12/1991الصادرة في  62
 88/06المرسوم رقم يعدل ويتمم  21/9/1998المؤرخ في  98/300المرسوم التنفيذي رقم  نظر أحكامأ -2

الصادرة  71ج، العدد .ج.ر.الذي يحدد القواعد الخاصة لحركة المرور، ج 19/1/1988المؤرخ في 
  .23/12/1998في
يتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن  16/3/1991المؤرخ في  91/77المرسوم التنفيذي نظر أ -3

  .20/03/1991، الصادرة في 12ج، العدد.ج.ر.عبر الطرقات، وتنظيمه وعمله، ج
يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات  16/3/1991المؤرخ في  91/78وم التنفيذي رقم المرس نظرأ -4

 .20/03/1991الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.والبحث والتفتيش التقني للسيارات ج
محمد شريف إسماعيل عبد  ؛31.، المرجع السابق، صالنشاط الإداريالقانون الإداري، عمار عوابدي،  -5

 .63.سابقة، صالحميد، الرسالة ال
  .02/12/1990الصادرة في  52ج، العدد .ج.ر. نظر جأ -1
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الوزير (على أحكام هذا القانون، وفي إطار ممارسة رئيس الحكومة  وبناءً 
 91/176المرسوم التنفيذي رقم  حيات في مجال الضبط الإداري أصدرصلا) الأول

 ةورخص ،ير شهادة التعميرضالذي يحدد كيفيات تح 28/5/1991المؤرخ في 
 وتسليم ،ورخص الهدم ،وشهادة المطابقة ،ورخصة البناء ،تقسيمالوشهادة  ،التجزئة

   1.ذلك
كالزلازل  ةاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من أخطار الكوارث الطبيعي -

والبراكين والفيضانات والسيول والرياح العاتية، والعمل على استتباب الأمن والأمان 
كن إقامة الأفراح في أماكن التجمعات العامة كالأسواق والمراكز التجارية وأما

والمناسبات العامة والمعارض والمقاهي، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاماً 
المؤرخ في  85/232رقم  المرسوم وقد صدر في هذا الإطار. بالجمهور

لحماية الموطنين من الكوارث  لكوارثا المتعلق بالوقاية من أخطار 25/8/19852
  .من المواطنينأالتي تهدد حماية و 
بمشروعية القرار الذي  3في حكم له مجلس الدولة الفرنسي قضىعلى أن 

أصدره رئيس البلدية الذي منع بمقتضاه ممارسة رياضة التزحلق في بعض الأماكن، 
وبعض الأوقات لحين تحسن الظروف المناخية، وذلك من أجل الوقاية من خطر 

ي أصدره المحافظ، بمشروعية القرار الذ 1الحوادث، كما قضى أيضاً في حكم له
وحظر بموجبه بيع المشروبات الكحولية من الساعة العاشرة مساءً حتى الساعة 
السادسة صباحاً في كل أنحاء المحافظة وذلك من أجل التقليل من حوادث المرور، 

  . ووقاية الأمن العام في المحافظة
طورها ومما تقدم نرى أن حفظ الأمن العام ضرورة  هامة لاستقرار الدولة وت

ولحفظ المجتمع وصيانته واستقراره، وهو المبرر الذي يخول لسلطات الضبط 
  .الإداري فرض القيود على الحريات العامة للأفراد عن طريق لوائح الضبط الإداري

                                                 

 .01/06/1991الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .28/8/1985الصادرة في  36ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 2-

3- C.E. 22 Jan 1982, association "foyer de ski de fond de crevaux", Rec, p.30.      
1- C.E. 3 Mars 1993, S.A. carmag, rec, pp.51-52.                                           
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  الصحة العامة :ثانياً 

لقد اكتسبت المحافظة على الصحة العامة أهمية خاصة، إذ أصبحت إحدى 
ة للمواطن التي تسهر الدولة على ضمانها لكل الأفراد الحقوق الدستورية الأساسي

   2.وهناك من يطلق عليه تسمية النظام العام الصحي 1.دون تمييز
من العناصر الأساسية للنظام  اويقصد بالصحة العامة باعتبارها عنصر 

العام، أن تعمل سلطات الضبط الإداري على المحافظة على صحة المواطنين، 
، ومنع انتشار الأوبئة والاحتياط 3اء على الأمراض ومخاطرهاوذلك من خلال القض

  4.من كل ما يكون سببا أو يحتمل أن يكون سببا للمساس بصحة أفراد المجتمع
ولقد تزايدات أهمية المحافظة على الصحة العامة في الوقت الراهن، وذلك 

الناس مما أدى  نتيجة للكثافة السكانية، وتعقد الحياة الحديثة، وسهولة الاتصال بين
فقد صارت الأمراض تأخذ شكل . إلى سهولة انتقال العدوى وزيادة نسبة التلوث

. الكوارث الاجتماعية بحيث تكون قابلة لأن تحدث اضطراباً جسيماً في النظام العام
ما يعانيه العالم الآن من أمراض خطيرة تشكل وباء لم تسلم من على ذلك  ل دَ لا أَ و 

  1.الخ...ول العالم كما هو الحال بالنسبة لمرض أنفلونزا الطيورمنه أي دولة من د
ويمتد نطاق المحافظة على الصحة العامة إلى صحة المساكن والأماكن 

، وميادين العمل والمؤسسات الصناعية والتجارية، وذلك 2العامة ومقار الاجتماعات
عملية وعدم بوضع الشروط الصحية الكفيلة بسلامة هذه الأماكن من الناحية ال

                                                 

الرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل :" بقولها 1996من دستور  54هذا طبقاً لما تنص عليه  المادة  -1
 ".الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها

2- GUILLAUME HOFNUNG Michèle, l'ordre public sanitaire et l'environnement, 
Revue de la Gendarmerie Nationale 4éme trimestre, 2006, N°221, p.33.             

 .81.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -3
رة وفي الشريعة نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصعبد الرؤوف محمد هاشم بسيوني،  -4

  90.، المرجع السابق، صالإسلامية
، دار سلطة الإدارة بين التقييد والتقدير، التزام الأشخاص العامة بالتدخل محمد أبو بكر عبد المقصود، -1

 .127.ص، 2014الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، مصر، سنة
، المرجع السابق، لضبط الإداريمضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال امحمد بدران،  محمد -2

 .81.ص



106 
 

تعرضها للتلوث، وكذلك سلامة إقامتها من حيث التهوية وأشعة الشمس وسلامة 
التصميم والتنفيذ لضمان سلامة القاطنين فيها، ومراقبة نظافة المياه الصالحة 

وإعداد مجاري تصريف المياه القذرة في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية،  للشرب،
، والقيام بحملات 1ذائية الاستهلاكية المعروضة للبيعونظافة المأكولات والمواد الغ

التطعيم ضد الأمراض المعدية للمواطنين، ووضع ذوي الأمراض المعدية في الحجز 
ق من سلامة الأشخاص الوافدين من الخارج في إجراءات التحقّ  ذالصحي، وكذا اتخا

   2.إقليم الدولة مراض معدية إلىفة للحيلولة دون دخول المصابين بأالمطارات المختل
من التلوث  3كما يدخل في نطاق المحافظة على الصحة العامة حماية البيئة

الناشئ بفعل الإنسان، ووسائل مدينته الحديثة التي تعتبر من أهم العوامل التي 
لذلك فإن مكافحة التلوث البيئي تعد من . تضر بالصحة العامة وتجلب الأمراض

ومن ثم يقع على سلطات الضبط . العامة أهم وسائل المحافظة على الصحة
الإداري اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تكفل حماية البيئة من التلوث، وذلك 

   1.حفاظا على الصحة العامة
المؤرخ في  85/05وفي هذا الإطار أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

بمقتضاه مفهوم ، الذي حدد 2المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 16/02/1985
مجموع التدابير الوقائية والعلاجية والتربوية والاجتماعية التي :" الصحة العامة بأنها 

                                                 

 23/2/1991المؤرخ في  91/53المرسوم التنفيذي رقم صدر رئيس الحكومة آنذاك من أجل ذلك أ 1-
الصادرة في  9ج، العدد .ج.ر.المتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، ج

07/2/1991.  
  .21.ناصر لباد، المرجع السابق، ص 2-
المتعلق بحماية البيئة،  1983فبراير  5مؤرخ في  83/03القانون رقم صدر المشرع الجزائري أ -3
  .10/2/1983الصادرة في  6ج، العدد .ج.ر.ج

 .86.عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص عبد العليم 1-
الصادرة  8ج، العدد.ج.ر.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون  -2

ج، العدد .ج.ر.، ج31/07/1990المؤرخ في  90/17القانون رقم المعدل والمتم بموجب  17/02/1985في 
 61ج، العدد .ج.ر.ج 18/8/1998المؤرخ في 98/09والقانون رقم ، 15/08/1990الصادرة في  35

الصادرة  47ج، العدد.ج.ر.، ج15/07/2006المؤرخ في  06/07والأمر رقم ، 23/08/1998الصادرة في 
الصادرة في  44ج، العدد .ج.ر.، ج20/07/2008المؤرخ في  08/13والقانون رقم ، 19/07/2006في 
03/08/2008.  
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،  أعطى لسلطات الضبط "تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسنها
اتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الرامية إلى ) الوالي، رئيس البلدية( الإداري المحلي 
ترام القواعد والمقاييس الصحية في كل أماكن الحياة، للوقاية من ضمان مراعاة اح

وقد نصت المادة . ظهور وانتشار الأوبئة والقضاء على مختلف أسباب الأمراض
تلتزم جميع أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات " :نهأمنه على  29

الأمراض الوبائية،  والهيئات والسكان بتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة، ومحاربة
  ...".ومكافحة تلوث المحيط
المشار إليه أعلاه، فإنه يتعين  85/05من القانون رقم  52وتطبيقا للمادة 

على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا، وفي الوقت المناسب التدابير 
  .لهاالملائمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب الأمراض في أص

 1المتعلق البلدية 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10قانون رقم كما خول ال
لرئيس البلدية حماية الصحة العامة من كل ما من شأنه المساس بها، من خلال 
السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، والسهر على حسن تنفيذ التدابير 

سعاف، والسهر على نظافة العمارات الاحتياطية والوقاية والتدخل في مجال الإ
وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية، واتخاذ الاحتياطات 
والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها، ومنع تشرد 
 الحيوانات المؤذية والضارة، والسهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية

   1.المعروضة للبيع، والسهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئة
 01/285مرسوماً تنفيذياً رقم ) الوزير الأول(وقد أصدر رئيس الحكومة 

حدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي الذي ي 24/09/20012في  امؤرخ
عمومية التي يمنع فيها التبغ وكيفيات تطبيق ذلك المنع، حيث حدد الأماكن ال

تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات المدرسية، ومؤسسات التعليم التحضيري، 

                                                 

 .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -1
المؤرخ في  11/10القانون رقم من  13و 12و 11و 10و 9و 94/7، والمادة 5و 88/4نظر المادة أ -1

 .المتضمن قانون البلدية، سابق الإشارة إليه 2011جوان  22
  .26/09/2001الصادرة في  55ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
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ر وإيوائهم، وكل الأماكن والتكوين المهني، والأماكن المستخدمة لاستقبال القصّ 
خاصة مؤسسات التربية والتعليم  ستعمال جماعيلاالمغلقة والمغطاة المخصصة 
المغلقة والمغطاة وغير المغطاة التي يرتادها التلاميذ والتكوين، وفي كل الأماكن 

والطلبة، وعلى الخصوص مؤسسات الصحة والقاعات التي تقام فيها تظاهرات 
رياضية وثقافية وعلمية واقتصادية وترفيهية، وأماكن العمل المخصصة لمجموعة 

وكذا من العمال أي محلات الاستقبال، والإطعام الجماعي، وقاعات الاجتماعات، 
المحلات الصحية والطبية، والنقل العمومي البري وبالسكك الحديدية والبحري 
والجوي، والمحلات التجارية التي تستهلك فيها المواد الغذائية والمشروبات، وقاعات 

  1.ومناطق الانتظار
أن حماية الصحة العامة لا تخص سلطات الضبط  ،وما تجدر الإشارة إليه

ل تخص أيضاً سلطات الضبط الإداري الخاص، إذ يتمتع كل الإداري العام وحده، ب
من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والبيئة بسلطات واسعة في مجال 
المحافظة على الصحة العامة نظراً للعلاقة الوثيقة بين البيئة وحماية الصحة 

الصحة المتعلق بصلاحيات وزير  96/66فطبقاً للمرسوم التنفيذي رقم . العامة
والسكان وإصلاح المستشفيات، فإنه يحدد إستراتيجية لتطوير أعمال القطاع، 
ويضبط أهدافه لاسيما فيما يتعلق بوقاية السكان وحمايتهم، والحماية الصحية في 

كما يبادر بالتدابير التشريعية . الوسط التربوي، والعائلي، والخاص، وفي وسط العمل
مال الصحية في ميدان اختصاصه ويعدها، والتنظيمية التي تسري على الأع

  1.الخ...وينفذها، ويسهر على تطبيقها
وعليه، تعتبر حماية الصحة العامة التزاماً يقع على كل سلطات الضبط 
الإداري سواء أكانت عامة أو خاصة يخول لها اتخاذ كافة الإجراءات الضبطية 

                                                 

ماكن ، المحدد للأ24/09/2001المؤرخ في  01/285المرسوم التنفيذي رقم من  4و 3نظر المادتين أ -1
الصادرة في  55ج، العدد .ج.ر.العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، ج

26/09/2001.  

، يحدد صلاحيات وزير 27/01/1996المؤرخ في  96/66من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2أنظر المادتين  -1
   .31/01/1996الصادرة في  08ج، العدد .ج.ر.الصحة والسكان ،ج
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الإجراءات اللازمة تحملها  لحمايتها، حيث يترتب على تقصيرها أو تهاونها في اتخاذ
 1996.1من دستور  54المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن ذلك طبقاً للمادة 

  السكينة العامة: ثالثاً 

من عناصر النظام العام التقليدي،  ايقصد بالسكينة العامة باعتبارها عنصر 
وهدفاً أسمى من أهداف الضبط الإداري ومقصداً من مقاصده، اتخاذ كافة 

اءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة، الإجر 
ومنع مظاهر الإزعاج والمضايقات التي تتجاوز الحد المألوف والعادي في المجتمع، 
وتكون على درجة من الجسامة بحيث تخول لسلطات الضبط الإداري التدخل 

الناس مثل الأصوات المقلقة لراحة  2ومن هذه المضايقات الضوضاء. لمنعها
المرتفعة المنبعثة من أجهزة الراديو والتلفيزيون ومكبرات الصوت وأبواق السيارات، 

ن، والأصوات التي تصدر لمضايقات التي قد يسببها المتسولون والباعة المتجولو وا
  1.عن الحيوانات الضالة

نة وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي من خلال أحكامه أن الحفاظ على السكي
العامة عنصر من عناصر النظام العام، حيث أعطى لسلطات الضبط الإداري 

ففي حكم . سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الهدوء والسكينة العامة
 l'Association Vigilance Natureفي قضية 11/01/2008حديث نسبياً له في 

Environnement Bresse Revermont ت الضبط الإداري المجلس لسلطا اعترف
بالحق في التدخل للمحافظة على السكينة العامة باعتبارها عنصرا من عناصر 

                                                 

الوقاية من الأمراض الوبائية تتكفل الدولة ب. الرعاية الصحية حق للمواطنين:" نهأعلى  54تنص المادة  -1
  .".والمعدية وبمكافحتها

تعني كل الأصوات التي تزيد على حد معين يؤذي السمع ويكون و تعتبر الضوضاء آفة السكينة العامة،  2-
غير مرغوب فيه، إذ يستخدم الأخصائيون في مجال قياس شدة الصوت وقياس الضوضاء وحدة قياس تمسى 

م الأذن العادية من أصوات، حيث وحدة القياسية يمكن تحديد ما يلائبواسطة هذه ال،   le dècibeleالديسبال 
ديسبال  70و 50ديسبال ومتوسطة الارتفاع بين  50تعتبر الأصوات هادئة متى كانت شدتها بين صفر و

نة الحماية القانونية للسكيدايم بلقاسم، : نظر في ذلكأ. ديسبال 75وتكون مرتفعة حين تزيد شدتها على 

 .100.، ص2004سنة  2، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، العدد العامة
  .ومايليها 128.داود الباز، المرجع السابق، ص -1
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أصدر وزير  02/10/2006وتتلخص وقائع هذه القضية في انه في . النظام العام
الداخلية قراراً رفض بمقتضاه الموافقة على الترخيص بإجراء سباق الدرجات النارية 

 l'Association Vigilance Natureعام فقامتال وذلك حفاظاً على الهدوء
Environnement Bresse Revermont  برفع دعوى لإلغاء هذا القرار ولكن مجلس

الدولة رفض الطعن وذلك استناداً إلى أنه يجوز لسلطات الضبط الإداري التدخل 
 1995أفريل  18للحفاظ على السكينة العامة، وأن هذا الحق مستمد من مرسوم 

من قانون الصحة  1334/32كافحة الضوضاء في الأحياء، ونص المادة بشأن م
العامة، التي بمقتضاها أخضعت ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية 

  1.للحصول على ترخيص من السلطة المختصة
ومن أجل المحافظة على السكينة العامة، يقع على عاتق سلطات الضبط 

اءات والاحتياطات للقضاء على كل ما من شأنه المساس الإداري أن تتخذ كل الإجر 
ومن أمثلة ذلك الرقابة على استخدام آلات . بالسكينة العامة أو وقاية الناس منه

، 1التنبيه بالسيارات، ومكبرات الصوت، واستخدام أجهزة الاستماع الحديثة
عن ت الصناعية والتجارية بعيداً يص أماكن معينة للأسواق أو للمنشآوتخص

  2.المناطق السكنية، وذلك من أجل المحافظة على الهدوء في هذه الأماكن
وتستند سلطات الضبط الإداري في اختصاصها بحماية السكينة العامة إلى 
عدة اعتبارات، لعل أهمها أن الإنسان من حقه أن يعيش في جو هادئ خال من 

لعمل والإنتاج الوفير من شأنه أن يتيح له االهادئ الضوضاء والإزعاج، لأن الجو 
   3.بدون أية مشاكل أو مضايقات

                                                 

1- C.E, 11 Janvier 2008, l'Association Vigilance Nature Environnement Bresse 
Revermont, Note ROCHE (C.), A.J.D.A., 2008,pp.1209-1214.                          

  .131.داود الباز، المرجع السابق، ص -1
 .88.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -2
، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد بدران،  محمد -3

  .75.ص
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فبراير  5مؤرخ في  83/03القانون رقم وقد خول المشرع الجزائري بموجب 
، لسلطات الضبط الإداري اختصاص المحافظة على 1 المتعلق بحماية البيئة 1983

ة ضبط باعتباره سلط) الوزير الأول حاليا(السكينة العامة، حيث قام رئيس الحكومة 
حدد بمقتضاه  19932/ 27/06بتاريخ  93/184إداري بإصدار مرسوم تنفيذي رقم 

مستويات الضجيج المقبولة في أماكن وغير مقبولة في أماكن أخرى، وقسمها إلى 
  .ما يمكن قبوله في النهار وما يمكن قبوله بالليل

وله وبناءً على أحكام هذا المرسوم، فإن مستوى الضجيج الأقصى الممكن قب
ديسبال في  70ن والأماكن العامة والخاصة هو سبعو  في المناطق السكنية والطرق

 ديسبال في 45ن ساعة السادسة إلى الثانية والعشرين، و خمسة وأربعو النهار من ال
  .ن  إلى الساعة السادسةالليل من الساعة الثانية والعشري

كذا مساحات التسلية أما في المؤسسات الاستشفائية والمؤسسات التعليمية، و  
والاستراحة وضعت حدود أدنى من الأماكن العامة الأخرى، فمستوى الضجيج 

ديسبال في  45تجاوز في هذه الأماكن الخاصة يجب ألا ي الأقصى الممكن قبوله
ديسبال في الليل من  40ن، والساعة اثنين وعشريالنهار من الساعة السادسة إلى 

  1.السادسةن إلى العشريالساعة الثانية و 
وعليه، فإن أي ضجيج تجاوز الحدود القصوى المبينة أعلاه يعتبر مساً 
للهدوء في الجوار، وإزعاجاً شديداً وإضراراً بالصحة، ومساساً بطمأنينة السكان، وهو 

  .  ما يعتبر مساساً بالسكينة العامة
بط وقد ألزام المشرع الجزائري رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هيئة ض

التي جاء  88/3إداري محلي بضرورة حماية السكينة العامة، وهذا من خلال المادة 
، وكذلك المادة "السهر على النظام العام والسكينة والنظافة العمومية:"... فيها 
والتي  2المتعلق البلدية 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10قانون رقم من ال 94/3

                                                 

  .10/2/1983ادرة في الص 6ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -1
  . 28/07/1993الصادرة في  50ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -2
، المنظم 27/07/1993بتاريخ المؤرخ في  93/184المرسوم التنفيذي رقم من  4و 3و 2نظر المواد أ -1

 . 28/07/1993الصادرة في  50ج، العدد .ج.ر.لإثارة الضجيج، ج
 .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج نظرأ -2
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على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي  التأكد من الحفاظ:"... جاء فيها
يجري فيها تجمع الأشخاص ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال 

  ".التي من شأنها الإخلال بها
المتعلق  10/10/1981المؤرخ في  81/267كما خوله المرسوم رقم 

 ةة والطمائنينبصلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاو 
، لاسيما أحكام الباب الثالث المتعلقة بالطمائنية العمومية، سلطة اتخاذ 1العمومية

وتنفيذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الراحة العامة أو 
الطمانئينة العامة، وهذا بقمع كل عمل يخل بذلك عن طريق تنظيم الأسواق 

  :نها تعكير الراحة العامة، وذلك بضبط مايليي من شأوالمعارض وكل التجمعات الت
 ساعات فتح هذه المحلات وإغلاقها، -
 الأماكن المخصصة للعرض والبيع، -
 .وقوف السيارات ومرورها -

وينسحب ذلك على الحفلات والعروض الفنية العمومية عن طريق تسليم 
   1.ةرخص قبلية متضمنة القواعد الخاصة بالمحافظة على السكينة العمومي

ويتضح من خلال هذه النصوص القانونية أن رئيس المجلس الشعبي البلدي 
ملزم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بما فيها إصدار لوائح الضبط لضمان راحة 
المواطنين، وذلك عن طريق القضاء على كل ما من شأنه تعكير أو إزعاج يخل 

  .بهما
ي محلي في مجال المحافظة كما يتمتع الوالي باعتباره سلطة ضبط إدار 

على السكينة العامة بسلطة اتخاذ كافة التدابير الوقائية من أجل راحة المواطنين 
  2.استناداً إلى أحكام قانون الولاية

                                                 

 .13/10/1981الصادرة في  41ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
المتعلق بصلاحية رئيس  10/10/1981المؤرخ في  81/267المرسوم من  16و 15و 14نظر المواد أ -1

الصادرة في  41ج، العدد .ج.ر.العمومية، ج ةالمجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمائنين
13/10/1981.  
المتعلق بالولاية، سابق الإشارة  21/02/2012المؤرخ في  12/07القانون رقم من  114نظر المادة أ -2

 .إليه
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بمشروعية  1في قرار له مجلس الدولة الفرنسيوفي هذا الإطار قضى 
يقام يوم الاثنين  القرار الذي أصدره رئيس البلدية الذي ألغى بمقتضاه سوقاً عمومياً 

من كل أسبوع، حيث استند رئيس البلدية في إصداره لهذا القرار إلى أن المحافظة 
على السكينة العامة في الإقليم تقتضي إلغاء هذا السوق، وذكر المجلس في 

لى حرية التجارة والصناعة،  حيثيات قراره أن قرار رئيس البلدية لا يشكل اعتداء ع
  2.لى أي تجاوز للسلطةنه لا ينطوي عكما أ

وأخيراً، فإن العناصر التقليدية للنظام العام التي تجيز لسلطات الضبط 
الإداري التدخل لحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، تتمثل 

غير أن ذلك لا يعني عدم . في الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة
لنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي إذا حدث إخلال تدخل الدولة لحماية ا

بها، فتدخل الدولة في هذه الحالة يعد واجباً من أخص واجباتها، غير أن الوسيلة 
  . التي بواسطتها تتدخل لا تكون عن طريق لوائح الضبط الإداري

  العناصر الحديثة للنظام العام في مجال الضبط الإداري: الثاني الفرع

فهوم النظام العام قد تطور بتطور وظيفة الدولة  خاصة بعد تدخلها في إن م
كافة المجالات بعد انحسار دورها الحارس، وظهور الخدمات العامة لتشمل مختلف 

وظيفة  تنواحي الحياة، مما أدى إلى الاحتكاك المستمر مع الأفراد، وبالتالي ازداد
مضامينها بعد أن كانت مقتصرة الإدارة، لاسيما سلطة الضبط الإداري فتوسعت 

الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور مفهوم  1.على الأمن والصحة والسكينة العامة
فلم يعد يكتسي طابع الاستثناء المقيد للحرية الفردية، بل أصبح . النظام العام

                                                 

1- C.E. 5 Mai 1995, Syndicat des commerçants non sédentaires de l'orne, Rec, 
pp.191-192.                                                                                        

  .88.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -2
، منشورات حلبي الحقوقية، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وروائهاعدنان الزنكة،  -1

  .39و 38.، ص2011بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة
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ضابطاً أصيلاً للحفاظ على صفوة الحياة العامة واستقرارها واستمرارها، يبيح تدخل 
  1.دارة في إطار صلاحياتها الضبطية للحفاظ على الحريات العامة للأفرادالإ

وقد لعب القضاء الإداري خاصة في فرنسا دورا هاما في توسيع أغراض 
الضبط الإداري، حيث اعترف بحق هيئات الضبط في التدخل لحماية الآداب 

ة النظام والأخلاق العامة، وللحفاظ على جمال ورونق الأماكن العامة، وحماي
  : الاقتصادي، وهو ما سيتم التطرق إليه وفقاً للشكل التالي

  ةالنظام العام الخلقي أو الآداب العام: أولاً 

يقصد بالآداب العامة الحد الأدنى من الأفكار والقيم الخلقية التي تواضع 
عليه كحد أدنى يراه المجتمع  االناس عليها، فهي تمثل جزء من الأخلاق العامة متفق

ويتحدد هذا الجزء في ضوء العادات والتقاليد والأعراف . اجب الاحترام والتقديرو 
  2.وأحكام القضاء

وقد أثار النظام العام الخلقي أو الآداب العامة جدلاً فقهياً وقضائياً كبيراً 
ويرجع ذلك إلى . من العناصر التي تحميها سلطات الضبط الإداري اباعتباره عنصر 

ظام خلقي يعني التسليم لسلطة الضبط الإداري بتقييد الحريات أن التسليم بوجود ن
  .العامة تحت ذريعة الحفاظ عليه

ففي بداية الأمر أخرج الفقه الفرنسي من نطاق وظيفة الضبط الإداري 
المحافظة على النظام العام الأدبي ما لم يكن الإخلال بهذا النظام خطيراً، ويكون 

مادي وتهديده تهديداً مباشراً، وقد كان المبرر في ذلك من شأنه تعكير النظام العام ال
التي أشارت إلى النظام العام لم تتضمن ذكر الآداب العامة  1أن النصوص القانونية

                                                 

  . 272.ت، ص.دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، د ،لإداريالقانون امحمد فؤاد عبد الباسط، 1- 
 97.، المرجع السابق، صمضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  -2

  .ومايليها
نظر في أ .1791أوت 28والقانون البلدي الصادر في  1884افريل 5القانون البلدي الفرنسي الصادر في  1-

 146القانون الجديد رقم ؛ و 29.، المرجع السابق، صالنشاط الإداري، عمار عوابدي، القانون الإداري: لكذ
عبد العليم عبد المجيد مشرف،  :المتعلق بالجماعات المحلية أو الإقليمية مشار إليه في مؤلف 1996لسنة 

  .92.المرجع السابق، ص
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كعنصر من عناصر النظام العام إلى جانب الأمن العام والصحة العامة والسكينة 
  1.ر النظام العامومن ثم فإن الآداب العامة لا تعتبر عنصراً من عناص. العامة

وعلى النقيض من ذلك ذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى القول بأن 
التحديد الوارد في النصوص القانونية التي أشارت إلى النظام العام قد ورد على 
سبيل البيان والإيضاح فقط، ومن ثم يمكن إدخال الآداب العامة في عناصر النظام 

  2.العام
لإداري الفرنسي من توسيع مفهوم وعناصر النظام أما عن موقف القضاء ا

العام ومدى اختصاص سلطات الضبط الإداري بالحفاظ على النظام العام الأدبي 
  :والخلقي، فإننا نميز بين مرحلتين مر بهما مجلس الدولة، وذلك على الشكل التالي

  ):1959قبل (المرحلة الأولى ) 1

الخاص لسلطة الضبط  هنبأ بكراً سلم القضاء الفرنسي مفي هذه المرحلة  
العامة، ومن ثم لا يجوز لسلطات الضبط  أن تتدخل في حالة انتهاك الآدابفقط 

الإداري العام التدخل لحماية الآداب العامة، إلا إذا كان الإخلال بها من شأنه تهديد 
العام وبعبارة أخرى، فإن سلطات الضبط الإداري . النظام العام المادي تهديداً مباشراً 

لا تحمي الآداب العامة إلا بمناسبة حماية النظام العام المادي التقليدي، وهو ما 
  .يعني عدم وجود النظام العام الخلقي والأدبي مستقلاً عن النظام العام المادي

وعلى هذا الأساس لا يجوز لسلطات الضبط الإداري العام التدخل لحماية 
م المادي ليس مهدداً، غير أنه يجوز لها التدخل الآداب العامة طالما أن النظام العا

   1.لحماية الآداب العامة إذا كان النظام العام المادي مهدداً 
بصحة إجراءات الضبط التي  وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي 

تحرم على النساء ارتداء زي الرجال، وبشرعية قرار ضبط بحظر عرض مباريات 
به من عنف يمس الصحة الأخلاقية، وأيضا قضى بأن  الملاكمة بسبب ما تتسم

                                                 

1- M. Hauriou: : op.cit, 1933, pp. 549 –550; RIVERO, J. WALINE, Droit 
administratif, 14ème ed, Dalloz, Paris, 1999, p.541. 
2- J. Moreau: Théorie générale de la police administrative, op-cit, pp.37–38.          

  .94و 93.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
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بالآداب والتي تصف الجرائم  لسلطات الضبط أن تمنع عرض المطبوعات المخلة
  1.ينمي نزعة الإجرام عند الشباب بشكل

أن مجلس الدولة الفرنسي كان يرفض من هذه الأحكام  تهلاحظما يمكن مو 
يهدد  خارجياً  خلال بها مظهراً تدخل سلطة الضبط لحماية الآداب ما لم يكن الإ

إلا بمناسبة حماية النظام  العامة،الآداب  م المادي، وبناء على ذلك فلا تُحْمَىالنظا
ذلك فلم يكن القضاء يقر حماية الآداب كغاية للضبط إلا في حالات لالعام المادي، 
  .الضبط الخاص

لدولة الفرنسي االقول بأن الاتجاه القضائي لمجلس  يمكنبناء على ما تقدم، و 
ذهب إلى أن المحافظة على الآداب العامة من اختصاص خلال هذه المرحلة 

لها في التدخل بحجة سلطات الضبط الخاص، وأن سلطات الضبط العام لا حق 
  1.الآداب العامة مادام النظام العام المادي ليس مهدداً  المحافظة على

  ):1959من عام (المرحلة الثانية ) 2

نحو تطوراً كبيراً  تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسيلمرحلة خلال هذه ا
حماية النظام العام الخلقي لبالتدخل في بعض الحالات  العام السماح لسلطة الضبط

التدخل  العام بمعنى أنه يجيز لسلطة الضبط .عن النظام العام التقليدي بعيداً 
ترتب على الإخلال بها تهديد ولو لم ي النظام العام الخلقي أو الآداب العامة،لحماية 

  2.التقليدي المادي بالنظام العام
 "LUTETIA" في حكمه الشهير في قضية  بداية هذا التحول الهام تكانقد و  

بسلطة العمدة في أن يحظر عرض  ، والذي اعترف بموجبه18/12/19593في 

                                                 

، الرسالة السابقة، حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةأثر  ،عليان بوزيان: مشار إليه في -1
 .201.ص
  .50.فرحات محمد السبكي، الرسالة السابقة، ص -1
  .181.لبنا، حدود سلطة الضبط الإداري، المقالة السابقة، صمحمود عاطف ا -2

3-Voir C.E, arrêts société " les films lutetia" et syndicat français des producteurs et 
exportateurs des films, du 18/12/1959, in WEIL. P, LONG. M, BRAIBANT. G, 
DELVOVE. P, GENEVOIS.B, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
13éme édition, DALLOZ, Paris, 2001. p.550.                                                     
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حصلت على ترخيص بالعرض من السلطة المركزية أفلام سينمائية سبق أن 
الإضرار بالنظام من شأن عرضها  تصة بالرقابة على الأفلام، وذلك إذا كانالمخ

أن لا أخلاقية " وبعبارة أخرى .اللاأخلاقي والظروف المحلية العام بسبب الطابع
تشكل دافعا صحيحا، للمنع بل لعله هو القيد الرئيس في المنع الذي يجب  1الفيلم

ع ذلك يشترط زيادة على ذلك أن تكون ولكن م .على القاضي الإداري الانتباه إليه
   1.مصحوبة بظروف محلية

لسلطات الضبط  2الحديثة كما اعترف مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه
الإداري بالحق بالتدخل لحماية الآداب العامة في حد ذاتها باعتبارها عنصراً مستقلاً 

قرار الصادر عن ال بأن 3في حكم لهفقد أقر . عن النظام العام المادي التقليدي
الأشياء " سلطة الضبط برفض الترخيص بوضع لافتتين ضوئيتين تحملان عنوان

على واجهة محل ما يعتبر قراراً مشروعاً نظراً لما يسببه هذا " المتعلقة بالجنس

                                                 

ما كان لدى مجلس الدولة الفرنسي من مفهوم للنظام فلقد ذهب " LUTETIA" لم يبين الحكم في دعوى   -1
وفي .من الصعوبة البالغة أن تحدد عناصر الجانب المعنوي أو الأخلاقي لمفهوم النظام العام " البعض إلى أنه 

أخلاقية، لذا فإنه يتعين على من الصعب حصر مفهوم اللا" يقول " MAYRA" هذا كتب مفوض الدولة 
القاضي أن يبحث في كل حالة عما إذا كانت تلك اللاأخلاقية ذات طبيعة تبرر قانونا منع العرض بالنظر إلى 
الظروف المحلية، أن ذلك التأكيد الهام من شأنه تهدئة، المخاوف لدى أولئك الذين يخشون أن يروا الآداب 

عادل السعيد محمد أبو : نظر في ذلكأ". ييم أخلاقيات الفيلم ذاتية تمامالعامة كغرض مشروع للضبط، فيظل تقا
.                                                                                                      163.، المرجع السابق، ص، البوليس الإداريالخير

ف المحلية التي استند إليها لتبرير المنع، فلقد كان شديد ن القرار الصادر بالمنع لم يوضح الظرو إ -1
 ةالوحيد ةالاقتضاب حول هذه المسألة ونستطيع أن ندرك اقتضابه إذا أخذنا في الاعتبار أن الظروف المحلي

، والحقيقة 1954التي اجتاحت المدينة في أوائل عام  كان موجة الفجور NICEعمدة مدينة اي استند عليهتال
نه لكي ينفى مجلس الدولة عن نفسه دور حارس الأخلاقيات، أضاف علاوة إلبنا عاطف امحمود  كما يقول

 ظروف محلية معينة علما أن عبارةّ   ،نه لتبرير المنع يجب أن تكون إلى جانب لا أخلاقيات الفيلمإعلى ذلك، 
في مادة  يدولة الفرنساصطلاح تقليدي في قضاء مجلس ال" LUTETIA" والواردة في حكم " الظروف المحلية

، لذلك فإن السبب جداً  اً نظري اً ن احتمال الاضطرابات في أعقاب عرض أحد الأفلام إنما يعتبر أمر الضبط، لأ
عادل : نظر في ذلكأ. لذي يجب أن يكون موضع الاهتماما به الطابع اللاأخلاقي لفيلم، هوالثاني ويقصد 

   .164و 163.السعيد محمد أبو الخير، نفس المرجع، ص
   .98.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -2

3-C.E. 11 Mai 1977, ville de Lyon, Rec., p.210.                                               
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 1له وقد ذهب في حكم حديث. الوضع من أضرار جسيمة بالنظام العام الخلقي
ن احترام كرامة وشرف الإنسان الآدمي إلى أ 27/10/1995أيضا صدر بتاريخ 

تشكل احد عناصر النظام العام مفسراً بذلك فكرة الآداب العامة تفسيراً واسعاً، ومن 
ثم اعترف مجلس الدولة الفرنسي لسلطات الضبط المحلية بالحق في منع وحظر 

  . العروض المسرحية التي تشكل اعتداء على كرامة الإنسان الآدمي
فقد وردت عبارة الآداب العامة في قانون البلدية القديم  أما في الجزائر

إن رئيس المجلس الشعبي البلدي " منه التي نصت على  237في المادة  67/24
وورد أيضاً  1...".الآداب العامةعلى المحافظة على ...مكلف على وجه الخصوص

 المتعلق 10/10/1981المؤرخ في  81/267من المرسوم  14في المادة 
 2حيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بالنقاوة والطمأنينة العموميةبصلا

يتخذ وينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار التنظيم :"حيث نصت على أنه
المعمول به كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن حسن النظام والأمن العمومي، 

كما يجب عليه أن يقمع كل عمل . مةوالآداب العاوكذلك الحفاظ على الطمانئينة 
  ".من شأنه أن يخل بذلك

كما أوردها المشرع الجزائري في قانون العقوبات في الباب الثاني، الفصل 
الثاني تحت عنوان الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة وتناولها في القسم 

الفقرة الأولى  133السادس تحت عنوان انتهاك الآداب العامة، وذلك في المادتين 
ن المشرع ذه النصوص القانونية يمكن القول أواستناداً إلى ه 3.مكرر 133و

الجزائري رغم عدم نصه على الآداب العامة كعنصر من عناصر النظام العام، إلا 
  .أنه يأخذ به بجانبيه الموضوعي والحديث

                                                 

        C.E. 27 octobre 1995, "commune de Morsang –sur- org "A.J.D.A.1995    -1  
 p.943-943.                                                                                        

  .18/01/1967الصادرة في  6ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .13/10/1981الصادرة في  41ج العدد .ج.ر.ظر جأن2- 

 49عدل والمتم، العدد المتضمن قانون العقوبات الم 08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم نظر أ -3
  .11/06/1966الصادرة في 
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 ن القضاء الإداري الفرنسي والمشرعوبناء على ما تقدم يمكن القول أ
الجزائري يعترفان بوجود نظام عام خلقي إلى جانب النظام العام التقليدي، غير 
أنهما لم يضعا مفهوماً ثابتاً ومحدداً لفكرة النظام العام الخلقي يلتزم به في كل 
الأحوال، وذلك يرجع ربما إلى أن فكرة النظام العام الخلقي فكرة مرنة وغير محددة، 

  .ف الزمان والمكانوهي متطورة تتغير بتغير ظرو 
إن الآداب والأخلاق العامة التي تتكفل سلطات الضبط فوعلى العموم 

الإداري بحمايتها، هي تلك الآداب العامة ذات المظهر الخارجي التي يجب أن 
بها بالفعل أو الكلمة أو اللباس  ليتحلى بها الفرد تجاه الجماعة، سواء أدى الاختلا

الطابع المادي للنظام العام، كفالة للحياة المادية أو الصورة إلى إلحاق الضرر ب
والمعنوية للجماعة، ولا دخل لسلطات الضبط الإداري في أخلاق الشخص تجاه 

وكمثال على ذلك، فإنه إذا كان حق الفرد في اعتناق أي ديانة سماوية، إلا . نفسه
انات السماوية نه ليس من حقه في الدولة الإسلامية الدعوة إلى ديانته وإنكار الديأ

بالدين الإسلامي الحنيف، ومساساً بمبادئ وأخلاق  اً الأخرى، لأن في ذلك مساس
فممارسة حرية العقيدة المكفولة دستورياً تكون في إطار حماية . الأمة الإسلامية

   1.الآداب والأخلاق العامة التي يتمسك بها أفراد المجتمع

  واءالجمال الرونقي والر المحافظة على  :ثانياً 

إن جمال المظهر العام في المدن ينمي الإحساس الحضاري لدى العامة، 
دخل تويعزز الجوانب الجمالية لدى الإنسان، ومن هنا كان لابد على المشرع أن ي

، كما أن سلطات الضبط تلعب دوراً هاماً في  2لحماية المظهر الجمالي للمدينة
                                                 

، 1995ط، الجزائر، سنة .م.، دحقوق الإنسان بين النظم الوضعية والشريعة الإسلاميةحمود حمبلي،  -1
   . 43.ص
 90/29القانون رقم صدر المشرع الجزائري العديد من القوانين التي تنظم جمال الرونق للمدنية منها أ 2-

والقانون  ؛5202/12/1990ج العدد .ج.ر.المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم،ج 1/12/1990بتاريخ 
الصادرة في  44ج العدد .ج.ر.المتعلق بحماية التراث الثقافي ،ج 15/06/1998المؤرخ في  98/04رقم 
ئتها، المتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهي 8/5/2002المؤرخ في  02/08والقانون رقم ؛17/06/1998
 20/02/2006المؤرخ في  06/06والقانون رقم  ؛14/05/2002الصادرة في  34ج، العدد .ج.ر.ج

 08/15والقانون رقم  ؛12/03/2006الصادرة في  15ج العدد .ج.ر.المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج
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باره هدفاً للضبط الإداري، حماية هذه الجانب، وإن كان هناك اختلاف في اعت
  .وبالتالي عنصراً من عناصر النظام العام، أو لا

ومدى  1لقد أثار الفقه الفرنسي مشكلة المحافظة على جمال الرونق والرواء
اعتبارها من عناصر النظام العام التي تبرر لسلطات الضبط الإداري التدخل لوقايته 

أن مسالة المحافظة على جمال الرونق فذهب جانب من الفقه إلى . والمحافظة عليه
والرواء لا ينبغي أن تبرر تدخل سلطات الضبط الإداري إلا إذا تلاقت بصورة ما 

وبعبارة أخرى فإن جمال الرونق والرواء لا . مع أحد عناصر النظام العام التقليدية
ت يعتبر عنصراً مستقلاً عن العناصر التقليدية للنظام العام، وإنما يجوز لسلطا

الضبط الإداري التدخل لحمايته بمناسبة الإخلال بعنصر من عناصر النظام العام 
رض فضاء بتسويرها محافظة على الشكل أومثال ذلك إلزام مالك . التقليدية

الجمالي، وفي نفس الوقت تهدف الإدارة إلى منع الأتربة الموجودة بها من أن تثيرها 
ى الإضرار بالصحة العامة التي تعد أحد الرياح فتزيد نسبة التلوث مما يؤدي إل

   1.عناصر النظام العام التقليدية
وذهب جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى اعتبار المحافظة على جمال 

من عناصر النظام العام التي تبرر تدخل سلطات الضبط  االرونق والرواء عنصر 
  2.يديةالإداري دون اشتراط تلاقيه مع أحد عناصر النظام العام التقل

أما عن موقف القضاء الإداري الفرنسي من  هذه المسألة، فإن مجلس الدولة 
الفرنسي في بداية الأمر لم يكن يعترف بجمال الرونق والرواء كغاية من غايات 
الضبط الإداري، إلا في الحالات التي وردت فيها نصوص خاصة، ومن ثم فإنه لا 

اء، إلا إذا كانت تستند إلى نصوص يجوز للإدارة أن تتدخل لحماية جمال الرو 

                                                                                                                                          

الصادرة في  44لعدد ج ا.ج.ر.المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، ج 20/07/2008المؤرخ في 
03/08/2008.  
نظرية الضبط الإداري نظر في ذلك عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، أ. تعني كلمة الرواء المنظر الحسن -1

  .105.، المرجع السابق، صفي النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية
1- Duez (paul): Police et esthétique de la Rue, D. A , 1927 p.17.                       
2- Braud (P.H) La notion de liberté publique en droit français L.G. D. J, 1968,      

p.340.                                                                                                   
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تشريعية خاصة، وذلك على أساس أن المحافظة على جمال الرواء لا تدخل ضمن 
  .الاختصاصات المخولة لسلطات الضبط الإداري العام للمحافظة على النظام العام

، بأنه وإن كان من 1وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له
رس سلطات الضبط الإداري الخاص التي خولها إياه القانون حق المحافظ أن يما

بشأن حماية المدن والآثار التاريخية، إلا أنه لا يجوز له استخدام هذا الحق للحد 
  2.الخطير من ممارسة حق الملكية وحرية التجارة

غير أنه مع ازدياد تدخل الدولة في كافة نواحي الحياة وتطورها، ترتب عنه 
س الدولة في هذا المجال، فقد أصبح يعترف للإدارة صراحة تطور موقف مجل

أجل المحافظة على جمال الرونق من بالحق في استخدام سلطات الضبط الإداري 
وبالتالي اعتبر جمال . والرواء، حتى ولو لم يوجد نص قانوني خاص يبيح لها ذلك

تطور بمقتضى وقد كانت بداية هذا ال 1.الرونق والرواء من عناصر الضبط الإداري
في قضية اتحاد نقابات  23/10/19362حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

أن سلطة الضبط الإداري "مطابع باريس، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في 
قامت بإصدار لائحة تحظر توزيع الإعلانات على المارة في الطرق العامة واستندت 

د الاطلاع عليها من شأنه تشويه جمال الإدارة إلى أن إلقاء هذه الإعلانات بع
الطرق العامة والإخلال ببنائها، فطعن اتحاد النقابات في هذه اللائحة طالبا إلغاءها 
. على أساس أنها خرجت على الأهداف التقليدية المرسومة لسلطات الضبط الإداري

كداً أن حماية جمال الرونق والرواء جلس الدولة رفض هذا الطعن مؤ غير أن م
تعتبر غرضاً مستقلاً من أغراض الضبط الإداري التي يجوز للإدارة التدخل 

  3.لحمايته

                                                 

1- C.E. 4 Mai 1928, leroy, Rec., p.560.                                                         

  .114.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -2
  .115و 114.، صنفس المرجععبد العليم عبد المجيد مشرف،  -1

2- C.E. 23 Octobre 1936, "Union parisienne des syndicats de l'imprimerie", Rec, 
p.906; D.A 1937, p.6.                                                                             

Ibib.                                                                                                  - 3   
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غير أن هذا الموقف لمجلس الدولة الفرنسي لم يدم طويلاً فقد تراجع عنه، إذ 
ضيق من نطاق تدخل الإدارة لحماية جمال الرونق والرواء، فلم يعد يعترف للإدارة 

م لتحقيق أغراض جمالية بحتة لا علاقة لها استخدام سلطات الضبط الإداري العا
أحد عناصر النظام العام بالعناصر التقليدية للنظام العام، إلا بمناسبة حماية 

  1.التقليدية
بإلغاء القرار الصادر  له 1مجلس الدولة الفرنسي في حكموتطبيقاً لذلك قضى 

لزم توافرها عند عن رئيس البلدية والذي حدد بموجبه بعض العناصر الجمالية التي ي
ر التذكارية اثلآومن أمثلة ذلك ارتفاع البلاط والإطارات وا. القيام ببناء قبر أو ضريح

وعناصر الديكور وغيرها، وأخضع العمدة كل هذه الأمور للترخيص السابق حتى 
يتم التأكد من تحقيق المفهوم الجمالي لهذه العناصر، وعند عرض هذه القضية على 

بإلغاء القرار الصادر من العمدة لأنه ينطوي على تجاوز  قضى الذي المجلس
  . السلطة

وبالرجوع إلى أحكام بعض النصوص القانونية لاسيما  أما في الجزائر،
، 2المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم 
لجديدة المتعلق بشروط إنشاء المدن ا 08/05/2002المؤرخ  02/08والقانون رقم 

المتضمن القانون  20/02/2006المؤرخ في  06/06، والقانون رقم 3وتهيئتها
المتعلق  15/06/1998المؤرخ في  98/04، والقانون رقم 4للمدينة يالتوجيه

المحدد  20/07/2008المؤرخ في  08/15والقانون رقم  ، 5بحماية التراث الثقافي
حظ أن المشرع الجزائري قد ساير موقف نلا ،6نجازهاإلقواعد مطابقة البنايات وإتمام 

                                                 

  .116.، صالمرجع السابق عبد العليم عبد المجيد مشرف، 1-
1- C.E. 18 Février 1972, "Chambre syndicale des entreprises…", Rec, p.153; 

A.J.D.A, 1972, p.250.                                                                           
  .02/12/1990الصادرة في  52ج العدد .ج.ر.ج أنظر -2
   .14/05/2002في الصادرة  34ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -3
  .12/03/2006الصادرة في  15ج العدد .ج.ر.ج أنظر -4
  .17/06/1998الصادرة في  44ج العدد .ج.ر.ج أنظر -5
  .03/08/2008الصادرة في  44ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -6
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الوزير الأول، (مجلس الدولة الفرنسي حيث اعترف لسلطات الضبط الإداري 
التدخل لحماية جمال الرونق والمدينة باعتباره عنصراً ب) والوالي، ورئيس البلدية

  .مستقلاً عن عناصر الضبط الإداري التقليدية
ق الإدارة في حماية النظام العام وقد أكد القضاء الإداري الجزائري على ح

نذكر على سبيل المثال قراره الصادر  ،الجمالي، وذلك في العديد من المناسبات
حيث اتضح لمجلس الدولة بعد :"...والذي جاء فيه 15/04/20031بتاريخ 

الاطلاع على كل ما احتوى عليه ملف الدعوى من وثائق ومستندات أنه حقيقة 
يص من المستأنف عليها بوضع كشك جاهز بشرط أن تحصل المستأنف على ترخ

يكون هذا الأخير في حالة ملاءمة لا تشوه المنظر العام واحترام قواعد النظافة، 
  ...". حيث أن الإدارة لها سلطة الضبط الإداري والمحافظة على جمال عمران البلدية

من طرف التي صدرت ) المراسيم التنفيذية(أمثلة لوائح الضبط الإداري من و 
في مجال حماية جمال الرونق والرواء، ) رئيس الحكومة سابقاً (الوزير الأول 

المحدد للقواعد العامة  28/05/1991المؤرخ في  91/175المرسوم التنفيذي رقم 
حدد بمقتضاه طبقاً للمادة الأولى منه الشروط التي  إذ، 2للتهيئة والتعمير والبناء

حكام لأجل البناء أو مشاريع البناء تطبيقاً أمن تتوفر في مشاريع تجزئة الأراضي 
والمرسوم . المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم

والذي يحدد كيفيات تحضير  28/05/1991المؤرخ في  91/176التنفيذي رقم 
 شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة

فطبقاً للمادة الأولى منه، فإن هذا المرسوم يحدد . 3ورخصة الهدم وتسليم ذلك
ر، والجهة المختصة، وإجراءات تسليم الرخص، والشهادات في مجال يكيفيات تحض

تحضير  توقد خول هذا المرسوم لرئيس البلدية والوالي صلاحيا. التعمير والبناء

                                                 

ضد بلدية حاسي مسعود؛ ) م.ه(، قضية 15/04/2003الصادر بتاريخ  10048قرار مجلس الدولة رقم  -1
، ضد بلدية حاسي مسعود، )ب.ع(، قضية 25/02/2003الصادر بتاريخ  9618لس الدولة رقم قرار مج

  .2006موسوعة الاجتهاد القضائي الجزائري، قرارات المحكمة العليا وقرارات مجلس الدولة، العدد الرابع، سنة 
  .01/06/1991الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2

  .01/06/1991صادرة في ال 26ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 3-
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ادة التقسيم، ورخصة البناء، وشهادة وتسليم شهادة التعمير، ورخصة التجزئة، وشه
  1.المطابقة، ورخصة الهدم

 01/02/2014المؤرخ في  14/27ومن الأمثلة كذلك المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في 

ة ونمط البنايات ، حيث حدد بمقتضاه المواصفات العمرانية والتقني1ولايات الجنوب
  . التي تطبق على بلديات الجنوب باستثناء بلدية مقر الولاية

وفي هذا الإطار خول قانون البلدية لرئيسها حماية التراث التاريخي والثقافي، 
ورموز ثورة التحرير الوطني، والسهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال 

   2.الثقافي المعماريالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث 
وقد أصبحت حماية البيئة بما فيها صيانة جمال المدن والطرقات والمحافظة 
على المساحات الخضراء والغابات مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وذلك عن طريق 
سلطات الضبط الإداري العام، بالإضافة إلى وجود أنواع عديدة من هيئات الضبط 

ية النظام العام الجمالي، سواء بطريقة مباشرة أو غير الإداري الخاص تتكفل بحما
  . الخ...مباشرة، كشرطة الغابات وشرطة الشواطئ

  الاقتصاديالعام النظام : ثالثاً 

لقد ترتب على زيادة تدخل الدولة في مختلف الأنشطة، وعلى وجه 
الخصوص في المجال والنشاط الاقتصادي، وذلك تحت ضغط الظروف الاجتماعية 

تصادية ظهور نظام عام اقتصادي يستهدف إشباع حاجات ضرورية أو ملحة والاق
ينتج عن عدم إشباعها حدوث اضطرابات معينة لا تقل في خطورتها عن 

لذلك أصبح المجال الاقتصادي موقعاً خصباً للتنظيم . 3الاضطرابات الخارجية
                                                 

المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم من  55و 41و 40و 29و 16و 15و 14و 2نظر المواد أ -1
، المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء 28/05/1991

 .وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، سابق الإشارة إليه
  .12/02/2014الصادرة في  06ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -1
  .المتعلق البلدية، سابق الإشارة إليه 2011يونيو  22المؤرخ في  11/10القانون رقم من  94نظر المادة أ -2
سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه حسام مرسي،  -3

 .159و 158.بق، ص، المرجع الساالإسلامي
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داري في الواجب التدخل في جميع مظاهره، ما ترتب عليه تدخل سلطات الضبط الإ
فقد أصبحت الحريات الاقتصادية مجالاً خصباً لنشاط سلطات . النواحي الاقتصادية

الضبط الإداري، إذ تدخلت  الدولة الحديثة في تنظيم الاقتصاد وعملت على فرض 
  1.قيود على ممارسات الأفراد

القانوني للنشاط الاقتصادي  موالأصل أن المشرع هو من يقرر التنظي
لتحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة، لأنه منتخب من طرف الخاص، وذلك 

الشعب وهو المعبر عن إرادته، ما يعني أنه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن 
تقيد النشاط الخاص الذي يعتبر ممارسة لحرية من الحريات العامة لأهداف تتجاوز 

تحقيق أهداف خاصة تعمل  النظام العام بمدلوله التقليدي، إلا إذا منحها المشرع
فالمشرع وحده من يشير إلى النظام . على تحقيقها دون غيرها من الأهداف الأخرى

الاقتصادي، ولا يجوز لها التدخل أيضاً، إلا إذا كان هناك تهديد للنظام العام يؤدي 
  2 .إلى عدم الاستقرار الاقتصادي

نوني للنشاط وإذا كان الأصل أن المشرع هو الذي يقرر التنظيم القا
الاقتصادي الخاص، إلا أن الفقه والقضاء يعترفان لبعض الأهداف الاقتصادية 

، وهو ما أقره 3بوصف النظام العام الذي يبرر وجود سلطة ضبط إداري مستقلة
يستطيع أن ينظم فتح ) الوالي(مجلس الدولة الفرنسي عندما قضى بأن المحافظ 

ازل في نطاق السياسة العامة للتغذية، وأن مخازن الخبز، وأن يحظر نقله إلى المن
يملك لحماية مصالح المستهلكين أن يفرض تدابير ملائمة ) رئيس البلدية(العمدة 

وقضي كذلك . 4لمنع نقص المواد الأولية الغذائية، وكذلك الارتفاع الوهمي للأسعار
ن أه بلمنتجي اللبن في قريت) رئيس البلدية(بمشروعية الأمر الصادر من العمدة 

يكلفوا دورياً بأن يزودوا أسرة بكمية محدودة من اللبن بالتسعيرة وكان هؤلاء المنتجون 
  5.قد رفضوا تزويدها باللبن

                                                 

 .45و 44.عدنان الزنكة، المرجع السابق، ص 1-
 .120و 119.، صالسابق عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع -2
   .32 .، الرسالة السابقة، صالنظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم،  -3

4- C.E, 22 dec. 1949. Couterrier, Rec, Lebon, p.329.                                       
5- C.E, 22 Fev, 1951, Estrogues, Rec. Lebon, p.85.                                        
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ولقد اختلف الفقه في مدى الاعتراف بوجود ما يسمى النظام الاقتصادي إلى 
إلى أن النشاط الخاص الاقتصادي كان دائما محلاً  الرأي الأولفذهب . رأيين
رسة سلطات الضبط الإداري، حيث أن النشاط الاقتصادي يتصل بحرية لمما

الأفراد، كحرية التجارة والصناعة وحرية التنقل وحرية الملكية، وكل هذه الحريات 
تشكل مجالاً رحباً للنشاط الضبطي الذي يستهدف المحافظة على الأمن العام 

. 1اقتصادي مستقل والسكينة العامة، ومن ثم لا محل للقول بوجود نظام عام
نه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري الاستناد لفكرة أويضيف أصحاب هذا الرأي 

النظام العام الاقتصادي لتقييد حريات ونشاط الأفراد، إلا إذا منحها المشرع هذا 
الحق، وفي الحدود المرسومة لها، بحيث لا يتحقق هذا النظام إلا إذا كانت 

  2.ت من الإجراءات ما يجعل الوقائع مطابقة للتشريعالسلطات الإدارية قد اتخذ
ويخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى إنكار وجود نظام عام اقتصادي مستقل 
عن النظام العام التقليدي، وذلك على أساس أن التمييز بين العناصر التقليدية 
 والعناصر الحديثة الجديدة للنظام العام الاقتصادي يعتبر تمييزا مصطنعا، لأنه

يتعلق بحقائق اقتصادية واجتماعية لا يمكن الاستناد إليه كهدف قانوني جديد مميز 
ومن ثم لا يعتبر النظام العام . يتيح للسلطات الإدارية التدخل بالضبط الإداري

الاقتصادي عنصراً مستقلاً تماماً عن العناصر التقليدية المعروفة للنظام العام، وإنما 
  3.يق الصلة بهذه العناصرعلى العكس من ذلك فهو وث

إلى أن النظام العام يتسع في  4تجه جانب من الفقهاوعلى العكس من ذلك، 
حدود معينة ليشمل عنصراً جديداً هو النظام العام الاقتصادي، والذي يستهدف 

                                                 

، 1992سنة  ،، دار الفكر العربي، القاهرة، مصرالوسيط في القانون الإداريلبنا، محمود عاطف ا -1
  .376.ص
  .171.السابق، صمحمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع  -2
 KLEIN (C.), La police du domine public, L.G.D.J., Paris, 1963, p229                -3  

4- Martres (J,L) Caractères généraux de la police économique: Th Bordeaux,1964, 
p.126.                                                                                                  

عبد العليم  ؛205 204.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير، : نظر كذلكأو 
  .88و 87.منيب محمد ربيع، الرسالة السابقة، ص؛ 123.السابق، صعبد المجيد مشرف، المرجع 
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إشباع حاجات ضرورية أو ملحة ينتج عن عدم إشباعها حدوث اضطرابات وقلاقل 
ات الخارجية التي تؤثر على النظام العام في مفهومه لا تقل خطورتها عن الاضطراب

ذلك أن كثير من الاضطرابات تكون ذات أسباب اقتصادية في المقام . التقليدي
الأول، كالاضطرابات للمطالبة بزيادة الأجور، أو تخفيض الأسعار، أو توفير فرص 

  .الخ...عمل أو توفير مسكن
م ليس فكرة جامدة، ولكنه مفهوم ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن النظام العا

. مرن ومتطور، وبالتالي يكون من الصعب حصر عناصر هذا المفهوم بشكل محدد
فإن القول بأن عناصر النظام العام تنحصر في العناصر التقليدية المتمثلة  ،ومن ثم

في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، لا يعني تحديد كل الأسباب التي 
تدخل سلطات الضبط، لأن هذا التحديد إن كان ملائماً لفترة معينة، فقد لا تبرر 

يكون الحال كذلك بالنسبة لفترة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود مانع من 
  1.أن يكتسب النظام العام أبعاداً جديدة مع تغير الظروف، وخاصة الاقتصادية

لنظام الاقتصادي كعنصر جديد من ومن ثم التوسع في فكرة النظام العام لتشمل ا
غير أن هذا الاتساع في مفهوم النظام العام، لا يعني أن . عناصر النظام العام

الإدارة يجوز لها التدخل لحماية أية مصلحة اقتصادية تراها، وإنما يتعين أن يقتصر 
تدخل الإدارة على تحقيق بعض المصالح الاقتصادية الأساسية التي تهم النظام 

وقد ذهبوا إلى حد الاعتراف بتدخل سلطات الضبط الإداري لتقييد النشاطات  .مالعا
النظام العام  –الاقتصادية حتى في حالة عدم النص عليه من المشرع  باعتباره 

غاية جديدة ومتميزة وقانونية تصلح أساساً للضبط الإداري، على أن  -الاقتصادي
على بعض المصالح الاقتصادية يحصر في أضيق الحدود الممكنة، بحيث يقتصر 

  2.الأساسية في المجتمع
وفي الجزائر اعترف المشرع الجزائري لسلطات الضبط الإداري العام 
بمقتضي بعض النصوص القانونية صلاحيات التدخل للحفاظ على النظام العام 

الذي  26/6/2004المؤرخ في  04/02الاقتصادي، ومن أمثلة ذلك القانون رقم 
                                                 

 .172.محمد أبو بكر عبد المقصود، المرجع السابق، ص  -1
  .122.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -2
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المؤرخ في / 04/08والقانون رقم  1،د المطبقة على الممارسات التجاريةيحدد القواع
  2.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 14/08/2004

ات الضبط الإداري ومن بين الأنشطة الصناعية والتجارية التي تولت سلط
، وذلك بموجب المرسوم راداً وتوزيعاً ينشاط التبغ استنذكر  تنظيمها وضبطها،

المتضمن تنظيم صنع المواد  18/10/2004المؤرخ في  04/331فيذي رقم التن
فقد حدد الشكل القانوني الذي يجب أن تمارس فيه . 3التبغية واستيرادها وتوزيعها

هذه النشاطات، وهو نظام الشراكة، والأشخاص القانونية المؤهلة قانوناً لممارستها، 
أسهم تتكون رؤوس أموالها من  وهي الأشخاص المعنوية المكونة في شكل شركات

أما بالنسبة للشراكة، . من رؤوس الأموال يحوزها مواطنون مقيمون بالجزائر 49%
 4.من رأسمال الشركة% 51فإن مساهمة الطرف الأجنبي يجب أن تكون في حدود

كما حدد شروط تسليم الرخصة المؤقتة والاعتماد وسحبها الخاصة بممارسة نشاط 
   5.ةصنع المواد التبغي

وبينت الفقرة الثانية من المادة السادسة منه حالات سحب الاعتماد الممنوح 
يمكن سحب الاعتماد حسب الأشكال :"...بممارسة نشاط الصنع حيث جاء فيها

  :نفسها في الحالات الآتية
 المعمول بها، ةالفة الأحكام التشريعية أو التنظيميمخ •
 ة بالضبط،عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبط •
ابتداء من تاريخ الاعتماد أو  2ن نطلاق في الإنتاج بعد انقضاء سنتيعدم الا •

 ".الأجل المذكور في دفتر الشروط الذي تقبله سلطة الضبط

                                                 

  .27/06/2004الصادرة في  41ج، العدد .ج.ر.ج أنظر 1-
  .18/08/2004الصادرة في  52ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -2
 .20/10/2004، الصادرة في 66ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -3
المتضمن  ،18/10/2004المؤرخ في  04/331المرسوم التنفيذي رقم من  4و 3و 2المواد منه  أنظر -4

  .تنظيم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، سابق الإشارة إليه
تخضع ممارسة صنع المواد التبغية لتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية " منه  5تنص المادة  -5

تسلم الرخصة المؤقتة  لق بهذا المرسوم،رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج المح
  ". يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط 60جل أقصاه ستون في أ
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وحدد أيضاً الأشخاص المؤهلين للترشح لممارسة نشاط الاستيراد في مجال 
ونوعية المنتجات مواد صناعة التبغ، من حيث الكمية التي يحق لهم استيرادها، 

   1.الممكن استيرادها
المؤرخ في  93/237المرسوم التنفيذي رقم يمكن الإشارة كذلك إلى و 

، 2المتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة 10/10/1993
حيث تولت الحكومة بموجبه تنظيم ممارسة نشاط لم ينظمه المشرع ولم يتناوله 

 04/08بموجب القانون رقم  2004جزئياً في القانون إلا في سنة  بالتنصيص عليه
ذا وعليه فقبل ه 3.المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية 08/08/2004المؤرخ في 

تنظيم النشاط التجاري غير القار ) رئيس الحكومة سابقا(التاريخ تولت سلطة الضبط 
المذكور أعلاه  93/237قم ر  فقد نصت المادة الأولى من المرسوم. ابتداء وانتهاء

النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير  مفهوميحدد هذا المرسوم :"على أنه 
  ".شروط ممارستهاويضبط القارة 

قرار تحديد الشروط العامة  ذوقد خول للوالي السلطة التقديرية الواسعة باتخا
ل ذلك بناءً على لايته، كلتنظيم ممارسة النشاط التجاري غير القار على مستوى و 

من المجلس الشعبي البلدي المعني وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير، وتنظيم اقتراح 
منه يحدد  5وطبقا للمادة . النشاطات غير القارة التي تنشأ على مستوى كل ولاية

  :قرار الوالي على الخصوص المسائل التالية
هم حسب طبيعة حقوق الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجبات -

 النشاط،
الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف، من حيث أن ممارسة مثل هذا النشاط  -

تقتضي بالضرورة استعمال جزء من الأملاك العقارية العامة استعمالا خاصا، 

                                                 

، سابق 18/10/2004المؤرخ في  04/331المرسوم التنفيذي رقم من  38إلى  34نظر المواد من أ -1
  .الإشارة إليه

المؤرخ  94/281بالمرسوم التنفيذي رقم المعدل  17/10/1993الصادرة في  66ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 2-
  .21/09/1994الصادرة في  59ج، العدد .ج.ر.، انظر، ج17/09/1994في 

 .18/08/2004الصادرة في  52ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -3
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يستلزم حيازة رخصة بذلك تمنح بقرار يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني 
 .المختص إقليمياً 

يين الأماكن المخصصة لممارسة النشاط غير القار والأيام المخصصة للفتح تع -
 والغلق،

قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام العام في الأمكنة وكذا  -
  .من السكان المجاورين وسكينتهمأالمقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ 

م العام يجب أن تظل محصورة في عناصر النظا وفي الأخير يمكن القول أن
، فإذا أراد المشرع التوسع في )الأمن والصحة والسكينة العامة(العناصر التقليدية 

حماية بعض الأسس السياسية أو الأخلاقية أو الجمالية أو الاقتصادية الضرورية 
 وغلق الباب الأسس في القوانين العقابية،بتجريم الاعتداء على هذه عليه  للمجتمع،

وقاية  بحجةلقمع الحريات العامة حتى لا تستخدمها سلطات الضبط الإداري أمام 
وهي قيم مختلف عليها بين  .الاقتصادي أو الأخلاقي والأدبي أو الجماليالنظام 

يترتب عليها إخلال بالنظام العام بعناصره التقليدية  لم  ما دامالمواطنين في الغالب 
اضطراب مادي ملموس في الأسس خلال بتلك إذا ترتب على الإأما . المعروفة

ن سلطات الضبط الإداري تستطيع ، فإالتقليديةعنصر من عناصر النظام العام 
  .لتدخل للمحافظة على النظام العاما

  أساليب لوائح الضبط الإداري في حفظ النظام العام: المبحث الثاني

ضبط بهـدف حمايـة تجيز الدساتير المعاصرة للسلطة التنفيذية إصدار لوائح ال
فـي حمايـة السـلطة فـي  أولاً تتجسد صور حماية النظـام العـام  إذالنظام العام ووقايته، 

فيقــع علــى عــاتق ســلطات الضــبط الإداري واجــب الــدفاع عــن الســلطة فــي . المجتمــع
المجتمـع باعتبارهـا المعبـرة عـن قـيم المجتمـع الأساسـية، لأن فـي حمايتهـا حمايـة لهــذه 

خــي عــن وقايتهــا اســتباحة للحقــوق والحريــات التــي تقــوم الســلطة علــى القــيم، ولأن الترا
حمايـــة أفـــراد الجماعـــة فـــي الطرقـــات والمحـــال العامـــة حيـــث تتـــدخل  وثانيـــاً . حمايتهـــا

ســلطات الضــبط الإداري لــدفع كــل مــا يهــدد الجماعــة بــالخطر ســواء فــي أمنهــا أو فــي 
تســــاعد أفــــراد هــــذه حيــــاة الأفــــراد، أو فــــي صــــحتهم، وذلــــك بنشــــر حالــــة مــــن الســــكينة 
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وثالثـاً . الجماعة على ممارسة حرياتهم، وبتهيئة الجو الملائـم لانتظـام المرافـق العامـة

حمايــة المجتمــع فــي الظــروف الاســتثنائية حيــث يتعــين علــى ســلطات الضــبط الإداري 
التصـــدي للاضـــطرابات التـــي تصـــاحب الحـــروب والكـــوارث والأزمـــات الخطيـــرة، حتـــى 

  1.ببعض الحريات التي يصونها الدستور ولو أدى ذلك إلى المساس
وأبـرز مظهـر مـن  ،وتعتبر لوائح الضبط الإداري أهـم أسـاليب الضـبط الإداري

فمــن خلالهـا تضــع سـلطات الضــبط الإداري . مظـاهر ممارسـة ســلطة الضـبط الإداري
ـــد بهـــا بعـــض أوجـــه النشـــاط الفـــردي فـــي ســـبيل  قواعـــد عامـــة وموضـــوعية مجـــردة تقي

ـــوائح الضـــبط الإداري و . لعـــام وصـــيانتهالحفـــاظ علـــى النظـــام ا  عديـــدةأســـاليب تتخـــذ ل
بمختلــف صــوره وعناصــره، تتفــاوت حســب  مظــاهر مختلفــة فــي حمايتهــا للنظــام العــامو 

قيمة الحرية من جهة، وحسب تفاوت الأوقات والملابسات التي يكـون لهـا أثرهـا علـى 
قــد ف .2العــام نــوع الأســلوب المســتخدم، فضــلاً عــن درجــة خطورتــه علــى تهديــد النظــام

تشترط اللائحة ضرورة الحصول على إذن أو تـرخيص مـن جهـة الإدارة قبـل ممارسـة 
وقــــد تكتفــــي اللائحــــة بمجــــرد إخطــــار الإدارة مقــــدما بالرغبــــة فــــي . الحريــــة أو النشــــاط

 .حـــة ممارســـة نشـــاط معـــين فـــي وقـــت محـــددقـــد تحظـــر اللائو . ممارســـة نشـــاط معـــين
  .ظيم للنشاط يبين أوضاع وكيفية ممارستهقد تقوم لائحة الضبط بوضع تن وأخيراً 

وعلــى بنــاء ذلــك، ســيتم التعــرض فــي هــذا المبحــث إلــى أســاليب لــوائح الضــبط 
ـــات  الإداري فـــي حفـــظ النظـــام العـــام، وذلـــك حســـب القيـــود التـــي تفرضـــها علـــى الحري

، ثم إلى أسـلوبي )المطلب الأول(العامة نتطرق أولاً إلى أسلوبي الترخيص والإخطار 
  ).المطلب الثاني(نظيم النشاط الحظر وت

  أسلوبي الترخيص والإخطار: المطلب الأول

ووسيلة من وسائل  اوقائي ار كلا من أسلوب الترخيص، والإخطار نظاميعتب
نهما تقييد ممارسة النشاط المذكور، ة في ممارسة النشاط الفردي، من شأتدخل الدول

                                                 

  .140و 139.، المرجع السابق، صسلطة الإدارة في مجال الضبط الإداريحسام مرسي،  -1
، مطبوعة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، نية لفكرة البوليس الإداريالجوانب القانو عماري عوابدي،  -2

 .44.، ص1987سنة  4جامعة الجزائر، العدد ،
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ترتب عليه اعتبار الترخيص  ن اختلفت درجة هذا التقييد في كل منهما اختلافاً إ و 
  .استثناء من الحرية، واعتبار الإخطار متفقاً معها وأمراً عادياً بالنسبة لها

في هذا الجزء من الدراسة، سيتم إلقاء الضوء على دور أسلوب الترخيص و 
، ثم إلى دور الإخطار في حفظ النظام العام )الفرع الأول(في حفظ النظام العام 

  ). الفرع الثاني(

  لحفظ النظام العام بالترخيص الإداري كأسلو : الفرع الأول

إن الترخيص الإداري مصطلح يتخذ صوراً ومسميات مختلفة كالاعتماد 
والرخصة والتأشيرة والإذن، كما أن له استعمالات مختلفة في الحياة العملية الإدارية 

الأشخاص  تتخذ منه السلطة الإدارية وسيلة قانونية لتنظيم ومراقبة ممارسة
وله أهمية وخطورة على الحقوق والحريات العامة يتجلى . وبعض حرياتهم ملنشاطاته

في رهن ممارسة النشاط أو الحرية المقصودة وتعليقها على شرط  -هذا الخطر -
موافقة السلطة الإدارية، وعلى رضاها وإذنها بالممارسة التي تتجسد عمليا في شكل 

   1.ترخيص إداري
الترخيص وسيلة من وسائل :" بقوله د الطيب عبد اللطيفمحموقد عرفه 

تدخل الدولة في ممارسة النشاط الفردي للوقاية مما قد ينشأ عنه من ضرر، وذلك 
بتمكين الهيئات الإدارية بفرض ما تراه ملائما من الاحتياطات التي من شأنها منع 

وقاية منه اتخاذ هذا الضرر، أو رفض الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفي لل
  2".الاحتياطات المذكورة أو كان غير مستوف للشروط التي قررها المشرع

الترخيص إجراء بوليسي وقائي :" بقوله السعيد محمد أبو الخيروعرفه عادل 
يقوم على السلطة الضابطة ومقرر لوقاية الدولة والأفراد من الأضرار التي قد تنشأ 

دية أو لوقاية النشاط الفردي نفسه مما قد يعوق عن ممارسة الحريات والحقوق الفر 

                                                 

 .147.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائرعزاوي عبد الرحمن،  -1
، رسالة دكتوراه، اسة مقارنةنظام الترخيص والإخطار في القانون المصري در محمد الطيب عبد اللطيف،  2-

 .427.، ص1956سنة  ،جامعة القاهرة، مطبعة دار التأليف، مصر
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ولهذا السبب يعتبر نظاما ضروريا لأن الحرية التي . تقدمه فيما لو ترك دون تنظيم
  1".تمارس في ظل النظام العقابي فقط قد تؤدي إلى وضعية كارثية اجتماعية

يقصد بنظام الإذن أن تشترط اللائحة :" بقوله حمد حسبوأ وعمر وعرفه 
رسة نشاط معين ضرورة الحصول على إذن أو ترخيص سابق بذلك من السلطة لمما

المختصة، ومن ثم يعتبر الإذن السابق إجراء أخف من الحظر، لأنه يسمح 
بممارسة الحرية أو النشاط بشرط الحصول على تصريح من الجهة الإدارية، وهو 

  2".أيضا من الأساليب الوقائية المانعة
الترخيص الإداري وسيلة قانونية :"بقوله نعبد الرحمالدكتور عزاوي وعرفه 

إدارية تمارس بواسطتها السلطة الإدارية رقابتها السابقة وحتى اللاحقة على النشاط 
فهو إجراء إداري له دور وقائي يعطي الإدارة إمكانية المحافظة على النظام . الفردي

جتمع من أخطار النشاط العام لدى ممارسة الأفراد حقوقهم وحرياتهم، ووقاية الم
الفردي أو تنظيم مزاولته بهدف توقي الاضطرابات في المجتمع ومنع الإضرار به 

  3".وحماية النظام العام به
ويعتبر الترخيص أقل خطورة على الحرية، حيث يجد مبرره في المثل القائل 

دولة ، وضرورته في صفته الوقائية التي تتعلق بسلامة ال"الوقاية خير من العلاج"
كما نجدد مبرر الترخيص وضرورته في . وأمن الأفراد وسكينتهم وصحتهم العام

لعاب أواجب الإدارة نحو حماية المجتمع من الناحية المعنوية، كحمايته من خطر 
القمار، وذلك بفرض الترخيص على القيام بها، وتحديد عددها، ونوعها، وتقييدها 

  .يبشروط خاصة تكفل تضييق خطرها الاجتماع
وتكمن الحكمة من فرض أسلوب الترخيص على نشاطات الأفراد في ضرورة 
إتاحة الفرصة لسلطات الضبط الإداري للتدخل مسبقا في الأنشطة الفردية التي 
ترتبط ممارستها بالنظام العام، وذلك حتى تتمكن هذه السلطات من فرض ما تراه 

                                                 

 .224.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -1
، 1999، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، مصــر، ســنة حريــة الاجتمــاع، دراســة مقارنــةعمــرو أحمــد حســبو،  -2

 .79و 78.ص
  .150.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -3
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خطار التي قد تنجم عن لازما من الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من الأ
ممارسة هذه الأنشطة في كل حالة على حدة تبعا لظروفها من حيث الزمان 

  1.والمكان
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تكييف الترخيص على أنه أسلوب من أساليب 

ذن أو ترخيص إلوائح الضبط الإداري يستهدف تقييد النشاط الفردي بالحصول على 
المختصة، كالإجراءات الضبطية المتعلقة بالحصول على سابق من الجهة الإدارية 

ذن مسبق لعقد الاجتماعات العامة، أو القيام بالمظاهرات، أو تلك الإجراءات التي إ
وبعبارة أخرى تشترط  2.تفرض للحصول على رخصة مسبقة لمزاولة بعض المهن

 في هذا الأسلوب لإمكان ممارسة نشاط معين أو حرية معينة لائحة الضبط
ممارسة ن السلطات الإدارية المختصة قبل ذن أو ترخيص سابق مإالحصول على 

   3.النشاط فعلاً 
غير أن القاعدة العامة هي أن سلطات الضبط الإداري لا تستطيع أن تتدخل 
في النشاط الفردي أو في الحريات عن طريق فرض نظام الترخيص، خاصة إذ 

إلا إذا أجاز لها  ،يكفلها الدستور والقانونتعلق الأمر بممارسة الحريات العامة التي 
ومن ثم إذا تدخلت سلطة الضبط في الحريات العامة عن . المشرع ذلك صراحة

فرض هذا الأسلوب، ففي  طريق فرض أسلوب الترخيص دون أن يجيز لها المشرع
  4.ة يكون تدخلها غير مشروعهذه الحال

سلطتي التقييد وتملك سلطات الضبط إزاء طلب الترخيص مزيجاً من 
غير أن التقييد هو الأصل فيها، إذ أنه في هذه الحالة يتم النص صراحة . والتقدير

فيجب على سلطة الضبط . على شروط الترخيص، ومن تتوافر بحقه هذه الشروط
الترخيص وفي حالة عدم النص على شروط الترخيص، وترك المجال  الإداري منح

                                                 

  .ومايليها 388.محمد الطيب عبد اللطيف، الرسالة السابقة، ص -1

  .321.، الرسالة السابقة، صثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةأعليان بوزيان،  -2

 .401.رسالة السابقة، صمحمد الطيب عبد اللطيف، ال -3
  .137.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -4
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لك سلطة تقدير ووزن وملاءمة منح الترخيص، أو للسلطة التقديرية للإدارة، فهي تم
  1.رفضه، أو حتى سحبه إن كانت منحته سابقاً 

ونظراً لما لأسلوب الترخيص من خطورة على الحريات العامة، فإن الفقه 
  :يتجه إلى التضييق من سلطة الضبط في فرضه، ويخضعه للقواعد الآتية

حريات التي يحميها القانون أو إنه لا يمكن تطبيق أسلوب الترخيص بالنسبة لل -
فإذا كان الدستور أو القانون يكفل إحدى الحريات دون إخضاع النشاط . الدستور

الذي يقابلها لأسلوب الترخيص، فليس لسلطات الضبط أن تفرض ترخيصاً سابقاً، 
وعلى ذلك فإن الأصل العام هو أن أسلوب . 2وإلا كان تصرفها غير مشروع

بقانون، وإما أن تفرضه الإدارة بالنسبة لممارسة الحريات  الترخيص إما أن يفرض
  3.التي لا يضمنها الدستور أو القانون، أي الحريات غير المعروفة أو المحددة

يتعين على سلطات الضبط في إصدارها للتراخيص أو فيما تتخذه من قرارات  -
الات التي يسلم الرفض مراعاة المساواة بين الأفراد أو المجموعات المعنية في الح

فيها الترخيص السابق سواء صراحة بالقانون، أو لأن الأمر لا يتعلق بحرية عامة 
وعلى ذلك إذا قامت الإدارة بمنح الترخيص لبعض من توافرت فيهم . 4يكفلها القانون

الشروط، دون البعض الآخر من الأفراد ممن توافرت فيهم هذه الشروط أيضاً، فإن 
بمبدأ ص لمن توافرت فيهم الشروط يعتبر غير مشروع لإخلاله قرارها برفض الترخي

بين الأفراد، لأن من أولى واجبات سلطة الضبط تطبيق مبدأ المساواة بين  المساواة
الأفراد عند قيامها برفض أو منح الترخيص، ومن ثم لا يجوز لها أن تمنحه لبعض 

شابهة وتوافرت فيهم خر طالما كانت ظروفهم متلآالأفراد، وترفض منحه للبعض ا
  5.جميعاً الشروط المطلوبة لمنح الترخيص
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ويترتب على أسلوب الترخيص آثار عدة على ممارسة الحريات العامة منها 
يجابي أو صريح من السلطة الإدارية المختصة، وبالتالي لا إضرورة صدور قرار 

ا لممارسة يجوز للأفراد الاكتفاء بتقديم طلب الحصول على ترخيص واعتباره كافي
النشاط، حتى ولو كان القانون حدد مدة معينة للرد على طلب الترخيص، ولم ترد 

ن المقصود بتحديد مدة معينة للبت لأالإدارة على الطلب في الأجل المحدد، وذلك 
في طلب الترخيص مجرد حث الجهة الإدارية على سرعة التصرف فيه، دون أن 

لرد على طلب الترخيص في المدة المحددة يترتب على تراخيها في الامتناع عن ا
اعتبار ذلك موافقة ضمنية و يجابي بالترخيص، إوانقضاء هذه المدة دون صدور قرار 

   1.على الترخيص بمزاولة النشاط
أما عن الآثار التي تترتب على الترخيص، فيلاحظ أنه لا يترتب على 

لمرخص له، فإن الترخيص أما بالنسبة ل. الترخيص أية آثار قانونية بالنسبة للغير
للمرخص له أية حقوق  ني عام لا فردي، وعلى ذلك لا ينشئيضعه في مركز قانو 

مكتسبة، وكل ما يترتب على الترخيص إزالة الموانع القانونية التي تحول دون 
ممارسة الأنشطة التي يقدر المشرع أن في ممارستها خطراً على المجتمع، ومن ثم 

  2.ا لأسلوب الترخيصعهأخض
ويلاحظ من ناحية أخرى أن سلطة الضبط الإداري تستطيع أن تسحب 

نظام العام ذلك الترخيص أو تعدل فيه في أي وقت متى اقتضت المحافظة على ال
  3.السحب أو التعديل

وقد أخذ المشرع الجزائري بأسلوب الترخيص في على سبيل المثال في 
ق بالاجتماعات والمظاهرات المتعل 31/12/1989المؤرخ في  89/28القانون رقم 

 فقد .01/12/19914المؤرخ في  91/19العمومية المعدل والمتمم بالقانون رقم 
الموافقة المسبقة للإدارة في حالة القيام  ةمنه على ضرور  15/2نصت المادة 
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ادي ، وهذا قصد تف"مية إلى ترخيص مسبقتخضع المظاهرات العمو :"بمظاهرة بقولها
وأخضع حرية . ات التي من شأنها الإخلال بالنظام العامالتجاوزات والانزلاق

الاجتماع لعدة قيود تشريعية وإدارية قبل وبعد ممارستها بحيث يترتب على مخالفتها 
إعمال حق الدولة في العقاب، كما هو الحال مع جريمة التجمهر، ومن هذه القيود 

ن الاجتماع، بحيث اشتراط القانون ضرورة استصدار رخصة إدارية مسبقة قبل إتيا
يصبح المنع هو الأصل وممارستها هي الاستثناء، وهذا ما يعرف بأسلوب 
الترخيص المسبق الذي يمثل أخطر أساليب لوائح الضبط المقيدة للحرية في سبيل 

   1.الحفاظ على النظام العام
من القانون رقم  12البند  24 المادة ومن أمثلة ذلك أيضاً ما قضت به

إما : من أنه يقصد بالسند المنجمي حسب الحالة 2ن قانون المناجمالمتضم 01/10
رخصة التنقيب أو ترخيص بالاستكشاف أو أحد السندات المشار إليها في المادة 

هذه الأخيرة أعادت تأكيد خاصية المستند القانوني في . من نفس القانون 116
المنجمي إذا لم يكن حائزاً لا يجوز لأحد القيام بالاستغلال :"الرخصة الإدارية بقولها

أو ترخيص باستغلال لاستغلال  ،امتياز منجمي: أحد السندات المنجمية الآتية
أو رخصة  غلال منجمي حرفي،منجمي صغير أو متوسط أو رخصة استغلال لاست

  ".عملية للمواد المعدنية

  لحفظ النظام العام بالإخطار كأسلو : الفرع الثاني

لتصريح المسبق إجراء سابقاً على ممارسة الحرية يعتبر أسلوب الإخطار أو ا
أو النشاط، وهو أخف أساليب لوائح الضبط أو القيود الوقائية التي يمكن فرضها 
على الحرية أو النشاط، وأكثرها توفيقاً بين الحرية والنظام اللذين يتواجدان على 

                                                 

المتضمن القانون العضوي للأحزاب  97/09نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر بوكرا إدريس،  -1
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ية بالمصلحة طرفي نقيض أو متقابلين على الأقل على الدوام من حيث ارتباط الحر 
  1.الخاصة، وارتباط النظام العام بالمصلحة العامة 

ففي ظل نظام الإخطار لا يكون النشاط محظوراً، كما أنه لا يخضع 
لضرورة الحصول على ترخيص سابق من السلطات الإدارية المختصة، ولكنه بحكم 

ات الإدارية اتصاله المباشر بالنظام العام، يتعين على الأفراد القيام بإخطار السلط
المختصة قبل ممارسة النشاط فعلاً، وذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لحماية النظام العام من الأخطار التي قد تنجم عن ممارسة هذا 

  2.النشاط في الوقت المناسب
التزام :"الإخطار أو التصريح السابق بأنه  لبناعاطف محمود اوقد عرف 

أو الهيئات إحاطة جهة الإدارة علماً بانعقاد العزم على ممارسة النشاط محل  الأفراد
الإخطار بقصد تمكينها من مراقبته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ضرره ومنع 
ممارسته في الخفاء، وكثيراً ما يكون نظام الإخطار مقترناً بسلطة الإدارة في 

عند عدم استيفاء الشروط المقررة سلفاً  الاعتراض على ممارسة النشاط المخطر عنه
  3".بشأنه

سلوك تلقائي يقوم به المخطر تجاه :" نهأ محمد جمال عثمان جبريلوعرفه 
السلطة الإدارية قبل قيامه بالنشاط حيث يلزمه القانون بإبلاغها عن نواياه، وهذا 

  4".طلبالسلوك من المخطر يماثل السلوك التي ينتهجه طالب الترخيص بالتقدم بال
مجموعة البيانات يقدمها الشخص لجهة " بأنه عصمت عبد االله الشيخوعرفه 

الإدارة المختصة بغرض تنبيهها عن عزمه على ممارسة نشاط معين وليس طلبا ولا 
  5".التماسا بممارسة النشاط
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التصريح أو الإخطار :" بأن عزاوي عبد الرحمنالدكتور وبينما عرفه 
وم به الأفراد لدى سلطة الضبط الإداري قبل الشروع في المسبق يتمثل في مسعى يق

غيره المرغوب فيه، وإحاطتها علماً بانعقاد ة الحرية أو النشاط الاقتصادي أو ممارس
العزم على الممارسة لما قد يكون لمزاولته فعلياً من انعكاسات وآثار سليبة على 

لما للتصريح والتعبير عن  النظام العام ببعديه ومفهوميه التقليدي والحديث، وكذلك
الإرادة والرغبة من فائدة من الناحيتين القانونية والعملية إن بالنسبة للمصرح نفسه أو 
الإدارة المصرح لديها معاً، وهي الممثلة للمجتمع والمصلحة العامة القائمة على 

وافقة على فهو يعتبره ليس طلباً أو التماسا بالم. 1"إقامة النظام العام وحماية المجتمع
ممارسة النشاط، وإنما إجراء يحوي بيانات تقدم لجهة الإدارة المختصة حتى تكون 
على علم مقدم بما يراد ممارسته من نشاط أو حرية، وتقتصر سلطة الإدارة على 

  2.التحقق من صحة البيانات الواردة فيه واستيفاء الإجراءات التي قررها القانون
ر إلى تمكين الأفراد من ممارسة الحريات وترجع الحكمة من فرض الإخطا

غلب حالاتها حرية الاجتماع العام، وتنظيم مسيرات للتعبير عن أالتي تكون في 
موقف معين، وذلك بأن نظمها المشرع بقانون لأجل التوفيق بين ممارسة هذه 

   3.الحريات ووقاية النظام العام من أي تهديد أو خلل
 4فذهب جانب من الفقه .  القانونية للإخطاروقد اختلف الفقه حول الطبيعة 

. ويرى أنه من النظام العقابي الرادع وليس الوقائي ،إلى إنكار الصفة الوقائية له
إلى إضفاء الصفة الوقائية عليه، وذلك لأن الإدارة  5خر من الفقهآبينما ذهب جانب 

سلطة مقررة تملك حق المعارضة فيه إذا لم يكن مستوفياً للشروط المقررة، وهي 
لوقاية المجتمع من الأضرار التي تنتج حتماً عن ممارسة الحريات غير مستوفية 
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وعلى ذلك فإن . للشروط التي قررها المشرع سلفاً بشأنها لتحقيق هذه الغاية الوقائية
المعارضة في الإخطار تعتبر من الناحية العملية القانونية كرفض الترخيص، ومن 

  .لا عقابياً  ثم يعد نظاماً وقائياً 
أن الإخطار نظام أسلوب وسط يحمل  1بينما يرى جانب ثالث من الفقه

فالإخطار يؤدي مباشرة إلى اتخاذ تدبير وقائي . الصفتين معاً الوقائية والعقابية
محدد، لكنه قد يؤدي إلى اتخاذ الإدارة موقف المعارضة لهذا النشاط في ميعاد 

كتفي الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وقد ت. معين، فيتحقق الجانب الوقائي
ويرى هذا الفريق من الفقه بأنه يتعين على . دون الإخلال بالنظام العام ةللحيلول
تباع أسلوب الإخطار إذا كانت احتمالات الإخلال بالنظام العام من جراء االإدارة 

ن اللجوء إلى أما إذا تغلبت هذه الاحتمالات، فلابد م. النشاط قليلة أو محدودة
إلا أن الإدارة عملياً تفضل إخضاع كافة الأنشطة الفردية لوسيلة . وسيلة الترخيص

الترخيص حتى ولو كان احتمال الإخلال بالنظام العام ضعيفاً، وذلك بهدف الهيمنة 
  .والسيطرة على تلك النشاطات

يه منها كما اختلف الفقه في تحديد أنواع الإخطار تبعاً للزاوية التي ينظر إل
خر آكتقسيمه من حيث القيمة التي يضفيها عليه المشرع إلى إخطار إجباري و 

اختياري، وتقسيمه من حيث موضوعه والنشاط الذي يرد عليه إلى إخطار قار وأخر 
عارض، وهذا من حيث كونه نشاطاً عارضاً كالمظاهرات في الطريق العام، أو 

ويكون . وع تجاري أو مؤسسة تعليميةكإنشاء ورشة أو مشر  ،نشاط دائماً ومستمراً 
الإخطار أكثر إلزاماً وإجباراً في حالة النشاط القار أو الدائم منه في النشاط 

ناً إلى مجرد إجراء ضبطي بسيط عته يقسم أحياالعارض، ومن حيث قوته وطبي
ستهدف المحافظة على النظام العام كما في الإخطار عن المظاهرات في الطريق ي
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أخرى كوسيلة للإعلان عندما تقوم إحدى الجمعيات أو  ايبدو أحيان العام، كما
  1.الأحزاب السياسية بنشر الإخطار الخاص بها في الجريدة الرسمية

ولعل أهم تقسيم للإخطار، وهو التقسيم الثنائي إلى إخطار غير مقترن بحق 
ا في هذا الإدارة في الاعتراض على ممارسة النشاط أو الحرية، وإخطار مقترن بحقه

الإخطار غير المقترن بحق الإدارة في  - الاعتراض، ففي النوع الأول من الإخطار
يكون للفرد الحق في مباشرة النشاط أو  - الاعتراض على ممارسة النشاط أو الحرية

ومن ثم فإنها سوى . 2الحرية بمجرد الإخطار ودون انتظار موافقة الإدارة المختصة
فهذا . 3تحاط الإدارة المختصة علماً بفحوى الإخطار إجراء مظهري ينحصر في أن

النوع من الإخطار يقع في دائرة وسط بين الإذن والإباحة، لأنه أقل الأساليب 
الوقائية إعاقة للحرية أو النشاط بالقياس مع أسلوب الترخيص السابق الإشارة 

اري ويهدف هذا النوع من الإخطار إلى جلب انتباه سلطة الضبط الإد4.إليه
ن لدى الإدارة عند ممارسته ات التي يعتزم القيام بها المصرحو للنشاطات والحري

خذ هذه الأخيرة علماً به لكي تكون على علم بالمخاطر أو المضايقات أتلقائياً بعد 
التي يمكن أن تنجم عن ممارسة النشاط المصرح به، أو لتسهيل ممارسته مع حقها 

   5.للمحاكمةط دون استيفاء الشروط القانونية في تقدم الشخص الذي يمارس النشا
أما النوع الثاني فهو الإخطار المقترن بحق الإدارة في الاعتراض على 

ففي هذا النوع يكون لسلطة الضبط الإداري الحق في . ممارسة النشاط أو الحرية
ون، الاعتراض على الإخطار إذا لم يكن مستوفياً للبيانات والأحكام التي يقررها القان

                                                 

سلطات الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات ، السيد لبابحمد فتح امحمد أ: تفاصيل نظر أكثرأ -1
، 1993، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة العامة، دراسة مقارنة

  .65.ص
  .141.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -2

  .205.، الرسالة السابقة، صئريالرخص الإدارية في التشريع الجزاعزاوي عبد الرحمن،  3-
  .141.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -4
  .205.، صالمرجع السابقالرخص الإدارية في التشريع الجزائري، عزاوي عبد الرحمن،  -5
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، مما يعني تمتعها بقدر من سلطة التحرك 1نظام الترخيص منفهذا النوع يقترب 
لما يفرضه واقع الحال وما تراه، ولكن مع بقائها في  اوتكييف الأمور وتقديرها وفق

  2.إطار ومحيط سلطتها المقيدة التي يحكمها نظام الإخطار
ي الاعتراض على وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أن سلطة الإدارة ف

الإخطار هي سلطة مقيدة وليست تقديرية، بمعنى أنه يجوز للفرد مزاولة النشاط 
المخطر عنه بمجرد مضي المدة التي حددها القانون للاعتراض على الإخطار، 

لة النشاط، وهذا و ن سكوت الإدارة خلال تلك المدة يعتبر عدم اعتراض على مزالأ
ولذلك . يجابي وصريح من الإدارة إيصدر بقرار بعكس نظام الترخيص إذ يجب أن 

يجوز للأفراد مباشرة النشاط قبل الترخيص به فعلاً حتى ولو حدد القانون مدة معينة 
ويرجع . للرد على طلب الترخيص، وسكتت الإدارة عن الرد في المدة المحددة

و طلب الترخيص هف من تحديد مدة معينة للرد على السبب في ذلك إلى أن الهد
مجرد حث الإدارة على سرعة التصرف فيه دون أن يترتب على تراخيها في ذلك 
جواز ممارسة النشاط المطلوب الترخيص به، هذا فضلاً على أن الغايات والأهداف 
التي يراد تحقيقها بفرض نظام الترخيص لا يمكن أن تتحقق إذا كان من الجائز 

مضي المدة التي حددها القانون أو  ،ممارسة النشاط بمجرد تقديم طلب الترخيص
يجابي وصريح إولهذا يجب أن يصدر قرار . للإدارة للرد على طلب الترخيص

  3.بالترخيص حتى يمكن ممارسة النشاط المطلوب
الأصل فيها هو الأخذ  للحريات التيكما أن أسلوب الإخطار ينطبق بالنسبة 

بحيث لا تتوقف ممارستها  أي النظام العقابي كالحريات المعنوية، ،بنظام القانون
إلا أن المشرع قد يفرض لاعتبارات تتعلق . على الإذن مقدماً من جانب الإدارة

بالنظام العام أسلوب الإخطار على عدد من مظاهر تلك الحريات لتمكين سلطات 
الضبط الإداري من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والاعتراض على النشاط إذا لم 

                                                 

1- G. VEDEL et P, DELVOLVE: op .cit. p.715. Braud (philippe): op , cit , pp.109 
/111 Colliard (claude_ Albert): libertés publiques, Dalloz, 7éd, 1989, pp. 123-124; 
Bourjol (Maurice): Droit Administratif, éd 1972, p. 279-280.                                 

 .201.، المرجع السابق، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -2
  .347.، الرسالة السابقة، صأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة عليان بوزيان، -3
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أو لم يكن في استطاعة الإدارة حماية النظام العام  ،شروط المقررةيكن مستوفياً لل
  .بالوسائل الموجودة لديها

كما أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تفرض أسلوب الإخطار على ممارسة حرية 
 ،من الحريات عن طريق لائحة ضبط، لأن القانون هو الذي يتكفل عادة بذلك

إلا أنه يجوز للإدارة أن تفرض . الإخطار ويحدد الحريات التي يفرض عليها أسلوب
ومن أمثلة الحريات التي . الظروف الاستثنائيةعليها أسلوب الإخطار في حالة 

ينطبق عليها أسلوب الإخطار حرية الاجتماعات العامة، فلابد من إخطار الإدارة 
ن مقدماً بعقد الاجتماعات العامة والتي تتم في حدود القانون، وأيضاً حرية تكوي

   1.الخ...الجمعيات، والنقابات، وحرية الصحافة والمطبوعات
ى فيها المشرع الجزائري أسلوب ومن بين الأنشطة والحريات التي تبنّ 

 89/28الإخطار، حرية التظاهر، وعقد الاجتماعات بموجب أحكام القانون رقم 
 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل 31/12/1989المؤرخ في 

وفي مجال إنشاء . 01/12/19912المؤرخ في  91/19والمتمم بالقانون رقم 
المتعلق  12/01/2012المؤرخ في  12/06الجمعيات بموجب القانون رقم 

وفي مجال تأسيس الأحزاب السياسية بموجب القانون العضوي رقم . 3بالجمعيات
قانون ، وكذلك في مجال الإعلام بموجب ال12/01/20124المؤرخ في  12/04

   5.المتعلق بالإعلام 12/01/2012المؤرخ في  12/05العضوي رقم 
من  4ففي مجال المظاهرات والاجتماعات العمومية، وبعد أن قضت المادة

يبين الهدف منه،  بتصريح مسبقابأن يكون كل اجتماع عمومي  89/28القانون 
الهيئة المعنية ومكانه، واليوم والساعة، ومدته، وعدد الأشخاص المقرر حضورهم، و 

يسلم على الفور :"عند الاقتضاء، نصت المادة الخامسة منه في فقرتها الثانية بأنه
                                                 

سامي جمال الدين، المرجع السابق،  ؛143و 142عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  -1
 .355و 354.ص
  .04/12/1991الصادرة في  62ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
  .15/01/2012في  الصادرة 02ج، العدد.ج.ر.نظر جأ -3
  .15/01/2012الصادرة في  02ج، العدد.ج.ر.نظر جأ -4
  .15/01/2012الصادرة في  02ج، العدد.ج.ر.نظر جأ -5
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فقد ورد وجوب ...". وتاريخ تسليم الوصل...وصل يبين أسماء المنظمين وعناوينهم
تسليم الوصل بصيغة الأمر الموجه للسلطة الإدارية المخطرة بعبارات واضحة لا 

بالنسبة للمظاهرات العمومية حيث أنه وبعدما ورد وجوب  ونفس الشيء. لبس فيها
من نفس القانون قضت النقطة الثانية من الفقرة الرابعة  15التصريح بها في المادة 

  .بأن يسلم الوالي فوراً وصلاً بالتصريح
وفي مجال تكوين الجمعيات وتأسيسها، وبعد ما نصت المادة السابعة من 

تأسيس الجمعيات وفي مقدمتها وجوب إيداع تصريح  على إجراءات 12/06القانون 
منه على وجوب  8بذلك لدى السلطات العمومية المختصة، نصت المادة )  إخطار(

تسليم السلطات العمومية المصرح لديها وصلاً بتسجيل التصريح بالتأسيس خلال 
   1.الأجل المنصوص عليه في ذات المادة

، وبعد ما نصت المادة السادسة أما في مجال تأسيس الأحزاب السياسية
على إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية وفي  12/04من القانون العضوي  ةعشر 

في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون )  إخطار(مقدمتها وجوب إيداع تصريح 
منه على أنه للوزير المكلف  20لدى الوزير المكلف بالداخلية، نصت المادة 

ن يوماً للتأكد من مطابقة التصريح بتأسيس الحزب بالداخلية أجل أقصاه ستو 
السياسي لأحكام قانون الأحزاب السياسية، وبعدها يرخص للحزب السياسي بعقد 

 نمؤتمره التأسيسي في أجل أقصاه سنة واحدة من إشهار الترخيص في يوميتي
   2.إعلاميتين وطنيتين

  أسلوبي الحظر وتنظيم النشاط : المطلب الثاني

ت الضبط الإداري فضلاً عن أسلوبي الترخيص والإخطار سابق تملك سلطا
الإشارة إليهما أساليب أخرى مقيدة للنشاط الفردي وللحريات العامة في سبيل الحفاظ 
على النظام العام، تصل إلى درجة حظر القيام بالنشاط أو ممارسة الحرية إذا كان 

                                                 

يتمثل هذا الأجل في ثلاثين يوما بالنسبة للجمعيات البلدية وأربعين يوما بالنسبة للجمعيات الولائية  وخمسة  -1
 .يات وستين يوما بالنسبة للجمعيات الوطنيةوأربعين يوما بالنسبة للجمعيات بين الولا

   .، سابق الإشارة إليه12/04من القانون العضوي رقم  24و 21نظر المادتين أ -2
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مر بممارسة حرية أساسية بالنظام العام، حتى ولو تعلق الأ في ممارسته إخلالا
كما يمكنها أن تتدخل في . كحرية التنقل، أو حرية الرأي والفكر والاجتماع والتظاهر

خلالات بعناصر إالنشاط الفردي وفي ممارسة الحريات بشكل يضمن تفادي أي 
  .النظام العام وهذا ما يعرف بأسلوب تنظيم النشاط أو الحرية العامة

ا المطلب إلى دور أسلوب الحظر في حفظ وعليه، سيتم التعرض في هذ
، ثم إلى دور أسلوب تنظيم النشاط في حفظ النظام العام )الفرع الأول(النظام العام 

  ).الفرع الثاني(

  لحفظ النظام العام بكأسلو  الحظر أو المنع: الفرع الأول

ن تتضمن لائحة يقصد به أو يعتبر الحظر أحد الأساليب الوقائية المانعة، 
، دون أن 1عن اتخاذ إجراء معين أو عن ممارسة نشاط محدد أحكاماً تنهَىالضبط 

يصل ذلك إلى درجة المنع الكلي أو المطلق للحرية أو النشاط، لأن في ذلك إلغاء 
 وقد عرف 2.ومصادرة للحرية الذي هو من اختصاص المشرع وليس سلطة الضبط

شاط معين من جانب المنع الكامل لن" الحظر بأنه محمد محمد مصطفى الوكيل
سلطة الضبط الإداري، ويجب أن يظل هذا المنع إجراء استثنائياً في بلد يفهم فيه 

   3".الضبط على انه التوفيق بين الحريات العامة والنظام العام
إجراء يستهدف حظر ومنع نشاط معين قصد :" بأنه عليان بوزيانوعرفه 

المطلق للنشاط، إلا في الأحوال حماية النظام العام، غير أن الأصل ليس الحظر 
التي يقررها القانون، لان الحظر المطلق يفيد الإلغاء التام للنشاط الإنساني 

  4".والحرية
فإذا كان غير جائز للقانون .  وعليه، فإن الحظر المطلق غير جائز دستورياً 

نفسه وهو أعلى مرتبة من اللوائح، فهو غير جائز من باب أولى للوائح الضبط، 
                                                 

  .135.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
  .365.، الرسالة السابقة، صأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةعليان بوزيان،  -2

رسالة دكتوراه، كلية  ،حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنةمحمد محمد مصطفى الوكيل،  -3
 . 108.، ص2003الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 

   .365.، الرسالة السابقة، صاثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةعليان بوزيان،  -4
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وهو ما أكده  1.ن المنع المطلق يتضمن مصادرة للحرية التي كفلها الدستورلأ
مجلس الدولة الفرنسي في أحد قراراته عند التصدي لبحث مشروعية القرار الذي 

، الذي حظر بمقتضاه ممارسة مهنة التصوير )رئيس البلدية(أصدره العمدة 
حرة ويتعين احترامها، وأنه  حيث قرر أن هذه المهنة. الفوتوغرافي في الطريق العام

إذا كان من شأن ممارستها الإخلال بالنظام العام، فيجوز للإدارة اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتجنب الإخلال بالنظام العام دون أن يصل الأمر إلى حد إلغاء ممارسة 
 تلك الحرية، وذلك بتحديد ساعات معينة وأماكن معينة يجوز ممارسة هذه الحرية

   2.فيها
ي والذي يعني أن يتم حظر النشاط أو الحرية جزئياً لا الحظر الجزئبينما 

يصل إلى حد إلغاء ممارسة الحرية أو النشاط،  بأن يكون محدداً من حيث الغرض 
والزمان والمكان، فإنه يمكن أن يكون الحظر مشروعاً لأنه لا يعدو أن يكون تنظيماً 

ومثال ذلك أن . ه سلطة الضبط الإداريلممارسة الحرية أو النشاط، وهو ما تملك
تصدر لائحة ضبط تحظر مرور نوع معين من العربات في الطرق العامة، أو في 

الحظر النسبي  3قر القضاء الإداريأوقد . أجزاء منها في وقت معين من النهار
الذي يقتصر منع ممارسة النشاط فيه على مكان معين أو وقت محدد، وذلك إذا 

  .ذا الحظر من مقتضيات المحافظة على النظام العاموجد ما يبرر ه
له أنه يجوز للإدارة  4في حكم قضى مجلس الدولة الفرنسيوكذلك الأمر  

  .أن تمنع المرور في شارع معين لضيقه، حيث يخشى أن يصبح مسرحاً للحوادث
وترتيباً على ذلك، فإن سلطة الحظر أو المنع التي تمارسها هيئات الضبط 

ي التي تفيد التقييد النسبي للنشاط محل الإجراء الضبطي، بحيث يمنع الإداري ه
ممارسة هذا النشاط في مكان معين أو فترة زمنية محددة إذا كان لمثل هذا المنع ما 

                                                 

 .205.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسي،  -1
 .136.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص :إلى ذلكشار أ -2
، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة 1960أفريل  16حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  -3

   . 78.، ص79م الإدارية العليا، السنة الخامسة، رق

4- C.E. 9 Mars 1945, Dalloz, Rec, p.48.                                                        
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كما لو أصدرت الإدارة قراراً تنظيمياً . يبرره في مجال المحافظة على النظام العام
  .يمنع المرور في ساعات معينة من الليل

والجدير بالذكر أن تقدير ملاءمة الإجراء الضبطي للمنع يخضع إلى رقابة 
، ولا ةالقضاء، حيث يمكن لهذا الأخير أن ينظر في ظروف كل قضية على حد

وكان النشاط محل الحظر جائزاً قانونياً، فإن  ،شك أنه إذا كان الحظر كلياً أو مطلقاً 
ية أو النشاط، وهو ما لا تملكه الحظر يكون غير مشروع لأنه يعادل إلغاء الحر 

ومن ناحية أخرى، فإن المحافظة على النظام . سلطة الضبط الإداري هذا من ناحية
العام لا تستلزم بالضرورة أن يصل تقييد الحرية أو النشاط إلى درجة الحظر 

أما إذا كان الحظر جزئياً ولا يصل إلى درجة إلغاء ممارسة الحرية أو . المطلق
ي هذه الحالة يمكن أن يكون مشروعاً، وهو ما تملكه سلطات الضبط النشاط، فف

  1.الإداري في مجال الحفاظ على النظام العام
المعدل  91/19وقد تبنى المشرع الجزائري هذا الأسلوب في القانون رقم 

نصت إذ ، 2المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 89/28والمتمم للقانون رقم 
نه أيمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين :"منه على أنهمكرر  6المادة 

يشكل خطرا حقيقا على الأمن العمومي، أو إذا كان تبين جليا أن القصد الحقيقي 
  .".من الاجتماع يشكل خطرا على النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك

وسلامتها  المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق 01/14وفي القانون رقم
، نصت 19/08/20094المؤرخ في  09/03، المعدل والمتمم بالأمر رقم 3وأمنها
يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة :" منه على أنه 31المادة 

فهذا ". غير انه يمكن استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة. لوجود خطر فوري
ى حالات الضرورة لوجود خطر فوري النص قصر استعمال المنبهات الصوتية عل

بمفهوم المخالفة فان المنع هو القاعدة والاستعمال هو الاستثناء والمتمثل في حالات 
                                                 

ثر حفظ النظام العام على أعليان بوزيان، ؛ 137.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
  .366و 365.، الرسالة السابقة، صممارسة الحريات العامة

  .04/12/1991الصادرة في  62ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
  .19/08/2001الصادرة في  46ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 3-
  .29/07/2009الصادرة في  45ج، العدد .ج.ر.ظر جأن -4
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إلى وسيلة  تكما أن الفقرة الثانية من هذه المادة إشار . الضرورة لوجود خطر فوري
ه الفقرة ، فهذ"نه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمةأغير "المنع بقولها 

أوضحت أن منع استعمال المنبهات الصوتية يمكن أن يتم بوضع إشارة دالة عليه 
  .وملائمة

لا :"من نفس القانون المشار إليه أعلاه، نصت على أنه  45كما أن المادة 
وكذا الضجيج  .زات السامة التي تنفثها السياراتيجوز أن تتجاوز كمية الدخان والغا

فعدم الجواز الوارد في نص ". لمحددة عن طريق التنظيمالذي تحدثه المستويات ا
هذه المادة يفيد المنع والذي ورد مجملا يشمل مجموعة من الملوثات تتمثل في كمية 
الدخان، والغازات السامة، وكذا الضجيج الذي تحدثه السيارات متجاوزة المستويات 

  1.المحددة

  العام لحفظ النظام بكأسلو  تنظيم النشاط: الفرع الثاني

يعتبر هذا الأسلوب من أساليب لوائح الضبط التي بواسطتها تقوم سلطات 
نشاط الأفراد وممارسة الحريات العامة للأفراد، فهي لا  مالضبط الإداري بتنظي

تحظر ممارسة النشاط ولا تخضعه لإذن أو إخطار سابق، بل تكتفي لائحة الضبط 
ن أجيهات عامة معينة للمواطنين بشبتنظيم نشاط وحريات الأفراد من خلال وضع تو 

ذلك النشاط أو الحرية بغرض وقاية النظام العام من الخطر الذي قد يتعرض له من 
ومن أمثلة ذلك لوائح تنظيم مرور السيارات بالطرق . جراء ممارسة الحريات العامة

 ، والاشتراطات الصحية2العامة، ولوائح تنظيم المظاهرات السلمية في حدود القانون
التي تضعها لائحة الضبط للمحال العامة كالمطاعم والمقاهي والصيدليات، وذلك 
من حيث فتحات التهوئة والنظافة ومقاومة الحريق، أو شرط المسافة الذي يجب أن 

فهذه الشروط التنظيمية قد يحددها القانون نفسه، . يفصل صيدلية عن صيدلية أخرى
  3.حديدها للوائح الضبط الإداريلكن المشرع في حالات كثيرة يترك أمر ت

                                                 

 .105و 104.، المقالة السابقة، صالحماية القانونية للسكينة العامةدايم بلقاسم،  -1

 .144.، صالسابق رجععبد العليم عبد المجيد مشرف، الم -2
 .218.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسي،  3-
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ويشترط القضاء الإداري أيضاً في مجال التنظيم أن تكون القيود الواردة على 
ومن ثم يتعين في التنظيم . ممارسة الحرية أو النشاط مؤقتة بدلاً من أن تكون دائمة

الضبطي أن يتضمن كافة الاستثناءات المشروعة التي ترد على القاعدة الضبطية، 
  .انت هذه القاعدة مؤقتةولو ك

ن حظر المرور أو أب 1وعلى هذا الأساس، قضى مجلس الدولة الفرنسي
أو إصلاح هذا الشارع لا  ،الوقوف بالسيارات في شارع معين لأسباب تتعلق بالمارة

  . يمنع من إباحة مرور المشاة للعودة إلى مساكنهم مثلاً 
جة الحظر متى كان ففي هذا الأسلوب لا يجوز أن يصل التنظيم إلى در 

قل القيود إعاقة أالنشاط مشروعاً، ولذلك ينبغي أن يكون التنظيم منطويا على 
للحرية، لأن هذه الأخيرة هي الأصل والتنظيم هو الاستثناء، ويشترط أن يكون 

هذا وقد اختلف الفقه  2.مطابقاً لغرض النظام العام وضرورات حفظ النظام العام
في الفقه، إلى أن  حتنظيم النشاط، إذ يذهب الرأي الراجة القانونية لحول الطبيع

 3.التنظيم هو أقل الأساليب إعاقة للحرية، ولهذا فإنه يفضل على الأساليب الأخرى
في حين ذهب رأي آخر إلى اعتبار التنظيم قيداً أشد وطأة على الحرية من 

ممارسة الأساليب الأخرى، وذلك على أساس أنه يمثل شروطاً مقيدة لا يمكن 
النشاط قبل توافرها، وأنه لا يعطي للإدارة فرصة للتحضير والتحكم في ممارسة 

تسود المساواة  النشاط باعتباره تنظيماً سابقاً وعاماً يسري على كافة الأفراد، وبذلك
  4.في المعاملة بين الأفراد

 

  

  

                                                 

1-C.E. 20 janvier 1932, Rec, p.66.                                                               
 .218.، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني للضبط الإداريحسام مرسي،  -2

، المقالة السابقة، عليه ةأساليب الضبط الإداري  والقيود الواردن بينهم محمود سعد الدين الشريف، م 3-
 .31.ص
 .145.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص�$#"!  من -4
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انعكاسات لوائح الضبط الإداري على الحريات : الباب الثاني
  ات ذلكالعامة وضمان

الصادر سنة  )الفرنسي(إن المبدأ السائد منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
لأنها الأحق من  1، هو أن تنظيم الحريات هي اختصاص السلطة التشريعية1789

 ذه السلطة هي المختصة أصلاً ببيان حقوق الأشخاص وواجباتهم، فه. غيرها بذلك
اً عن الإرادة العامة، وتحت رقابة الرأي ذلك أن التشريع البرلماني باعتباره صادر 

ذلك و العام يكون أقدر على تحقيق التوافق بين الحرية في إطار النظام العام، 
بموجب القوانين التي يصدرها البرلمان لتحقيق أهداف الضبط الإداري وهي الحفاظ 

   2.على النظام العام
للمشرع بسبب ما  ذا كان تنظيم الحريات العامة اختصاصاً أصيلاً غير أنه ا

يترتب على هذا التنظيم من تحديد مضمون الحريات، فإن القضاء يعترف للإدارة 
بسلطة إصدار لوائح ضبط مستقلة بالقدر الضروري للمحافظة على النظام العام، 
باعتبارها هي الأقدر على سرعة التصرف فيما تثيره ضرورة المحافظة على سلامة 

من مشاكل متشعبة ودقيقة ومعقدة وسريعة التطور مما الجماعة وأمنها في كل وقت 
فوجود حريات يكفلها .  يعجز البرلمان عن تحقيقه في ظل إجراءاته الطويلة المعقدة

الدستور أو القانون لا يحول بذاته دون استعمال سلطات الضبط إذا ما اقتضت 
  3.ضرورات النظام العام تنظيم هذه الحريات

اللائحي هو الأكثر إدراكاً بحدود الحريات، ومدى  وعلى ذلك، فإن التشريع 
القيود التي يلزم أن ترد عليها وأوضاعها تحقيقاً لأهداف الضبط الإداري، لأنه مهما 
بلغت القوانين الضبطية الصادرة عن السلطة التشريعية، فإنها لا تلغي الحاجة إلى 

                                                 

الدستور وكذلك في  رلمان في الميادين التي يخصصها لهيشرع الب:"1996دستور  من 122تنص المادة  -1
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية :" الات الآتيةالمج

 ...".ووجبات الموطنين
، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، الضبط الإداري بين الحرية والنظام العاممحمود عاطف البنا،  -2

  .09و 08.، ص1994العدد الأول، يناير  القيادة العامة لشرطة دبي، السنة الثانية،
  .60و 53.، المقالة السابقة، صحدود الضبط الإداريمحمود عاطف البنا،،  -3
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م مقتضيات غ ما يلائذه التنظيمات أقدر على صو التنظيمات اللائحية الضبطية، فه
النظام العام من قواعد، حيث تهتدي في تحديدها بما يحيط به من واقع وتدفع 
بموجبها ما يهدده من مشكلات، وذلك مع تقيد تلك التنظيمات بعدم مخالفة ما تمليه 
القواعد التي رسمتها القوانين الضبطية، بالإضافة إلى القواعد الدستورية، والمبادئ 

  .عامةالقانونية ال
وعلى الرغم من الاعتراف بضرورة لوائح الضبط، فإن هذه اللوائح ليست 

فهي باعتبارها قرارات إدارية يجب أن تستوفي جميع عناصر . مطلقة دون قيود
وبالتالي تتقيد لوائح الضبط . المشروعية من محل وهدف وسبب وشكل واختصاص

أي في . ددبضرورة صدورها ممن يملك اختصاص إصدارها وفي نطاق مح
موضوعات معينة تمثل في ذات الوقت الأهداف التي يتعلق بها نشاط الضبط 

كما تتقيد بضرورة الالتزام بما تنص عليه كافة القواعد القانونية التي تعلوها . الإداري
فإذا ما تجاوزت الإدارة . في المرتبة من قيود تتعلق بالشكل أو السبب أو المحل

ئحة الضبط تعد غير مشروعة تستوجب الإلغاء، وهو ما حدود هذه السلطة، فإن لا
للرقابة القضائية على لوائح الضبط على  تهيقضي به القضاء الإداري عند ممارس

   1.النحو الذي سنراه لاحقاً 
فلها لهم وإذا كانت القاعدة العامة أن الأفراد يتمتعون بالحريات العامة التي ك

معينة ترد على هذه الحريات قيود تفرضها  نه في حالاتالدستور والقانون، غير أ
إذ لسلطات الضبط الإداري أن تتخذ في حالة تهديد الأمن  ،مصلحة المجتمع

وبالتالي  ،والاستقرار الوطني التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر
كان  ولما .الحفاظ على النظام العام ولو أدى ذلك إلى تقييد بعض الحريات العامة

وجب أن يخضع هذا القيد إلى  ،والاستثناء هو القيد ،الأصل هو التمتع بالحريات
ضوابط وحدود تحقق في مجموعها عملية التوازن والتكامل بين امتيازات وسلطات 

                                                 

  .308و 307.سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص -1
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وبين مقتضيات حماية  ،الضبط الإداري الهادفة إلى إقامة النظام العام والحفاظ عليه
   1.الحريات العامة للأفراد

خلال ما يأتي من الدراسة في هذا الباب الثاني، سيلقى الضوء على  نمو 
ثم معرفة  ،)الفصل الأول( لوائح الضبط الإداري على الحريات العامةانعكاسات 

  ).الفصل الثاني( تجاه لوائح الضبط الإداريضمانات الحريات العامة 

  على الحريات العامةلوائح الضبط انعكاسات : الفصل الأول

كما أظهر  ،عت المقابلة بين الحرية والنظام باعتبارهما متناقضينلقد شا
الفكر الديمقراطي الحر الكثير من العداء لفكرة النظام العام، ولذا حاول التوفيق بين 

بل هو  ،والواقع أن النظام العام ليس انتقاصاً من الحرية .الحرية والنظام العام
وإنما يقوم . الحرية والنظام العامضروري لممارستها، ولا تعارض نظرياً بين 

التعارض بين الحرية والسلطة عندما تتذرع السلطة بفكرة النظام العام للعدوان على 
ولذا قيل بأن  .ي يعتبر شرطاً ضرورياً لممارستهافالحرية تفترض التنظيم الذ. الحرية

في النظام العام لا يعني إهدار الحريات أو الانتقاص منها، وإنما هو عنصر 
على أنه يجب أن توجد ضوابط للتنظيم تمنع من أن يتحول إلى عدوان . تعريفها

ولا يعني الإقرار بالحريات وكفالتها أن تكون الحريات  .على الحرية أو انتقاص منها
مطلقة، وإنما يتعين تنظيمها محافظة على النظام العام، وذلك حتى تصبح ممارسة 

ام العام لا يتعارض مع الحريات، والتنظيم فالنظ. الحرية ذاتها ممكنة وعملية
القانوني لها لا يخل بالحرية، وإنما يقدم لها إمكانية الوجود القانوني، وبدون التنظيم 

  .قد يصبح الأمر فوضى
فالنظام . وإذا كانت الحريات ليست مطلقة، فإن النظام العام بدوره ليس مطلقاً 

ل سلطات الضبط بمجرد أن هدفها ولا يضفي المشروعية على جميع أعمالا يبرر 
على سلطات الضبط  اإذ أن ثمة حدود ،وهو المحافظة على النظام العام ،مشروع

                                                 

آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بين القضاء الإداري الجزائري والفقه شيخي النبية،  -1

 131.، ص5، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعية سيدي بلعباس، الجزائر، العدد لإسلاميا
  .132و
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فكل إجراء ضبطي ليس ضرورياً للمحافظة على النظام . الإداري مصدرها الحرية
العام يعتبر تزيداً، ولو كان الهدف منه المحافظة على الأمن العام أو الصحة العامة 

لسلطات الضبط الإداري، ولكنه لا  افإذا كان النظام العام هدف. نة العامةأو السكي
يبرر جميع الوسائل، فإن تنظيم الحريات الذي يستهدف المحافظة على الأمن العام 
يجب أن تكون الغاية النهائية منه في منطق التنظيم الديمقراطي هو كفالة الحرية 

ومعنى ذلك أن . بوسائلها هذه الغايةذاتها للجميع دون أن تهدد سلطة التنظيم 
التنظيم الديمقراطي يسمح لسلطات الضبط اتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على 
النظام العام بهدف نهائي هو كفالة الحرية للجميع حتى لا تتحول إلى فوضى أو 

، ا كان عنصراً في تعريف الحريةن النظام العام إذ، فإومن ثم. إلى امتياز للأقوياء
   1.ن الحرية بدورها هي عنصر في النظام العامفإ

سيتم التعرض في هذا الفصل إلى انعكاسات لوائح الضبط على  ،ومن هنا
، ثم إلى انعكاسات لوائح )المبحث الأول(الحريات العامة في الظروف العادية 

  ).المبحث الثاني(الضبط على الحريات العامة في الظروف الاستثنائية 

  انعكاسات لوائح الضبط على الحريات العامة في الظروف العادية:لالمبحث الأو

تفرض الظروف العادية على هيئات الضبط الإداري العديد من القيود 
ذلك والضوابط القانونية أثناء ممارستها لسلطتها في المحافظة على النظام العام، و 

الضبط التي وتستخدم في سبيل ذلك لوائح . بشكل مستمر ودائم ومتجدد ومتطور
وتلتزم  ،تحد بها من ممارسة الأشخاص لحرياتهم، وهي مقيدة بقواعد المشروعية

بنطاقها وحدودها، فإذا خرجت عن تلك الحدود التي وضعها المشرع، فإن أعمالها 
يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام الجهات  ،تعتبر غير مشروعية لتجاوزها السلطة

   2.القضائية المختصة

                                                 

 .51و 50.، المقالة السابقة، صحدود سلطة الضبط الإداريعاطف محمود البنا،  -1
الجديدة، دمشق، سوريا، ، المطبعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداريعبد االله طلبة،  -2
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حينما توجد نصوص  :الأولالعادية يميز القضاء بين فرضين  ففي الظروف
ففي هذه الحالة يجب تفسير القيود الواردة على . قانونية تعرف الحرية وتنظمها

له االحرية تفسيراً ضيقاً، بحيث تكون الحدود التي وضعها المشرع هي أقصى ما تط
للأفراد رفع دعاواهم  سلطات الضبط الإداري، فإن تجاوزت الإدارة هذه الحدود أمكن

إلى القضاء الذي يحكم بإلغاء العمل غير المشروع، والتعويض عن الأضرار 
وهو حالة عدم وجود نصوص قانونية تعرف : أما الفرض الثاني. المترتبة عليه

وتنظم الحرية، ففي هذه الحالة تتسع سلطات الضبط الإداري إلى حد ما، إلا أن 
مقيدة بمجموعة من القيود فحواها ضرورة مراعاة الهدف حرية الإدارة في هذه الحالة 

من الإجراءات الضبطية، وهو المحافظة على النظام العام فضلاً على التزامها بعدم 
فلا يجوز لسلطات الضبط الإداري . اتخاذ أية إجراءات يكون من شأنها خنق الحرية

   1.شرع وحدهأن تحرم ممارسة الحرية بصورة مطلقة، لأن هذا من اختصاص الم
في هذا المبحث إلى علاقة لوائح الضبط الإداري  وعليه، سيتم التطرق

، ثم إلى قيود لوائح الضبط الإداري تجاه الحريات )المطلب الأول(بالحريات العامة 
  ). المطلب الثاني(العامة 

  علاقة لوائح الضبط بالحريات العامة في الظروف العادية: المطلب الأول

لتقييد الحريات من أجل الحفاظ على  الضبط الإداري تدخل سلطاتإن 
ختلف في حالة وجود قواعد قانونية تنظم ي النظام العام بمقتضى سلطتها اللائحية،

لى بعض الحريات في الدستور، وتم فإذا تم النص ع 2.الحريات أو عدم وجودها
فلا . تنظيمها من طرف المشرع، تقيدت سلطات الضبط بتلك النصوص القانونية

 ايمكنها وضع قيود أكثر من التي نص عليها القانون، وإلا اعتبر ذلك تجاوز 
أما إذا كانت الحريات العامة غير منظمة من طرف المشرع، فإن هيئة . للسلطة

وذلك طبقاً للظروف  ،الضبط الإداري تصبح لها سلطات واسعة في تحديد الحريات

                                                 

دراسة في القانونين "الطبيعية الخاصة للضبط الإداري والآثار القانونية المترتبة عليها محمد محمد بدران،  1-
  . 07.، ص1989مصر، سنة القاهرة، ، العربية دار النهضة ،"المصري والفرنسي

 .449و 448.، المرجع السابق، صيس الإداريالبولعادل السعيد محمد أبو الخير،  -2
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بنطاق الحرية وتحت رقابة القضاء ولكن حتى لا تطغى، قيدت . المحيطة بممارستها
ليقيس مجال الضبط قياساً عكسياً بخطر الحرية، بحيث لا يجوز حظرها أو منعها 

كما ينبغي أن تراعى المراقبة بين . أو دفنها مطلقاً، وإنما يجوز تنظيم ممارستها
د حرية ما، قد لا يفما يصلح أسلوباً لتقي. أساليب التدخل ونوع الحرية وطبقاتها

فالإدارة لا تتعامل مع كل الحريات العامة بنفس  1.لح لتنظيم حرية أخرىيص
فالحريات العامة ذات العلاقة بالسلطة . الطريقة من خلال القيود التي تضعها

كالأحزاب السياسية والصحافة والنقابات تخضع لرقابة الإدارة بصفة صارمة في 
معيات العامة وحرية الدين حين أن الحريات العامة ذات العلاقة بالمجتمع كالج

فعلاقة لوائح الضبط الإداري بالحرية في  2.الإدارة روحرية التعليم تخضع لتأطي
الظروف العادية، هي علاقة تساند وتكامل وتضامن وتوازن سواء من الناحية 

  .النظرية أو من الناحية العملية
العامة  تقييد سلطات الضبط الإداري للحرياتوبناءً على ذلك،  فإن مدى 

، أو عدم )الفرع الأول(تختلف تبعاً لوجود نصوص قانونية تنظم ممارسة الحرية 
  ).الفرع الثاني(وجود هذه النصوص 

  حالة وجود نصوص قانونية تنظم الحرية: الفرع الأول

نص عليها الدستور، وقامت بتنظيمها بعض تم ذا كانت بعض الحريات قد إ
ن ذلك لا يمنع هيئات الضبط من التعسف بها القوانين الصادرة عن البرلمان، فإ

من أجل . أثناء تدخلها لتنظيم نشاطات الأشخاص بهدف الحفاظ على النظام العام
فعلية على سلطات الضبط  اذلك كان على كل دولة تكفل الحريات أن تضع قيود

الإداري سواء بالنسبة للحريات المنصوص عليها في الدستور أو الحريات المنظمة 
  :وص تشريعية، وهو ما سيتم التطرق إليه وفقاً للشكل التاليبنص

                                                 

فلسفة العلاقة بين الضبط ؛ محمود سعد الدين الشريف، 350.مال الدين، المرجع السابق، صسامي ج -1

 .07.، المقالة السابقة، صالإداري وبين الحريات
قوق، جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الح الحريات العامة في النظام القانوني الجزائري،سكينة عزوز،  -2

 .163.، ص2007/2008السنة الجامعية 
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  بالنسبة للحريات العامة المنصوص عليها في الدستور: أولاً 

يعد الدستور الوثيقة العليا في الأنظمة الدستورية المعاصرة لما له من قدسية 
، فهو تجسيد للشرعية والمساواة. وسمو على ما دونه من قواعد قانونية في الدولة

وتعبير عن الإرادة العامة للأمة، ومصدر مباشر لقيام المؤسسات الدستورية وتحديد 
اختصاصها، ومحدد وسائل حماية من لا سلطة لهم في مواجهة من لهم السلطة 

ذا ومن ه. ومبين للحقوق والحريات وضماناتها من احتمالات التعسف والاستبداد بها
دون وجود القواعد الدستورية اللازمة  المنطلق يتعذر القول بقانونية دولة ما

   1.لذا اعتبر الدستور أول مقومات دولة القانون. لتنظيمها
ولقد كان للجهود الدولية التي بذلت من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان 
وحرياته العامة أثرها في اعتراف وتقرير الوثائق الدستورية بهذه الحقوق والحريات، 

وثائق الدستورية المعاصرة والضمانة الهامة للحقوق فأصبحت السمة الغالبة لل
  .والحريات العامة تجاه لوائح الضبط الإداري

غير أن هذا الاعتراف يختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب نظرة الشعوب إلى 
فقد يأتي الاعتراف . وقيمتها الدستورية والقانونية في نظر واضعيها ،هذه الوثيقة

أو مقدمة الدستور أو وثيقة إعلانه، وذلك في الدول  بالحريات العامة في ديباجة
التي ترى في هذه الديباجة أو تلك المقدمة أو وثيقة الإعلان ما يضفي على هذه 

وهو ما فعله المؤسس الدستوري . 2الحريات القدسية والحصانة التي تليق بها
   1996.3ودستور  1989الجزائري من خلال ديباجة دستور 

                                                 

 .190و 189.حبشي لزرق، الرسالة السابقة، ص 1-
  .227و 226.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -2
حرية إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل ال"  :مايلي 1996ديباجة دستور  جاء فيقد  -3

والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير 
،إن الدستور فوق ...الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد

ات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الحقوق والحري الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن
الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في 

 ".مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده
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اتير المعاصرة لحقوق الإنسان وحرياته في ديباجتها أو ويعد تناول الدس
مقدمتها أو وثيقة إعلانها مظهراً لإيمان السلطة التأسيسية التي تولت إعداد مشروع 

وهذا الإيمان انعكاس طبيعي لرغبة الشعوب . الدستور بحقوق الإنسان وحرياته
يات أمراً ملزماً وعزمها في سبيل حماية حرياتها، وهو ما يجعل احترام هذه الحر 

  .لسلطات الضبط الإداري
وقد يأتي هذا الاعتراف أيضاً في متن الدستور، باعتبار أن الحريات العامة 

فقد كان من المؤكد أن مكانها الطبيعي . تمثل أغلى القيم المرتبطة بشخص الإنسان
ات وتجدر الإشارة إلى أن هناك أسلوبين مختلفين لتقرير الحري 1.في متن الدساتير

أن ينص المؤسس الدستوري على حريات  الأسلوب الأول: العامة في متن الدستور
دون تعليق ممارستها على شرط معين، ودون أن يحيل فيها بشكل  2عامة مطلقة

صريح إلى القوانين لتنظيمها وتقييدها في بعض الحالات، وهـــــذه الطائفة تمثل 
عقيدة والتنقل وحرية الرأي وحرية مجموع الحريات والحقوق الأساسية، كحرية ال

فهي بذلك حريات من طبيعتها الإطلاق وعدم . 3الابتكار الفكري والفني والعلمي
التقييد لا يمكن وضع لها قيود سواء من المشرع أو من أي سلطة إدارية كسلطات 

أن ينص الدستور على بعض  هوالأسلوب الثاني أما . الضبط الإداري مثلاً 
ن العمومية دون تناولها بالتفصيل، كبيان شروطها والحدود التي الحريات بنوع م

                                                 

  .وما يليها 227.ص ،، المرجع السابقالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -1
التي نص عليها  عامة المطلقة على الحريات العامةيطلق فقه القانون الدستوري مصطلح الحريات ال 2-

غير  .ها، بحيث لا يجوز للمشرع تقييدهاوالتي لا تأبى التقييد والتنظيم  بطبيعت ،الدستور على نحو عام ومطلق
قة تأبى التنظيم هناك حريات مطل أن كل الحريات نسبية، وليستعتبار أن هذا الاتجاه الفقهي قد تعرض للنقد با

نظر في ذلك عبد العليم عبد الجيد أ .من طرق المشرع، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والاضطراب
نسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم سعاد الشرقاوي،  ؛116و 112.مشرف، المرجع السابق، ص

  . 32.، ص1979ر النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة ، داالقانوني
لا مساس :" منه 36، إذ تنص المادة 1996دستور المؤسس الدستوري الجزائري هذا الأسلوب في اتبع  -3

حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي :" منه  38/1، وتنص المادة "بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي
 ". مضمونة للمواطن



158 
 

لتنظيمها  1يجب مراعاتها عند ممارستها، ويسند أمر تنظيمها إلى السلطة التشريعية
بقانون يحدد مفهومها ومضمونها ونظامها القانوني وحدودها وطريقة وأداة تنظيمها 

ى السلطات الإدارية اختصاص بدورها إل –السلطة التشريعية  –ثم بعد ذلك تمنح 
وهو الأسلوب الذي تبناه المؤسس الدستوري  2.تنظيم ممارستها بلوائح الضبط

  3.الجزائري أيضاً 
تبنى هذين الأسلوبين معاً لتقرير فقد لمؤسس الدستوري الجزائري وبالنسبة ل

ر فقد تضمن في دستو . الحريات العامة في الدساتير المتعاقبة التي عرفتها الجزائر
وفي دستور . منه 22إلى  12العديد من الحقوق والحريات في المواد من  1963
خصص الفصل الرابع بكامله المتضمن خمس وثلاثون مادة للحريات  1976

الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، فضلاً عن أحكام أخرى متناثرة في ثنايا 
خصص  الذي 1989وكان أبرز اهتمام بالحقوق والحريات في دستور . الدستور

الفصل الرابع من الباب الأول للحقوق والحريات، ونص في مواد أخرى على بعض 
                                                 

كمثال على ذلك ما نص كما اتبع المؤسس الدستوري هذا الأسلوب بالنسبة لأنواع معينة من الحريات و  -1
حرية التجارة مضمونة وتمارس في :" بقولها  1996من دستور 37المادة  عليه المؤسس الدستوري الجزائري في

من نفس  43وما جاء في المادة  .اختصاص السلطة التشريعية بتنظيمه، لعل في ذلك دليل على ا"إطار القانون
وما جاء ". يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات...حق إنشاء الجمعيات مضمون" الدستور على أن 

تحدد التزامات ...حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون:" من نفس الدستور على أن  42في المادة 
 أن يتولى المشرع تحديد الالتزامات والواجبات في إنشائها ونشاطها  ، ما يعني "وواجبات أخرى بموجب قانون

  .59.، الرسالة السابقة، صالرخص الإدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،  -2
من أن حق إنشاء الجمعيات مضمون  1996من دستور  43/1ذلك ما قضت به المادة  على كمثال -3

، فالدستور بهذه الصياغة المرنة ترك "دد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعياتيح" لتضيف الفقرة الثانية منها
للمشرع حرية اختيار النظام القانوني المناسب لتنظيم ممارسة حرية إنشاء الجمعيات، وهو ما قام به المشرع 

لجمعيات، المتعلق با 12/01/2012المؤرخ في  12/06الجزائري حيث نظم هذه الحرية بموجب القانون رقم 
من أن حق إنشاء  42/1المادة  أيضاً  نصت عليهوما  .15/01/2012، الصادرة في 2العددج .ج.ر.ج

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب "الأحزاب السياسية مضمون، لتضييف الفقرة الأخيرة من ذات المادة 
حق إنشاء الأحزاب السياسية ، في إشارة إلى القيود الأخرى التي يمكن للمشرع إضافتها لممارسة "قانون

من ذات المادة والتي تحظر استغلال هذا الحق لضرب  6و 5و 4و 3و 2بالإضافة للقيود الواردة في الفقرات 
الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته 

لطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة أو تأسيس حزب على أساس ديني أو واستقلال البلاد وسيادة الشعب وا
 .لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي، أو التبعية بأي شكل من الأشكال إلى الخارج
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أعترف المؤسس الدستوري بحقوق  1996وفي دستور . ضمانات الحقوق والحريات
المواد (وحريات وضمانات جديدة من خلال أحكام الفصل الرابع من الباب الأول 

وكذا حرية التعبير . جتماع دون قيد، فنص على حرية الا)منه 59إلى  29من 
منه، والاعتراف بحق إنشاء الأحزاب السياسية في  41وإنشاء الجمعيات في المادة 

منه، وخول في  37، ونص على حرية التجارة والصناعة في المادة 42المادة 
بعض مواده للبرلمان تنظيم بعض الحقوق والحريات كحق إنشاء الأحزاب السياسية 

   .والجمعيات
وعليه، فإنه من المبادئ الدستورية إذن أن يفوض الدستور سلطة تنظيم 
وحماية الحريات للقانون وفق الروح الدستورية، والذي بحكم حيويته وانتشار مجاله 

الاجتماعية والاقتصادية يتولى السيطرة على كثير من  ةوحضوره الدائم في البيئ
   1.الأمور، الشيء الذي يفتقد له الدستور

لى العموم إن تضمين موضوع الحقوق والحريات العامة في ديباجة وع
أو متنه من شأنه اكتساب الحريات العامة حماية قانونية، وهو ما يعبر  رالدستو 

عنها بالحماية الدستورية للحريات، ما يعني أنه لا يجوز لأي سلطة ما أن تخرج 
دستورية يعد الاعتداء  على النصوص الدستورية المقررة للحريات، باعتبارها مادة

وبالتالي فهو أداة تحقيق التوازن بين . عليها اعتداء على الدستور في حد ذاته
السلطة والحرية، فإذا كانت سلطة الدولة ضرورة لابد منها وأن الحرية هي الغاية أو 
الهدف النهائي الذي نشأت الدولة وسلطاتها من أجل الوصول إليه، وتحقيقه 

وازدهاره، فإن تغليب السلطة على الحرية يؤدي إلى الاستبداد وضمان استمراره 
كما أن تغليب الحرية على السلطة يؤدي . والظلم وانتهاك الحريات العامة للأفراد

دين والأصعدة، إلى انتشار الفوضى واختلال النظام العام والاستقرار على كل الميا
    2.لدولةنسجم مع منطق المجتمع المنظم باوكلا الحالتين لا ت

                                                 

، 2009، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، سنة في النظرية الدستوريةيوسف حاشي،  1-
 .420.ص
، دار التوازن بين السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية، دراسة مقارنةالسادة بهير الدراجي، جعفر عبد  -2

 .224و 223.، ص2009الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 
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  بالنسبة للحريات العامة المنظمة بنصوص تشريعية: ثانياً 

إذا كان الأصل أن الحريات تجد مكانها في ديباجة أو متن الدساتير، فإن 
الاعتبارات القانونية والعملية تحول دون أن تتسع نصوص الدساتير لتفصيل وتنظيم 

يم الحريات العامة إلى ممارسة تلك الحريات، ما جعل الدساتير تسند اختصاص تنظ
ومرد ذلك يرجع لجملة من الاعتبارات العملية جعلت من . 1السلطة التشريعية

وتتمثل هذه الاعتبارات من ناحية أولى فيما تمر . التشريع خير وسيلة لحماية الحرية
ها من إجراءات شكلية، وما قانون من مراحل متعددة وما يحوطبه عملية إصدار ال
شات واسعة تدور في جو من العلانية تسمح برقابة الرأي العام يصاحبها من مناق

كما تتمثل من ناحية أخرى فيما يتصف به التشريع . 2على أعمال السلطة التشريعية
كل احتمال للتعسف مادام أن  ي ينتفي معهمن عمومية تضفي عليه طابعاً غير ذات

ن بذواتهم، وإنما يقرر قواعد التشريع لا يواجه حالات معينة بذاتها ولا أفراداً معيني
موضوعية توضع مقدماً كي تطبق على كافة الحالات وعلى كل الأشخاص الذين 

    3.تتوافر فيهم شروط تطبيقها
كما أن التشريع البرلماني باعتباره صادراً عن الإرادة العامة، وتحت رقابة 

وتهديداً لها، بل  الرأي العام، لا يميل إلى الطغيان وقهر الحريات، بأن يشكل خطراً 
على العكس من ذلك، فإن الحريات تجد في القانون العادي ضماناً وحماية لها، إذ 
يعضدها ولا يهدرها، ومثل هذا التعبير عن الإرادة العامة وحده الأقدر على تحقيق 

                                                 

يشرع البرلمان في الميادين التي : "على انه 122كما فعل المؤسس الدستوري الجزائري تنص المادة  -1
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما نظام  - : صصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتيةيخ

 ...".الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين
ات العامة على وجه الأخص، إن معظم الدول الديمقراطية تتجه إلى تقييد السلطة التشريعية في مجال الحري -2

. ر هذا العدوان في صورة تشريعيةشد خطراً من عدوان جهة الإدارة نظراً لاستقراك لأن اعتداءها يكون أوذل
، رسالة دكتوراه، كلية ضمانات الحريات في النظم السياسية المعاصرةحمد علي، حسن أ: نظر في ذلكأ

  . 25.، ص1989الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 
ر النهضة العربية، ، داحماية القانونية للحريات العامة بين النص والتطبيقالحمد، أثروت عبد العال  -3

السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية نصر الدين بن طيفور،  ؛110.، ص1998، سنة القاهرة، مصر
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، "دراسة مقارنة"الجزائري والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة 

 .69.، ص2002/2003معة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية جا
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إنه :" عن ذلك بقوله الأستاذ اسمانولقد عبر . متطلبات الحرية في إطار من النظام
أن يكفل الدستور ممارسة حرية ما لكي توجد هذه الحرية، بل لابد  لا يكفي أصلاً 

أن يوجد تنظيم لها بواسطة التشريع، ومادام أن هذا التشريع لم يصدر فإن النص 
   1".الدستوري لا يمثل سوى مجرد وعد دستوري غير قابل للتطبيق

حجوز ومن هنا استقر الرأي على أن تنظيم الحريات العامة يمثل المجال الم
للمشرع العادي يمارس اختصاصه بشأنه على سبيل الانفراد، وهو ما يعني انعدام 

وبالتالي لا يمكن  2.أي اختصاص للسلطة التنفيذية في مجال تنظيم الحريات العامة
أو على الأقل يتولى  3أن يكون تنظيم الحريات من اختصاص سلطة الضبط

على . ضوع بقانون يصدره بهذا الشأنالبرلمان وضع الإطار العام للمسألة أو المو 
أن تتدخل اللوائح الإدارية ومنها لوائح الضبط بوضع تفصيلات ذلك القانون، مما 

  4.من المشرع للسلطة التنفيذية ايعني تفويض
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القانون أو اللوائح الإدارية ومنها لوائح 

ي ضوء أحكام الدستور، لأن وضع تلك الضبط الإداري، المنظمة للحريات العامة ف
الحريات في الدستور له قيمة قانونية محددة، إذ به ترتفع هذه الحريات إلى مرتبة 

                                                 

 .110.حمد، المرجع السابق، صأثروت عبد العال  :أشار إلى ذلك -1
  .88.ص حبشي لزرق، الرسالة السابقة، -2

3- A. Heymann, Les libertés publiques et la guerre d’Algérie, L. G. D. J, 1972, 
pp.10-11.                                                                                               

المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  .، حرية الإعلامبمقتضي قوانين ،من أمثلة الحريات المنظمة 4-
منه  81،  تنص المادة 15/01/2012الصادرة في  02ر،ج،ج، العدد . المتعلق بالإعلام ج 12/01/2012

يشترط على الصحفيين المحترفين الذين يعملون لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي الحصول على :"نهعلى أ
، وهو ما يفيد تدخل السلطة التنفيذية عن طريق التنظيم لتبيان ..."اعتماد تحدد كيفيات ذلك عن طريق التنظيم

القانون رقم من  18وكذا حرية إنشاء الجمعيات المادة  .ون منحهلاعتماد بعد أن اقر القانكيفية منح هذا ا

المتعلق بالجمعيات من ضرورة تبليغ الجمعيات السلطات العمومية المختصة بالمعلومات عند عقد  12/06
جمعياتها العامة بالتعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي والتغييرات التي تطرأ على هيئاتها التنفيذية خلال 

قر القانون وجوب ذلك الالتزام على عاتق القرارات المتخذة، وذلك بعد ما أ يوماً الموالية للمصادقة على 30
، الجمعية، والذي يتعلق بشكل غير مباشر بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ على الهيئة التنفيذية داخل الجمعية

  . تصريح التأسيسي للجمعيةفيما يتعلق بال 9ن كل ذلك قد تم النص عليه في نص المادة لأ
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النصوص الدستورية الملزمة، فتعد بذلك قيداً على سلطة المشرع العادي وسلطات 
  1.الضبط الإداري

م الرجعية، لعمومية وعدونظراً لما يتمتع به القانون من خصائص العلانية وا
حد الرأي أيضاً على أن التنظيم التشريعي للحريات العامة يمثل أ فقد استقر

إن :"عن ذلك  بقولة الأستاذ روبيرولقد عبر  .ضماناتها، بل هو خير ضماناتها
ضمانة تنظيم القانون للحرية تعد إحدى الضمانات الأساسية لأن صدور قانون عام 

معينين بذواتهم حتى ولو انطوى على قيود مجرد لا يمكن أن يستهدف أشخاصاً 
كما أن صدور القانون من السلطة المنتخبة يضمن تحقيق . مفروضة على الحريات

   2".المساواة بين المواطنين في ممارستهم لحرياتهم
ولا شك أن وجود نصوص تشريعية خاصة تنظم ممارسة حرية من الحريات 

ذاتها، لإداري أو تغولها على الحرية يعتبر حجر عثرة أمام هفوات سلطات الضبط ا
أو على من يمارسها، لأن من شأن ذلك أن يحد من سلطات الضبط في مواجهة 

يتعين على سلطات الضبط أن تتوقف عند حدود أحكام هذه  إذهذه الحرية، 
النصوص، ولا يجوز لها أن تتجاوزها، فإن تجاوزتها كانت إجراءاتها غير مشروعة 

   3.وجديرة بالإلغاء
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص التشريعية المنظمة للحريات قد توسع من 

مع تخويل الأفراد ضمانات مقابلة  ،في مواجهة حرية من الحريات الضبطسلطات 
مقيدة بوجوب مراعاة الضمانات المقررة ،  الضبطلهذه التوسع، ومن ثم تكون سلطة 

أن تستعمل تلك السلطات  فإذا لم ترغب في مراعاة تلك الضمانات فليس لها
  4.الإضافية

                                                 

  .88و 87.حبشي لزرق، الرسالة السابقة، ص -1
 .118و 117.حمد، المرجع السابق، صعن ثروت عبد العال أ: أشار إلى ذلك -2
  .225.ص عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، -3

  .256.الة السابقة، صالرس ثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة،أعليان بوزيان، 4- 
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 تقيد بالقيود الدستورية والقانونيةن لوائح الضبط يجب أن توعلى العموم فإ 
التي تمنح للأفراد ضمانات من الواردة في شأن مدى سعة الحرية موضوع التنظيم، و 

  1.أو من حيث المضمون لحيث الشك

  حريةحالة عدم وجود نصوص قانونية تنظم ال: الفرع الثاني

ذا كان لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل في الحرية بمقتضى مالها من إ
سلطة عامة في حفظ النظام العام في أي مجال من المجالات، وإن كانت سلطتها 
في هذا التدخل محددة في حالة وجود نصوص دستورية أو قانونية،  فإنها تزداد في 

ا ليست مطلقة من كل قيد، وإنما غير أنه .ة عدم وجود هذه النصوص القانونيةحال
هي سلطة مقيدة بمبادئ معينة صاغها الفقه والقضاء الإداري، يتعين على سلطات 

  .الضبط الإداري الالتزام بها، وإلا كانت إجراءاتها في مواجهة الحرية غير مشروعة
إن سلطة الضبط الإداري في مواجهة الحرية في حالة عدم وجود نصوص 

عاً لاختلاف الظروف الزمانية، والظروف المكانية المحيطة قانونية تختلف تب
لذلك فإن هذه السلطة تتغاير ضيقاً وسعة وليناً وشدة تبعاً لهذه و  .ةبممارسة الحري

وعليه، يتعين التمييز بين الظروف الزمانية والمكانية من حيث آثرها على . الظروف
  :على الشكل التالي سلطات الضبط الإداري في مجال الحريات العامة، وذلك

  الزمانية على ممارسة الحريات العامة  ثر الظروف أ: أولاً 

طة إن سلطة الضبط الإداري تتأثر بالاعتبارات أو الظروف الزمانية المحي 
وقت اتخاذ الإجراء الضبطي، والمدى الزمني : هي بممارسة الحرية من ثلاث نواح

فيها إجراءات الضبط، وذلك المناسب لإجراءات الضبط، والظروف التي تصدر 
  :على الشكل التالي

   :يالضبط اتخاذ الإجراءوقت ) 1

ليلاً عن تلك التي يتم  ذتختلف إجراءات سلطة الضبط الإداري التي تتخ
وعلة ذلك أن سلطات الضبط الإداري تميل إلى الاتساع أثناء  ذها أثناء النهار،اتخا

                                                 

 .154.، المرجع السابق، صنسبية الحريات العامة وانعكاساتها على التنظيم القانونيسعاد الشرقاوي،  1-



164 
 

نع الباعة المتجولين من الإعلان عن الليل، ولذلك يجوز لسلطة الضبط مثلاً أن تم
كما يجوز لها أن . سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى، وخاصة في أوقات الليل

تحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية الخاصة بالسيارات في المناطق المأهولة 
بالسكان في منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويجوز لها أيضاً أن 

ستخدام مكبرات الصوت إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة تمنع ا
   1.المختصة

  :المدى الزمني المناسب لإجراءات الضبط) 2

الأصل أن يتمتع الأفراد بحرياتهم إذا لم يترتب على ذلك إخلال بالنظام 
في حالة اتخاذها الإجراءات التي لها طابع  العام، وثم فإن سلطة الضبط الإداري

ق تجاه ممارسة الحرية، وذلك لتهديدها الدائم للحريات مما يترتب عليه الدوام تضي
  .حرمان الأفراد من حرياتهم

أما في حالة اتخاذ سلطات الضبط الإداري لإجراءات ضبط مؤقتة لمواجهة  
الإخلال الوقتي بالنظام العام، فإن شدة تلك الإجراءات لها ما يبررها متى دعت 

يتعين أن تكون الإجراءات ذات الطابع الدائم أخف وطأة  إليها الضرورة الخاصة، إذ
فعنصر الزمن من العناصر   2.على الحرية من الإجراءات ذات الطابع الوقتي

المؤثرة في اختيار سلطة الضبط لوقت التدخل بالإجراء الضبطي المتصل بالحفاظ 
  3.على النظام العام

  :الظروف التي تصدر فيها إجراءات الضبط) 3
سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية عنها في ظل الظروف  تختلف

الاستثنائية، حيث تتقيد هيئات الضبط الإداري بمبدأ المشروعية في ظل الظروف 
العادية تقيداً تاماً، بخلاف الأمر في ظل الظروف الاستثنائية، أين تميل سلطات 

                                                 

، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  1-
 .230و 229.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص ؛274.ص
، ، المرجع السابقمضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  2-
  .231.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص ؛275.ص
ة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، منشأالملاءمة الأمنية ومشروعية قرارات الضبط الإداريطارق الجيار،  -3

 .127و 126.، ص2009عة الأولى، سنة الطب
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ويجوز لها . لمشروعيةالضبط إلى الاتساع حيث تتحرر مؤقتاً من الخضوع لمبدأ ا
الإجراءات الاستثنائية اللازمة لمواجهة هذه الظروف، حتى ولو خالفت  ذأن تتخ

  1.قواعد المشروعية العادية

  المكانية على سلطة الضبط الإداريثر الظروف أ: ثانياً 

يشكل مكان الخطر الذي يهدد النظام العام أحد محاور سلطة الضبط 
فطبيعة النشاط واتصاله بدرجة التهديد لعناصر . لالإداري في اختيار وقت التدخ

فنجد أن سلطات الضبط الإداري بشأن  ،النظام العام يتحكم في تدخل سلطة الضبط
التصرفات التي تمارس في الأماكن الخاصة تضيق، بينما تتسع في الأماكن العامة 

لضبط وبالتالي فإن القيود التي تضعها سلطات ا. على ممارسة الحريات العامة
الإداري على ممارسة الحرية تختلف ليناً وشدة وضيقاً وسعة تبعاً لما إذا كانت 

ويرجع ذلك إلى أن . الحرية تمارس في نطاق الأماكن الخاصة، أو الأماكن العامة
مدى سلطة الضبط إزاء النشاط الفردي لا يختلف باختلاف الظروف المحيطة بهذا 

ف كذلك باختلاف المكان الذي يمارس فيه النشاط من حيث الزمن فحسب، بل يختل
  :هذا النشاط، وذلك على الشكل التالي

  :ثر المكان الخاص في تدخل سلطة الضبط الإداريأ )1

إن المحافظة على خصوصية الفرد وحقه في الاحتفاظ بأسراره الخاصة، 
كحقه في خصوصية سكنه واتصالاته صارت من المكتسبات التي تعتني بها 

ومن . دولية قبل القوانين الداخلية للدول، وذلك إعلاءً للحقوق والحرياتالقوانين ال
هذا المنطلق تتحدد سلطة الضبط الإداري في أقل نطاق حينما يكون الأمر في 

فالمسكن الخاص ليس محلاً لممارسة . الأماكن الخاصة عنه في الأماكن العامة
 مكن الخاص بالقدر اللاز سلطة الضبط، وبالتالي لا يجوز لها أن تتدخل في المس

ووفقاً للنصوص القانونية والمبادئ القانونية المتعارف عليها والمنظمة لتلك 
  2.الظروف

                                                 

 .231.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
 231.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص ؛130.طارق الجيار، المرجع السابق، ص 2-
  .232و
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فالأماكن الخاصة كالمنازل تقل بشأنها مقتضيات المحافظة على النظام 
العام، لأن سلطة الضبط محدودة للغاية في التدخل بالإجراء الضبطي عندما يتعلق 

مكان خاص متصل بالحرية الشخصية للإنسان، وعلى خلاف ذلك إجراء التدخل ب
    1.تتسع سلطة الضبط إذا اتصل التهديد بمكان عام

  :أثر المكان العام في تدخل سلطة الضبط الإداري) 2

 ، إذيعتبر المكان العام بوجه خاص مجالاً لتدخل سلطة الضبط الإداري
عامة في الأماكن العامة بالنظر تجاه تقييد ممارسة الحريات التتسع سلطة الضبط 

لأنه لو  .ود سلطة ضبط تنظيم ممارسة الحريةإلى ما يتطلبه ذلك من ضرورة وج
تركت ممارسة الحريات دون تنظيم لسادت الفوضى وطغت المصلحة الشخصية 

   2.على المصلحة العامة، وتحول الأمر إلى فوضى قناعها الحرية
 الضبط تنظيم الاجتماعات العامةومن هذا المنطلق يجوز مثلاً لسلطات 

 ،لنظام العام وتحديد وسيلة التدخل الملائمةلمنع عناصر الإخلال أو التهديد با
فإذا سمحت سلطات الضبط بالاجتماع  .طة عدم التعسف في استعمال السلطةشري

ار وسيلة تامين الاجتماع وتحديد ، فلسلطة الضبط تختلطائفة من القوى السياسية
من خلاله يتم منع التهديد للنظام العام، فإذا رأت سلطة الضبط أن  المكان الذي

الاجتماع قد يثير اضطراباً للأمن العام، أو يشير لإمكانية حدوث تهديد للنظام 
  .كان لابد من فض الاجتماع إذا كان ذلك الوسيلة الوحيدة لمنع التهديد ،العام

م وص قانونية تنظحالة عدم وجود نص نه فيوتأسيساً على ما تقدم، فإ
 تتسع سلطات الضبط الإداري إلى حد ما مقارنة بالحالة التي تكون ةالحريات العام

إلا أن حرية سلطة الضبط في هذه الحالة  .م الحريةهناك نصوص قانونية تنظ
مقيدة بمجموعة من القيود والضوابط فحواها ضرورة مراعاة الهدف من الإجراءات 

عدم اتخاذ أية فضلاً عن التزامها ب ،النظام العام الضبطية، وهو المحافظة على
فلا يجوز لسلطات الضبط أن تحرم ممارسة  .إجراءات يكون من شأنها خنق الحرية

                                                 

 .132و 131.طارق الجيار، نفس المرجع، ص -1
عن أعمال الضبط الإداري في القانون الليبي والمقارن جنائياً  مسؤولية الدولةعاشور سليمان شوايل،  -2

 .471.، ص2002 – 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الطبعة الأولى، سنة وإدارياً 
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ن هذا من اختصاص المشرع طبقاً لقاعدة ، لأإحدى الحريات العامة بصورة مطلقة
  .توازي الأشكال

  في الظروف العادية قيود لوائح الضبط تجاه الحريات العامة: المطلب الثاني

خضعت  من تعسف سلطات الضبط الإداري،بغية حماية الحريات العامة 
ذلك بوضع ضوابط وقيود يجب أن تلتزم بها على و  ،سلطات الضبط للتحديد والتقييد

وقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم . الأقل في الظروف العادية
أو التضحية بها في سبيل الحفاظ على  الحريات بالشكل الذي لا يؤدي إلى خنقها

    1.النظام العام
من  تحد سلطات الضبط ومبادئ وضعت عدة قواعد ،من ذلك انطلاقاً و 

احترامها ليكون عملها على سلطات الضبط الإداري يتعين  اعتدائها على الحريات،
 ، )الفرع الأول(التزام لوائح الضبط بمبدأ المشروعية  القواعدمن هذه و  اً،مشروع

وقواعد مصدرها الضبط  ،)الفرع الثاني(بالإضافة إلى قواعد مصدرها الحرية 
  . )الفرع الثالث(الإداري

  التزام لوائح الضبط بمبدأ المشروعية: الفرع الأول

بمعنى أن تكون  ،يعني مبدأ المشروعية في معناه العام سيادة حكم القانون
القانون هنا بالمعنى الشامل لجميع ذ ويؤخ .القانون جميع تصرفات الإدارة في حدود

القواعد القانونية الملزمة في الدولة، سواء أكانت مكتوية أم غير مكتوبة، وأياً كان 
   2.مصدرها، مع مراعاة التدرج في قوتها

تخضع سلطات الضبط الإداري على مختلف  ،ففي ظل الظروف العادية
ي احترام النظام القانوني السائد أ ،مستوياتها في دولة القانون  إلى مبدأ المشروعية

                                                 

 .266.محمد ربيع، الرسالة السابقة، ص منيب 1-
  .105.ابقة، ص، الرسالة السالبيئةالنظام العام الوضعي والشرعي وحماية دايم بلقاسم،  -2
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ذلك أن الادعاء بالحفاظ على النظام العام لا يخول لسلطات الضبط بالدولة، 
   1.الإداري الخروج عن القانون والتعسف في تقييد الحريات العامة للأفراد

بحيث تكون  ،النظام القانوني في الدولة يتدرج في شكل هرميعلى أن 
التدرج الموضوعي، : دنى، ولهذا التدرج صورتان هماالقاعدة الأعلى ملزمة للأ

  :والتدرج الشكلي، وذلك على الشكل التالي

  التدرج الموضوعي: أولاً 

وبمقتضاه تخضع لوائح الضبط للقواعد العامة، فتأتي الأعمال المشرعة 
لذاتية أو الشخصية ولو اتحد مصدر المجردة في المرتبة الأعلى من الأعمال ا

سلطات الضبط عند إصدارها للوائح الضبط لا تتحلل من قاعدة ف .القاعدتين
المشروعية، بل تتقيد بها ولا تمارس سلطتها إلا بالقدر الذي تسمح به تلك القاعدة، 
بحيث يترتب على ذلك بطلان كل تصرف قانوني صادر عن سلطات الضبط 

ي جسامته، وفي الإداري مخالفاً للقواعد القانونية، إذ تتفاوت درجة هذا البطلان ف
فإذا بلغت هذه . آثاره وفقاً لدرجة مخالفة سلطة الضبط للقواعد القانونية المقررة

أما إذا كانت المخالفة للقانون . المخالفة حداً كبيراً من الجسامة، كان القرار منعدماً 
لا تمثل خرقاً كبيراً على مبدأ المشروعية، كان القرار باطلاً، وينبغي أن يثبت هذا 

   2.طلان عن طريقة سلطة يمنحها القانون هذا الحقالب

  التدرج الشكلي: ثانياً 

قمة النظام القانوني في الدولة، ثم الأعمال  3وبمقتضاه يحتل الدستور
التشريعية التي تصدرها السلطة التشريعية، ويليها أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة 

                                                 

سلطات وهيئات الضبط الإداري في حماية الحقوق والحريات  العربي بن مهيدي رزق االله، لحاق عيسى، 1-

، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية، كلية الحقوق العامة والمحافظة على النظام العام بين النظري والتطبيقي
 .24.، ص2006ائر، العدد الأول، ماي والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجز 

  .515.عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، المرجع السابق، ص -2
إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق : "1996في ديباجة دستور ورد 3

ممارسة السلطات، ويكفل  والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على
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تصدره الهيئة الأدنى يجب أن يخضع  في اللوائح الإدارية والقرارات، ومن ثم فإن ما
  1.ويتطابق مع ما تصدره الهيئة الأعلى منها في التدرج الهرمي

وللتدرج الشكلي نتائج بالغة الأهمية في مجال المشروعية، إذ يصبح 
التصرف الصادر من هيئة عليا بمثابة القانون الواجب الإتباع في مواجهة الهيئات 

جة الهيئة الإدارية في الترتيب الشكلي ارتفعت معها الأدنى منها، فكلما ارتفعت در 
  .مرتبة الأعمال الصادرة عنها

وبذلك يمثل مبدأ المشروعية صمام أمان بالنسبة للحقوق والحريات العامة 
ذي يكفل صيانتها وحمايتها من كل اعتداء، ذلك أن السلطة للأفراد، وهو الحصن ال

نظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط الإدارية إذا كان معترفاً لها في كل الأ
للمحافظة على النظام العام، فإن ممارسة هذه السلطة مقيدة بمراعاة مبدأ 

 .المشروعية

  قيود لوائح الضبط الناجمة عن الحرية: الفرع الثاني

الضبط الإداري تجاهها إلى هيئات يخضع تنظيم الحرية ومدى سلطات 
ارة في هذا التقييد، ويقوم على أساس أن سلطة قواعد ثابتة مستقرة تخضع لها الإد

الضبط لا تستطيع أن تذهب إلى المدى الذي يؤدي إلى خنق الحرية أو القضاء 
عليها، بل هي مقيدة بعدة قواعد يتحقق من خلالها ضمان ممارسة الحرية وعدم 

وتتمثل هذه القيود والضوابط الناتجة عن فكرة  2.تضييقها إلا في أضيق نطاق
تفسير الشك و ية في حد ذاتها في عدم مشروعية الحظر المطلق للحرية، الحر 

احترام ، و عدم فرض لوائح الضبط لوسيلة محددة لمواجهة الخطر، و لصالح الحرية
   :، وذلك على الشكل التاليلحقوق الدفاع بطسلطة الض
  

                                                                                                                                          

الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل 
 3".أبعاده

  .105.، الرسالة السابقة، صالنظام العام  الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم،  1-

 .267و 266.منيب محمد ربيع، الرسالة السابقة، ص -2
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  عدم مشروعية الحظر المطلق للحرية: أولاً 

تملك الصفة  فظ النظام العام لالضبط الإداري المختصة بحاإن هيئات 
ة يالقانونية لإلغاء وتحريم ممارسة الحريات المضمونة بمقتضى المواثيق الدول

فأي إجراء أو عمل ضبطي يتضمن إلغاء أو تحريم . والدساتير الوطنية والقوانين
وهو ما أكده  1.ممارسة الحريات تحريماً شاملاً ومطلقاً هو عمل من أعمال التعدي

بإلغائه للقرارات التي تصدر عن سلطات الضبط الإداري  2الإداري الفرنسيالقضاء 
  .والتي تنطوي على المنع العام والمطلق للحريات العامة

والواقع أنه قد يكون من السهل قيام سلطات الضبط الإداري بحظر مطلق 
فالمنع وسيلة أسهل لضمان الأمن والسكينة والصحة العامة، . يقضي على الحرية

ر أن النظام الذي يسود في هذه الحالة لن يكون نظاماً ديمقراطياً، لأنه يسلب غي
   3.الحريات العامة للأفراد

ذا كانت السلطات الضبطية ممنوعة من التحريم الشامل لممارسة الحريات وإ 
العامة، إلا أن لها رخصة التدخل في الحريات بتنظيم عملية ممارستها بصورة تشمل 

وازن والتكامل بين ممارسة الحريات العامة، وبين مقتضيات تحقيق عملية الت
غير أن تنظيم سلطات الضبط للحريات العامة يجب  4.المحافظة على النظام العام

أن لا يترتب عليها تعطيل الحرية، وذلك لأن إلغاء الحرية لا يكون في الأصل حتى 
، إلا في حالة ما فليس لسلطات الضبط الإداري أن تحرم ممارسة الحرية. بتشريع

وتطبيقاً  .إذا لم توجد أية وسيلة أخرى لضمان النظام العام أو إعادته بصفة مؤقتة

                                                 

يقوم على وهو  ،يمس بحرية من الحريات الأساسية بعيب جسيم، بحيثالتعدي هو تصرف للإدارة مشوب  -1
نظر أ .ي أن يكون هذا المساس جسيماً بالحريات الأساسية، والثان أن يتعلق المساسشرطين أساسين الأول هو 

، مجلة ة والمحافظة على الحريات العامةالقاضي الإداري بين امتيازات السلطة العامسلطاني ليلى، في ذلك، 
اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة  يالعلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيلال

  .247.، ص2008
2- C.E, 30 nov. 1929, Pénicaud, D. A,1929, p.39; 22MARS 1935 Soc. Narbonne. 

Rec, p 379;11 Janv. 1939 , Boyer, Rec, p.98.                                             
  .95و 94.، المقالة السابقة، صحدود سلطة الضبط الإداريلبنا، محمود عاطف ا -3

  .248و 247.، صالمرجع السابقسلطاني ليلي،  4-
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لذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في العديد من القضايا بعدم جواز المنع 
أما الحظر النسبي فقد أجازه مجلس الدولة الفرنسي في أوقات  12.المطلق للحرية

    .حددةمعينة أو في أماكن م
وعليه، فإن القيد الذي يفرضه الدستور والقانون على سلطة الضبط الإداري 
في تنظيم حرية من الحريات العامة حفاظاً على النظام العام، قد يصل إلى درجة 
تنعدم معها حرية السلطة الضبطية إزاء مسألة تنظيمها، ذلك أن الدستور تولى 

. ولى المشرع تنظيمها وقرر لها ضمانتهاالنص على الحريات العامة بشكل عام، وت
ومن ثم فإن الحظر . ففي هذه الحالة يجب على سلطة الضبط التقيد بها واحترامها

المطلق للحرية، وخاصة في الظروف العادية كأشد القيود عليها يعتبر محظوراً، ذلك 
لة لا أن هذا التعطيل لممارسة الحريات العامة يعد بمثابة إلغاء لها، وهذه المسأ

يمكن أن تقوم بها سلطة الضبط، بل أكثر من ذلك حتى التشريع الصادر عن 
وفيما عدا ذلك، فإن . البرلمان لا يمكنه إلغاء حرية من الحريات العامة للأفراد

الحظر النسبي أو المؤقت المقتصر على ممارسة النشاط أو الحرية في مكان محدد 
شوارع معينة لضيقها، وما يمكن أن أو وقت معين أمر جائز، كمنع المرور في 

ينجر عن ذلك من تأزم للنظام العام كهدف تبتغيه سلطات الضبط الإداري من باب 
  .أولى

د بضمانات الحرية ات الضبط الإداري التقيوبالتبعية لذلك، وجب على سلط
 الدستورية منها والقانونية وفقا لضرورة الموازنة بين المصلحة العامة وبين ما يبتغيه

الفرد مع تفسير القيود التي توردها النصوص التشريعية تفسيراً ضيقاً دقيقاً مما يحتم 
عها التوصل إلى حفظ النظام على الإدارة تخيير الأفراد بين الوسائل التي يمكن م

  3.العام
                                                 

طلقاً، حيث يمكن أن منها إقراره بعدم منع ممارسة المصورين الفوتوغرافيين لنشاطهم في الشوارع منعاً م 1-
كما اصدر قراراً آخر قرر فيه بعدم مشروعية قرار صادر . يكون المنع فقط في ساعات مؤقتة وفي أماكن معينة

المطلق للبيع المتجول على شاطئ وأيضاً قراراً بالمنع ع المطلق للبيع والعرض بالفنادق، بالمن
"Pampelomme " .أنظر في ذلك                        :    - C.E, 14 Mars 1979, Avclair, Rec, p.112  

  .474.صالمرجع السابق، ، البوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير، : مشار إليهما في مؤلف
 . 102و 101.السابقة، ص الرسالةحبشي لزرق،  -3
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  تفسير الشك لصالح الحرية: ثانياً 

انونية وفقاً لمبدأ إيثار الحرية، يجب أن تفسر النصوص الدستورية والق
مادام أن الحرية واللائحية المنظمة للحريات أو المقيدة لها تفسيراً لصالح الحرية، 

لا يقاس عليه ولا يتوسع في  هي الأصل، والتقييد هو استثناء يرد على هذا الأصل
  .تفسيره

ذا كان من الجائز لسلطات الضبط تقييد الحرية لضرورة صيانة النظام فإ
فإذا كان النظام العام هو . بقدرها دون توسع أو تجاوز العام، فإن الضرورة تقدر

من إعلان حقوق  4وهذا ما أكدته المادة . هدف، فإن الحرية هي الهدف النهائي
أن الحرية يمارسها كل فرد بالقدر الذي :"بقولها 1789الإنسان والمواطن لسنة 

  1".يسمح للآخرين بممارستها بنفس المدى
ود التي تفرضها النصوص التشريعية على الحرية المبدأ العام هو أن القيو 

يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً، بمعنى أن يكون التفسير دائماً لصالح الحرية، وعلى 
أو يحدد الشروط  ،ذلك إذا كان هناك نص تشريعي يبين الإجراءات الواجب اتخاذها

سلطات  اللازم توافرها لاتخاذ إجراء أو يحدد الأغراض والأهداف التي يجب على
الضبط الإداري أن تستهدفها، ففي كل هذه الحالات يتعين على سلطات الضبط 

تى به النص التشريعي، ومن ثم لا ذا التحديد الذي أالإداري أن تلتزم باحترام ه
شد من تلك أيجوز لسلطات الضبط الإداري أن تفرض على ممارسة حرية قيوداً 

ة الظروف الاستثنائية التي تبرر حالالقيود التي فرضها النص التشريعي إلا في 
   2.مؤقتاً الخروج على قواعد المشروعية العادية

  عدم فرض لائحة الضبط وسيلة واحدة لمواجهة الإخلال بالنظام العام: ثالثاً 

نظراً لأن تقييد الحريات العامة هو الاستثناء، وممارسة الحرية هو الأصل 
المناسب والأقل ضرراً لمواجهة أسباب تهديد فإن تقييد الحريات يكون باتخاذ الإجراء 

                                                 

  .80 .موسى مصطفى شحادة، المرجع السابق، ص 1-
2- Robert (Jacques) et Duffar (Jean): Droits de l’homme et libertés fondamentales, 

Montchrestien,5e éd,1994, p.114.                                                           
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ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تحديد وسيلة الإجراء سلفاً من قبل . النظام العام
يقتصر الأمر على منح هذه السلطات سلطة تقديرية  إذسلطات الضبط الإداري، 

ك في تحديد الهدف الذي يمنع تهديد النظام العام أو صيانته إذا أصابه خلل، وتر 
المجال للأفراد في اختيار الوسيلة التي من شأنها إسهامهم في الحفاظ على النظام 

وفي حال فرض وسيلة معينة فإنه لا يجب الإمعان في التدخل في النشاط . العام
وكذلك يجب أن يكون هناك ما يبرر هذا التدخل وفقاً . الحر وتقييد الحرية

  .ات الحفاظ على النظام العاميلمقتض
كانت سلطة الضبط الإداري تسمح للأفراد باختيار وسائل تفادي الخلل وإذا 

الذي قد يلحق بالنظام العام كقاعدة أصولية مقررة من جانب القضاء الفرنسي، فإن 
هذه القاعدة ليست مطلقة، فثمة ظروف وملابسات وأوضاع لا يترك فيها للأفراد 

  :نظام العام وهيالحرية في اختيار وسيلة تفادي الخلل الذي يهدد ال
فترك الخيار للأفراد . الخشية من اضطراب خطير أو مواجهة خطر محقق -

باختيار الوسيلة للحفاظ على النظام العام من شأنه حرمان سلطات الضبط الإداري 
  من تنفيذ الوسيلة الفعالة التي تقضي على هذا الخطر،

الخطر ومنعه من  عندما يكون من الواجب اتخاذ تدبير محدد وموحد لاتقاء -
  الإخلال بالنظام العام أو حتى مجرد تهديده،

في حالة الاستعجال فلا يمكن ترك الحرية للأفراد لاتخاذ الوسيلة المناسبة للحفاظ  -
  الضبطي السريع والسليم، ءعلى النظام العام، لأن طبيعة الظرف تحتم اتخاذ إلاجرا

   1.الإجراء الضبطيوجود نص قانوني يحدد اتخاذ وسيلة معينة في  -

  احترام سلطة الضبط لمبدأ حقوق الدفاع : رابعاً 

للقانون، فقد كان بالأساس  امبدأ عاممبدأ احترام حقوق الدفاع قبل أن يكون 
فهو ضمانة . حقاً أساسياً يتمتع به كل فرد وقع المساس بمصالحه داخل المجتمع

                                                 

الكتاب السادس، دار  الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها،" النظم السياسية عصام علي الدبس،  -1
 .687و 686.، ص2011والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة  الثقافة للنشر
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لوقت الراهن حقاً دستورياً إنسانية لممارسة الحريات العامة، لذلك فقد أصبح في ا
   2.في العالم باعتباره أصل الحريات العامة 1تنص عليه الدساتير

المبدأ العام أن إجراءات سلطات الضبط الإداري تكون صحيحة بدون إبلاغ ف
ذا كانت تلك الإجراءات تتضمن عقوبة، أنه إغير . أصحاب الشأن بها قبل صدورها

حد أدنى من الإجراءات الضرورية، والتي منها فإنه يتعين التزام سلطات الضبط ب
، وذلك حتى يتمكنوا من إعداد ابالإجراء المزمع اتخاذه في مواجهتهم نإبلاغ المعنيي

فلا يمكن اتخاذ عقوبة إلا في ظل كفالة حقوق الدفاع، لأن مبدأ  3.وسائل دفاعهم
علق بالعقوبات احترام حقوق الدفاع من المبادئ القانونية المعترف بها، فهو لا يت

التي يختص بتوقيعها القضاء الجزائي فحسب، وإنما يمتد ليشمل كل جزاء ذي 
   4.سند المشرع اتخاذه إلى سلطة غير قضائيةأطبيعة عقابية حتى ولو 

ويشترط لتطبيق هذا المبدأ أن يكون إجراء الضبط ذا صفة عقابية، فالإجراء 
ة حتى لو نتج عنه ضرر لأحد الذي يتخذ لتفادي خطر أو اضطراب لا يعد عقوب

  5.الأفراد طالما أن النية لم تتجه إلى معاقبة شخص معين
ماي  5وقد قرر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قراره الصادر في 

والذي قضى فيه بإلغاء القرار الصادر من الإدارة بحسب الترخيص الممنوح  1944
الأكشاك، حيث تبين لمجلس  ببيع الصحف في أحد )Veuve Trompier(للسيدة 

الدولة أن هذا القرار قد صدر دون دعوة هذه السيدة لتقديم وسائل دفاعها ضد 

                                                 

والتي جاءت  151/1في المادة  1996دستور وهو المبدأ الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري في  1-
 ".الحق في الدفاع معترف به:" عامة بالنص عليه حيث جاء فيها

، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر لمبدأ حقوق الدفاعحماية القضاء الإداري التونسي عزوز بن تمسك،  -2
، 2006، مارس 3الاجتهاد القضائي وآثره على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 

 .24و 23.ص
  .248.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -3
، مجلة طات العقابية للهيئات الإدارية المستقلةالضمانات الأساسية في مواجهة السلعيساوي عز الدين،  -4

الحقوق والعلوم الاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر، 
 .146.ص
، المرجع السابق، الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها"النظم السياسية عصام علي الدبس،  5-
  .687.ص
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الاتهامات الموجهة إليها، ونظراً لخطورة الجزاء المترتب على هذا الإجراء، فإنه كان 
يتعين على سلطة الضبط دعوة هذه السيدة لمناقشتها وتقديم وسائل دفاعها احتراماً 

الدفاع الذي تقضي به المبادئ العامة للقانون، وكون أن سلطة الضبط لم تراع لحق 
هذه الضمانة وأصدرت القرار دون احترام حق الدفاع فإنها بذلك تكون قد تجاوزت 

  1.بالإلغاء االسلطة المخولة لها، ومن ثم فان قرارها يكون جدير 

  قيود مصدرها الضبط الإداري: الفرع الثالث

ذها سلطات الضبط ئح الضبط في الظروف العادية التي تتخيتعين في لوا
، أن تكون ضرورية ولازمة الإداري في حالة عدم وجود نصوص قانونية تنظم الحرية

وأن تكون  ،وفعالة، وأن تكون متناسبة مع طبيعة وجسامة الإخلال بالنظام العام
وهو ما . دافيص الأهتتصف بالعمومية والمساواة، وأن تكون ملتزمة بقاعدة تخص

في مواجهة سلطات الضبط الإداري  قيود على لوائح الضبط الإداري يعتبر بمثابة
  :تجاه الحريات العامة، وذلك على الشكل التالي

  أن تكون لوائح الضبط ضرورية ولازمة وفعالة: أولاً 

ذا القيد أن تكون لائحة الضبط تستهدف القضاء على المخاطر يعني ه 
وهو ما يعني أن . و الداهمة والفوضى التي تهدد النظام العامالحقيقية القائمة أ

الخطر البسيط الذي قد يهدد النظام العام الذي يمكن مواجهته باتخاذ بعض 
الاحتياطات اللازمة لحفظ النظام العام، لا يرخص لسلطات الضبط الإداري 

ى فرض مشروعية إصدار لوائح الضبط الإداري، ومن ثم لا يجوز لها أن تلجأ إل
  2.قيود على ممارسة الحريات العامة للأفراد

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الضرورة تقدر بقدرها، أي أن 
ضرورة لوائح الضبط تقدر بقدر جسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام، 

ي فلابد أن تكون لائحة الضبط هي الإجراء اللازم دون غيره من الإجراءات لتوق
                                                 

1- C. E. 5 Mai 1944, Dame veuve Trompier – grvier, R .D. P, 1944, p.256.        
concl, chenot, note .Jeze, G. A. J.A, pp.350 et s.                                       

  .267و 266.، المرجع السابق، ص، البوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير -2
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فإذا كان هناك إجراء أو تدابير أقل إعاقة للحرية، . الخطر الذي يهدد النظام العام
  .ففي هذه الحالة تكون لائحة الضبط الصادرة عن سلطة الضبط باطلة

بمعني أن تكون . كما يشترط في لوائح الضبط الإداري أن تكون فعالة ومؤثرة
ي يهدد النظام العام، لأنه إذا منتجة وحاسمة وكافية لمنع الخلل أو الاضطراب الذ

كانت غير مجدية في تفادي وقوع الاضطرابات، فإن لائحة الضبط تكون غير 
   1.لازمة، ومن ثم غير مشروعة

أن تكون لائحة الضبط متناسبة مع طبيعة وجسامة الاضطراب المهدد : ثانياً 

  للنظام العام  

من التوازن بين متطلبات أمراً ضرورياً كونها تحقق نوعاً  2تعد فكرة التناسب
الحفاظ على النظام العام وفكرة الحريات، فهي تعتبر عنصراً هاماً في تحديد مدى 

  .سلطات الضبط الإداري في مواجهة الحريات
القضاء الإداري الفرنسي أثناء ممارسته للرقابة على  ذا الإطار يتطلبوفي ه

اتخذته سلطة الضبط في ذي مشروعية إجراءات الضبط ضرورة أن يكون الإجراء ال
مواجهة الحرية متناسباً مع مقدار الخلل أو الاضطراب الذي لحق بالنظام العام من 

وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء إجراء . جراء ممارسة هذه الحرية
إداري يحتوي على قسوة شديدة في تقييده لممارسة الحرية،  في حين أنه كان يكفي 

ضطراب وتحقيق النظام العام أن تقوم الإدارة باتخاذ بعض الاحتياطات لتفادي الا
   1.التقليدية

جملة من العناصر  ي لوائح الضبط الإداري على تقديرويقوم شرط التناسب ف
  :تشكل دائرة الصراع بين السلطة والحرية هي

                                                 

 .234و 233.مشرف، المرجع السابق، صعبد العليم عبد المجيد  1-
ذلك السلوك الذي تلتزم الإدارة بموجبه ألا تفرض على الأفراد أعباء :"  التناسب بأنه  VEDELيعرف الفقيه -2

  ".أو أضرار أكثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط بها تحقيقها
- G. VEDEL et P, DELVOLVE op.cit, p.1003.        

مايا محمد نزار أبو دان، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، دراسة مقارنة : مشار إليه في مؤلف
  .10.ص، 2011بين فرنسة ومصر ولبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

 .235.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص 1-
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 :بمقتضى لائحة الضبط ذتقدير الإجراء الإداري المتخ)1

ذي تتخذه سلطات الضبط الإداري بمقتضى لائحة يشترط في الإجراء ال 
، بمعنى أن تكون غايته تفادي تهديد حقيقي وجسيم للنظام الضبط أن يكون ضرورياً 

العام، لأن الخلل البسط والوهمي لا يمكن أن يبرر اتخاذ الإجراء وفرض قيود على 
ي يهدف ويجب أن يكون الإجراء منتجاً وحاسماً في تفادي الاضطراب الذ. الحرية

أما إذا كان غير مجد في تفادي الاضطراب وفي نفس الوقت فيه  . إلى منعه
  .مساس بالحرية، فإنه يعتبر غير مشروع

وتأسيساً على ذلك، وحتى تكون لائحة الضبط مشروعة، يتعين الاعتداد 
بمقدار المساس الذي يورده الإجراء الإداري على ممارسة الحرية، ومن ثم لا يجوز 

نه كان يكفي أضبط الإداري أن تلجأ إلى فرض قيود على الحرية طالما لسلطة ال
  1.لحماية النظام العام أن تتخذ من جانبها بعض الاحتياطات البسيطة

  :تقدير النشاط الفردي في حد ذاته)  2

فإن بعض الحريات . نظراً لأن الحريات العامة ليست بنفس الأهمية والدرجة
سية بالنسبة لحريات أخرى، وعلى ضوء هذا التنوع تعتبر جوهرية وذات قيمة أسا

والتغاير في الحريات من حيث طبيعتها وظروف ممارستها ومدى تأثير هذه 
الممارسة على النظام العام، فإن مشروعية لائحة الضبط التي تتخذها سلطة الضبط 

إذا  كانت ذات أهمية  اتتوقف على مدى تقديرها لقيمة الحرية التي توجهها فيم
   2.وقيمة أساسية أو لا

 :ىالأولوفي هذا المجال يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من الأنشطة الفردية 
الأنشطة الفردية التي يحرمها القانون ويعاقب عليها جزائياً، وهي الجرائم والجنح 

وفيها تكون  والمخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى،
ثر اتساعاً، إذ تملك التدخل لمنع الأفراد من ممارسة هذه الأنشطة سلطات الضبط أك

وكمثال على ذلك، أن تحظر . وفي هذه الحالة يعد تدخلها ضرورياً . منعاً مطلقاً 

                                                 

نسبية الحريات العامة سعاد الشرقاوي،  ؛239و 238.عليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، صعبد ال -1
  .159.المرجع السابق، ص وانعكاساتها على التنظيم القانوني،

  .373.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -2
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سلطة الضبط الترخيص بعقد اجتماع الغرض منه تحريض المواطنين على ارتكاب 
الفردية المسموح  الأنشطة: والثانية .جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات

بممارستها بصفة عامة، ولكن دون أن ينص القانون على اعتبارها حرية من 
وفيها تملك سلطات الضبط أن تخضع هذا النوع من الأنشطة للترخيص الحريات، 

والتنظيم، وليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يصل الأمر إلى درجة الحظر المطلق 
الأنشطة الفردية التي تعتبر ممارستها حرية  :ةثالثوال. للنشاط حماية للنظام العام

تكون سلطة الضبط ضيقة إزاء هذه إذ  1من الحريات التي يكفلها الدستور والقانون،
الحريات وتتفاوت هذه السلطة تبعاً لأهمية الحرية وخطورتها، وفيما إذا كانت منظمة 

عامة، وغير منظمة  عليها في الدستور بصفة اتنظيماً دقيقاً بالقانون أو منصوص
وبالتالي إذا كانت الحرية منظمة تنظيماً دقيقاً بالقانون، فإن سلطة . بقانون المشرع

، أما إذا 3، ومن أمثلتها الحرية الدينية2الضبط إزاء هذه الحرية تكون ضيقة جداً 
، فإن ور بصفة عامة، وغير منظمة بقانونعليها في الدست اكانت الحرية منصوص

زاء هذا النوع من الحريات تكون أكثر اتساعاً منها تجاه الحريات سلطة الضبط إ
   2.هذه الحريات حرية التنقل، ومن أمثلة 1المنظمة قانوناً 

وإذا كانت سلطة الضبط تتفاوت وفقاً لقيمة الحرية وأهميتها، إلا أن تقدير 
تعين قيمة الحرية لا يجوز أن يقتصر على تقديرها من الناحية النظرية فحسب، بل ي

                                                 

 .348.عادل السعيد أبو الخير، نفس المرجع، ص -1
 .237و 236.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -2

المحدد لشروط  وقواعد ممارسة الشعائر الدينية  28/02/2006المؤرخ  06/03الأمر رقم منظمة بموجب  3-
، إن من بين الشروط التي تضمنها هذا 01/03/2006الصادرة في  12، العدد ج.ج.ر.جلغير المسلمين، 
 6المادة (ة الشعائر الدينية  بصفة عامة يكون تنظيمها من قبل جمعيات ذات طابع ديني القانون أن ممارس

، وان تتم ممارستها في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج )منه
، فان )منه 08(وان تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتكون عامة وتخضع للتصريح المسبق ) 07المادة (

اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي التي تسهر على احترام ممارسة الشعائر 
 ).منه 9المادة (الدينية وإبداء رأي مسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني 

  .238و 237.عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص -1
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية :"  1996دستور من  44ص المادة تن -2

 ".حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون. موطن إقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني
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أيضاً أن يتم تقدير أهمية وقيمة الحرية من حيث الممارسة، وذلك وفقا للظروف 
والملابسات المحيطة بها عند ممارستها، لذا فإنه يجب أن يوضع في الحسبان مدى 

  .التقييد الحقيقي الذي تسببه لائحة الضبط على الحرية

  أن تكون لائحة الضبط تتصف بالعمومية والمساواة  : ثالثاً 

يعد مبدأ المساواة بين الأشخاص أساساً وركيزة لكل الحريات العامة، بل 
والمتربع على قمتها، لأن جميع الحريات لابد وأن تعتمد على مبدأ المساواة باعتباره 

ومن ثم . من المبادئ العامة للقانون التي استقرت في روح المشرع وضمير الجماعة
ي ممارسة الحرية العامة، فلا يمكن الادعاء إذا لم تكن هناك مساواة بين الأفراد ف

جميع الأديان السماوية، وكذلك الإعلانات والمواثيق  هوقد أكدت 1.بأن ثمة حرية
وقد حرصت الدساتير والتشريعات المختلفة في جميع الدول . 2الدولة لحقوق الإنسان

ه والنص الديمقراطية على اختلاف إيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية على اعتناق
   3.عليه

فهيئة . فالمساواة أمام لائحة الضبط تعني مساواة الأفراد أمام أوامرها ونواهيها
الضبط عليها إخضاع الأفراد للوائحها بصورة واحدة من خلال معاملة واحدة دون 

. منها دون الأخر، أو أن تضيف من إجراءاتها بالنسبة لفرد دون سواه اأن تعفي أحد
، إذ يعتبر مبدأ أمام الإجراءات التي تتضمنها تلك اللائحةفالجميع متساوون 

المساواة حجز الزاوية في كل تنظيم قانوني للحريات العامة بدونه ينهار كل مدلول 

                                                 

 .83.موسى مصطفى شحادة، المقالة السابقة، ص -1
 10/09/1948نسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ قر الإعلان العالمي لحقوق الإأ -2

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة وفي :" نه لمادة الأولى منه والتي نصت على أمبدأ المساواة في ا
الإفريقي قر الميثاق كما أ". ا بعضهم بعضا بروح الإخاءالحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملو 

قر إعلان مساواة في المادة الثانية منه، وأمبدأ ال 26/06/1981لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 
 .حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية هذا المبدأ في مادته الأولى منه

ين سواسية أمام كل الموطن:" 1996دستور من  29تبنى المؤسس الدستوري الجزائري هذا المبدأ في المادة  -3
القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

 ".أخر شخصي أو اجتماعي
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ومن ثم يمتنع على سلطة الضبط التمييز في المعاملة بين الأفراد وذلك 1.للحرية
  .متى كانت ظروفهم ومراكزهم القانونية واحدة

تحقيق هذه المساواة أمام لائحة الضبط في مواجهة صور  ويساعد على
النشاط الفردي انتهاج قاعدة العمومية والتجريد في إصدار لائحة الضبط  بسبب 
ارتباطها بالحريات العامة، والذي يعتبر قيداً على سلطة الضبط  يؤمن الحرية ضد 

   2.الإداريخروج هيئات الضبط عليها في لوائح الضبط 
على ذلك، فإن صفة العمومية والمساواة تشكلان قيداً هاماً على وتأسيساً 

  .سلطات الضبط الإداري عند إصدارها للوائح الضبط الإداري
وقد كان مجلس الدولة الفرنسي صارماً في تطبيق مبدأ المساواة خاصة فيما 

بأن الأفراد :"في بعض قراراته  قضى فقديتعلق بنشاط سلطات الضبط الإداري، 
يتواجدون في ذات الظروف يجب أن يعاملوا على قدم المساواة دون ما تفرقة  الذين

كما قضى بعدم شرعية الإعفاء الممنوح لأحد الأفراد لعدم مطابقته . 3"أو محاباة
للتنظيم المتعلق بتوزيع البنزين على المحطات المتواجدة على الطريق العام، لأن 

، وبعدم شرعية القرار 4القانون واللوائح ذلك يمثل اعتداء على مبدأ المساواة أمام
الصادر بمنع المواكب والمظاهر الأخرى لممارسة شعائر العقيدة لمخالفته مبدأ 

  1.المساواة أمام القانون واللوائح

  تقيد لوائح الضبط بقاعدة تخصيص الأهداف : رابعاً 

إن أهداف الضبط الإداري سواء كان عاماً أو خاصاً هي أهداف مخصصة، 
خذ منها ستاراً للتوصل إلى يس لسلطات الضبط الإداري أن تخرج عليها، أو أن تتول

                                                 

  .377و 376.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير،  -1
 .213.منيب محمد ربيع، الرسالة السابقة، ص -2

3-"Les administrés qui se trouvent dans la même situation doivent être triés 
également sans préférence ni faveur". C.E, 27 juillet 1928, Usines Renault, L. 
1928,p.989.                                                                                                   

  .377.، المرجع السابق، صالبوليس الإداريعادل السعيد محمد أبو الخير، : أشار إلى ذلك
4- C.E. 28 Janvier 1938, Pichard, Rec, Leb.p 128                                          
1- C.E. 21 Janvier 1966, Lagastalois , Rec, Leb.p 45                                        
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. أهداف أخرى مشروعة أو غير مشروعة، وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب الانحراف
وبعبارة أخرى يجب أن تستهدف لوائح الضبط الإداري المحافظة على النظام العام 

لضبط الإداري أن تسعى إلى تحقيق بمفهومه المتعارف عليه، ولا يحق لهيئات ا
ففكرة النظام العام  1.غاية أخرى حتى لو كانت تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

لذلك يشترط في لوائح الضبط  ،تقوم كضابط وقيد على سلطات الضبط الإداري
الإداري أن تكون ضرورية وفعالة ومعقولة للمحافظة على النظام العام كهدف وحيد 

فهو في ذات الوقت قيد حاسم وفعال في ضبط  ،لضبط الإداريلاختصاصات ا
وتقييد سلطات الضبط الإداري يقي الحريات العامة من تغولات وانحرافات الهيئات 

سلطات الضبط الإداري لا تستهدف تحقيق تقوم به  كل عمل أو إجراءف 2.الضبطية
عيب الانحراف في ب اغير مشروع ومشوب النظام العام والمحافظة عليه يعتبر عملاً 

حتى ولو حقق هذا العمل أو الإجراء مصلحة عامة اجتماعية أو  ،استعمال السلطة
   .أو مالية للدولة ةسياسي

وتتجسد مخالفة لوائح الضبط الإداري لقاعدة تخصيص الأهداف في 
خر من أغراض آأن تهدف لائحة الضبط إلى تحقيق غرض  :الأولىصورتين هما 

منوط بهيئة الضبط الإداري تحقيقه، وفي هذا الإطار قضى المصلحة العامة غير 
في القضية المعروفة باســم  3/10/1980مجلس الدولة الفرنسي في قراره بتاريخ 

"Schwart" بإلغاء قــرار المحافظ ،"Bas-Rhin  "  المتضمن تقرير المنفعة العامة
سباحة، حيث تبين وحمام  رين لإنشاء ملاهٍ وآخ  Schwartz للأرض المملوكة للسيد

للمجلس مخالفة القرار الضبطي لقاعدة تخصيص الأهداف، لأن القرار لم يهدف 
 1.إلى تطهير المنطقة من الناحية الصحية، وإنما إلى تطوير أنشطة الترفية بالبلدية

مخالفة لائحة الضبط للإجراءات، ويكون ذلك أن تصدر لائحة  :والصورة الثانية
تباع إجراءات غير تلك التي أوجب االنظام العام، ولكن بالضبط بهدف الحفاظ على 

                                                 

، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلاميةعبد الرؤوف هاشم بسيوني،  -1
  . 206و 205.المرجع السابق، ص

 .247.، صالمرجع السابقسلطاني ليلى،  -2
  .395.محمد محمد مصطفى الوكيل، الرسالة السابقة، ص :ذلكأشار إلى  1-
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تباعها لتحقيق هذا الهدف، حيث تلجأ سلطة الضبط الإداري إلى وضع القانون ا
الإجراء في غير محله للتحايل على قواعد الاختصاص، ولتجنب الإجراءات المعقدة 

هيئات الضبط ومن الأمثلة على هذا الانحراف تسخير . أو لتوفير الوقت أو المال
الإداري لوسائل الضبط لقضائي لتحقيق أغراض الضبط الإداري، وفي هذا الشأن 

، أنه على الرغم من إشارة قرار "Frampar"في قضية  1قرر مجلس الدولة الفرنسي
إلى نص قانون الإجراءات الجنائية  استناداً  محافظة الجزائر بحجز أعداد الجريدة

ي إثبات الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة وتقديم المتعلقة بسلطات المحافظين ف
 لةمرتكبيها للمحاكمة، ونص قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم، ورغم إحا

ن التالية طبقاً للقانون، إلا ب العام خلال الأربعة والعشريالمحافظ الأوراق إلى النائ
ادرة لم يكن أن مجموع الوقائع وظروف الحال تدل بجلاء على أن إجراء المص

من الدولة الداخلي أو الخارجي وتسليم مرتكبيها أيستهدف جنايات أو جنح ضد 
للمحكمة المختصة لتوقيع العقاب، وإنما كان يستهدف منع نشر مقال تضمنه العدد 
المصادر من الجريدة لتوقي ما قد يحدث من اضطرابات في النظام العام من جراء 

  2.ذلك النشر

كاســـات لوائــــح الضبط على الحــــريات العامــة في الظــــــروف انع:المبحث الثاني

  الاستثنائية

إن وضع الحريات العامة في الظروف الاستثنائية يختلف عن وضعها في 
ذلك يختلف تنظيم الدساتير والقوانين للحقوق والحريات العامة الظروف العادية، ول

والقوانين عادة العديد من القيود في الظروف الاستثنائية، حيث تضع الدساتير 
والضوابط لممارسة الحقوق والحريات العامة في الظروف الاستثنائية بما يسمح 
بالحد من الكثير من ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم في ظل هذه الظروف على 

  .خلاف الوضع في ظل الظروف العادية

                                                 

1- C.E. 24 Juin 1960, Soc Frampar et Soc, France Editions et Publication, Rec, 
p.412.                                                                                                 

 .398و 397.محمد محمد مصطفى الوكيل، نفس المرجع، ص -2
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ها نصاً أو أكثر لهذا فقد حرصت الكثير من الدول على أن يتضمن دستور 
يخول للحكومة في أوقات الأزمات سلطات استثنائية لا تملكها في الأوقات العادية 
تمكنها من السيطرة على زمام الأمن في البلاد، وتساعدها في المحافظة على كيانها 
وسلامة ترابها، حيث تتخذ في سبيل ذلك تدابير استثنائية تتسم بطابع السرعة 

كما تتميز بأنها تعطل إلى مدى بعيد . جراءات وتنفيذ الأحكاموالشدة في اتخاذ الإ
ويترتب عليها . الحريات العامة والضمانات التشريعية والقضائية المقررة دستورياً لها

التوسع في سلطات الضبط الإداري في شأن تقييد الحريات العامة من أجل مواجهة 
  .تلك الظروف الاستثنائية بهدف حماية النظام العام

ففي ظل إعلان إحدى الحالات الاستثنائية، يقوم نظام قانوني استثنائي، 
وتتوقف في ظله الحريات العامة للأفراد والضمانات الدستورية والقانونية المقررة لها، 
وتمنح السلطة القائمة على الحالات الاستثنائية سلطات استثنائية لا تملك ممارستها 

   1 .في الظروف العادية
نت الظروف الاستثنائية لها صور وتطبيقات، فإنه سيتم التعرض إلى ولما كا

، ثم إلى أثرها وقيودها تجاه ممارسة )المطلب الأول(تطبيقاتها في التشريع الجزائري 
المطلب (الحريات العامة، لاسيما في الحالات التي عرفت الجزائر تطبيقاً لها

  ).الثاني

  لاستثنائية في التشريع الجزائريتطبيقات نظرية الظروف ا: المطلب الأول

إن الجزائر كغيرها من الدول أقرت الظروف الاستثنائية في دساتيرها 
على منح رئيس الجمهورية سلطات استثنائية من أجل  تواترت إذالمتعاقبة، 

المحافظة على مؤسسات الجمهورية الدستورية، وعلى أمن الدولة والمواطنين، وذلك 
والتدابير  1ذي تضمن كل من حالة الحربال 1963ستور لاقاً من دــــــــانط

                                                 

دار النهضة  ية الدستورية للحـــريات العامة بين المشرع والقضاء،الحمامحمد صلاح عبد البديع السيد،  -1
  .69.، ص2007العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة 

يعلن رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة المجلس : " نهعلى أ 1963دستور من  44تنص المادة  -1
 ".الوطني
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 1976وأضاف له دستور . أي الحالة الاستثنائية كما تعرف حاليا 1الاستثنائية
حالة : هي -3والتدابير الاستثنائية  2بالإضافة إلى حالة الحرب -سلطات أخــــــــــــــــرى 

ى نفس المنوال سار دستور وعل 6وحالة التعبئة العامة 5وحالة الحصار ،4الطوارئ
   1996.7ودستور  1989

ففي جميع الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور الجزائري 
وتطبيقاتها التنظيمية، تمنح سلطات استثنائية واسعة لسلطات الضبط الإداري تجد 
مبررها في حماية النظام العام، بحيث تصل هذه السلطات إلى درجة مصادرة بعض 

يات بدعوى أن الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية تكون للنظام العام على الحر 
  .حساب الحرية

الفرع (وبناء على ذلك، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى حالة الطوارئ 
الفرع (، وبعدها إلى الحالة الاستثنائية )الفرع الثاني(، وثم إلى حالة الحصار )الأول
  ). الفرع الرابع(لتعبئة العامة والحرب ، وأخيراً إلى حالتي ا)الثالث

  
                                                 

في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية : " نهعلى أ 1963دستور من  59تنص المادة  1-
  ".اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني وجوبا

  .1996دستور من  95والمادة  ،1989دستور من  89المادة ، و 1976دستور من  122نظر المادة أ -2
  .1996دستور من  93والمادة ، 1989دستور من  87المادة ، و 1976تور دسمن  122نظر المادة أ -3
إلا أن رئيس  الطوارئ قبل حالة الحصار،على الرغم من أن  المؤسس الدستوري الجزائري أورد حالة  -4

  . الجمهورية أعلن حالة الحصار قبل حالة الطوارئ
  .1996دستور من  91والمادة  ،1989دستور من  86المادة ، و 1976دستور من  119نظر المادة أ -5

  .1996دستور من  94والمادة  ،1989دستور من  88والمادة  121أنظر المادة  6-
المنظمة للظروف الاستثنائية أن المؤسس الدستوري الجزائري  جميع النصوص الدستورية ما يلاحظ على -7

حالة الطوارئ : ل حالة بالكيفية التاليةرتب الظروف الاستثنائية على أساس درجة الخطر والأثر المترتب عن ك
العامة والحرب، ولا مانع لرئيس الجمهورية من  ة، وبعدها الحالة الاستثنائية، وثم حالتي التعبئثم حالة الحصار

أن يخالف هذا الترتيب ويعلن حالة الحصار قبل حالة الطوارئ، أو الحالة الاستثنائية، أو حالة الحرب قبل حالة 
فأثناء . وارئ، متى ألزمه الظرف الاستثنائي ذلك، لأن هذا التدرج الوارد في الدساتير غير ملزم لهالحصار والط

إلى  la légalité normaleهـذه الحالات تتسع فيها سـلطات الإدارة، ويتغــير مفهوم المشروعــية العـادية

	 ذ�% la légalité d'exception.مشــــــروعية استثنائية  �خصائص التطور الدستوري ين شريط، الأم :أ)'

الحريات سكينة عزوز، ؛ 559.، ص1991، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة في الجزائر

  .154.، الرسالة السابقة، صالعامة في النظام القانوني الجزائري
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  حــــــــــــالة الطــــــــــــــــــــــــوارئ: الفرع الأول

الفقيه دي فقد عرفها . 1لقد تعددت وتباينت تعاريف الفقهاء لحالة الطوارئ

 ، فحين عرفها2"نظام استثنائي للبوليس تبرره فكرة الخطر الوطني:" بأنها لوبادير
RIVERO كله أو جزء منه متى  نظام استثنائي يمكن تطبيقه على الإقليم:" هابأن

ومن آثاره أنه يمنح سلطات معتبرة لرجال البوليس  ،يوجد في أزمة ا أومهددكان 
المشكلين للسلطة المدنية إذ تتمتع هذه الأخيرة في مجال تقييد الحريات العامة 

وقد  3".في حالة الحصاربسلطات أوسع من التي تتمتع بها السلطات العسكرية 
كلاً من حالة الطوارئ والحصار  الدكتور نصر الدين بن طيفورالأستاذ عرف 
نظام استثنائي تقرره الأحكام الدستورية أو التشريعية بغرض السماح للسلطة :" بأنهما

التنفيذية بتقييد الحريات العامة مؤقتا لمجابهة الضرورات التي قد تقف النصوص 
   4".زة عن التغلب عليهاالقانونية عاج

وتعد حالة الطوارئ من أخف الحالات الاستثنائية من حيث التأثيرات وإنشاء 
فهي مرحلة وسط بين الأوضاع العادية وحالة الحصار التي . 1المراكز القانونية

                                                 

نظر على حالة الطوارئ، أعجال للدلالة على يستعمل عدد من الفقهاء المشارقة العرب مصطلح حالة الاست 1-
حالة الطوارئ في القانون المقارن، وفي تشريع الجمهورية زكريا محمد عبد المجيد محفوظ، : سيبل المثال

هاشم عبد المنعم  ؛ومايليها 11.، ص1966، رسالة دكتوراه، حقوق، الإسكندرية، مصر، سنة العربية المتحدة
  .75.، ص1998، سنة ار النهضة العربية، مصر، دمسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورةعكاشة، 

2- André DE LAUBADERE; Traité élémentaire de droit Administratif, L.G.D.J,       
 Paris, 1966, p.130.                                                                               

3- Jean RIVERO; Les libertés publiques, Presses Universitaires De  France, Paris, 
1973, pp.259-260.                                                                                

  

  .166و 165.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص -4
، 2006، الجزائر، سنة .ج.م.، داتيالنظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسسفوزي اوصديق،  -1

  .80.ص
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ذاتها ، وهذا على الرغم من أنها حالة شائكة ومعقدة في حد 1تعتبر أشد خطورة منها
   2.ي مضمونها وحسن التصرف والتدقيق لتحقيق مبتغاهاتستجوب التدقيق ف

لمدة سنة في  1992في الجزائر في سنة  3حالة الطوارئوقد تم تطبيق 
ثر الأحداث التي تبعت إيقاف المسار الانتخابي وظهور إكامل التراب الوطني على 

، وذلك بموجب المرسوم 4سلطة غير دستورية تحاول أن تعمل في إطار الدستور
ولعل سبب تطبيقها كان من  09/02/1992.5المؤرخ في  92/44ئاسي رقم الر 

أجل ضمان استقرار المؤسسات والحفاظ على النظام العام وضمان أمن الأشخاص 
د إعلانها بتاريخ يوقد تم تمد .والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية

رخ في المؤ  93/02بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  06/01/1993

                                                 

  .81.، ص2007سنة الجزائر،  ،، دار الخلدونيةالعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،  -1
سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، سنة  -2

  . 267.، ص1990
تم تطبيق هذه الحالة في الجزائر قبل إقرارها في دساتيرها، وذلك أثناء الثورة التحريرية من طرف  لإشارة فقدل 3-

المستعمر الفرنسي نتيجة المرحلة الحرجة التي كانت تعيشها مؤسسات الدولة الفرنسية من الناحية الأمنية 
مواجهة الأوضاع السائدة في التراب الجزائري، وعجزها الكلي عن مواجهة الثورة الجزائرية، وكان الغرض منها 

وهذا من خلال توسيع سلطات الشرطة في مجال الأمن، وبالتالي تقييد الحريات العامة، وذلك في حالة وقوع 
الدستور الجزائري وإشكالية ممارسة السلطة في حمد، أبلودنين : أنظر في ذلك. مساس خطير بالنظام العام

مباحث في القانون مولود ديدان، ؛ 81.، ص2013دار هومه، الجزائر ، سنة  ،ظل المرحلة الانتقالية

 .387.، ص2005، دار النجاح للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة الدستوري والنظم السياسية
الحكومة بموجب اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس  تقريرها من المجلس الأعلى للدولةتم  4-

ن المجلس الأعلى للدولة استحدث بموجب إعلان صادر عن المجلس الأعلى إ. لس الدستوريورئيس المج
، ليسد شغور منصب رئاسة الجمهورية الذي حدث حسب تصريح المجلس 14/01/1992للأمن بتاريخ 

مع حل المجلس الشعبي  09/01/1992الدستوري بسبب تزامن استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد  في 
محمد بوضياف : سة أشخاص هميتألف المجلس الأعلى للدولة من خمكان و . 04/01/1992وطني بتاريخ ال

الصادرة في  03ج  العدد .ج.ر.نظر جأ .خالد نزار، على كافي، تيجاني هدام، علي هارونرئيسا،
15/01/1992. 
  .09/02/1992الصادرة في  10ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -5
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تاريخ رفعها بمقتضى الأمر رقم  23/02/2011وإلى غاية  06/01/19931
  23/02/2011.2المؤرخ في  11/01

ونظراً لخطورة حالة الطوارئ على الحريات العامة للأفراد عند الإعلان عنها، 
ممارسة الحريات العامة التي لا يسمح المساس بها في  تقييدما دام أنه من شأنها 

ية، فإنه من الضروري معرفة سلطة الضبط المختصة بإعلانها الظروف العاد
  :وأسباب ومبررات إعلانها، والجهة المختصة برفعها، وذلك على الشكل التالي

  السلطة المختصة بإعلانها: أولاً 

بالرجوع إلى الأحكام الدستورية المنظمة لحالة الطوارئ في كل الدساتير 
 ،19894من دستور 86والمادة  ،19763ستور من د 119المادة (للجزائر المتعاقبة 
نجدها كلها تتفق على أن رئيس الجمهورية هو  ،)19965من دستور 91والمادة 

ولكن بعد استشارة . المؤهل والمختص بإعلان حالة الطوارئ أو الحصار دون سواه
لا يمكنه تفويض صلاحياته ف. بعض الشخصيات والهيئات واجتماع البعض منها

   6.نهما لأي سلطة كانتالخاصة بإعلا

                                                 

  .07/02/1993، الصادرة في 8ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .23/02/2011الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
في حالة الضرورة المحلة يقرر رئيس الجمهورية في اجتماع لهيئات الحزب :" على أنه 119تنص المادة  -3

  ".العليا والحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل إلاجراءات اللازمة لاستتباب الوضع
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ والحصار لمدة :"  على أنه 86نص المادة ت -4

معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس 
حالة الطوارئ أو الحصار إلا  المجلس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ولا يمكن تمديد

  .".الوطني يبعد موافقة المجلس الشعب
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ والحصار لمدة :"  على أنه 91تنص المادة  -5

معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس 
لس الدستوري ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا المج

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد . الوطني، ورئيس مجلس الأمة يبعد موافقة المجلس الشعب
  ".موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً 

وتطبيق الأحكام ...كما لا يجوز أن يفوض سلطته:" نهالتي تنص على أ 87/2للمادة  طبقاً وهذا  6-
  ".من الدستور... 95إلى  93ومن  91و 78و 77المنصوص عليها في المواد 
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سبب قيام المؤسس الدستوري الجزائري  الأستاذ الدكتور مراد بدرانويرجع 
بجعل اختصاص الإعلان عن حالة الطوارئ وكذا الحصار من اختصاص رئيس 
الجمهورية وعدم إسنادها إلى البرلمان هو حتى لا يتأخر إعلانها إلى ما بعد فوات 

وقد ذهب إلى أكثر من ذلك، إذ .  يجتمع على الدوامخاصة وأن البرلمان لا. الأوان
يرى أن رئيس الجمهورية في ظل حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية لا 
يجوز له تفويض حتى الاختصاصات المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب 

  1.الوضع، إذ يجب عليه أن يقوم بذلك بنفسه
وري الجزائري قد حصر السلطة المختصة بإعلان وإذا كان المؤسس الدست

المرسوم الرئاسي حالة الطوارئ في شخص رئيس الجمهورية وحده دون سواه، فإن 
المتضمن تطبيق حالة الطوارئ قد خول  09/02/1992المؤرخ في  92/44رقم 

التي هي من  الإجراءات التنظيميةمنه للحكومة اتخاذ كل  3بمقتضى المادة 
الوضع وتحقيق الهدف الذي من ورائه أعلنت حالة  بد استتباصلاحيتها قص

  2.الطوارئ

  أسباب ومبررات إعلانها: ثانياً 

نلاحظ أن المؤسس  1996من دستور  91بالرجوع إلى نص المادة 
الدستوري الجزائري قد جعل لحالتي الطوارئ والحصار نفس الأسباب والمبررات 

دون أن يميز  الضرورة الملحةهو  جمعها في سبب ومبرر واحد إذلإعلانهما، 
  . بينهما من حيث الأسباب

الذي ذكره المؤسس الدستوري الجزائري مؤداه أنه  الضرورة الملحةإن سبب 
. لا يحق لرئيس الجمهورية إعلان إحدى الحالتين إلا إذا استدعت الضرورة لذلك

ة مما يكفل له بمعنى أنه مطالب بضمان استمرار تطبيق القوانين الدستورية والعادي
ضمان السير العادي للمؤسسات وحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد قبل اللجوء 

وفي حالة تعذر تحقيق هذه الحماية في ظل . إلى إعلان إحدى هاتين الحالتين
                                                 

، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  -1
  .175.ص
  .المتضمن إعلان حالة الطوارئ، سابق الإشارة إليه 92/44المرسوم الرئاسي رقم من  3لمادة ا أنظر -2
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 ةأوضاع صعبة يحق له إقرار حالة الطوارئ قبل حالة الحصار كحالة تحضيري
أخف الحالات الاستثنائية وقعاً على ممارسة أولية باعتبار أن حالة الطوارئ 

كما يجب أن يكون الهدف من  1.الحريات العامة للأفراد مقارنة بحالة الحصار
إعلانه حالة الطوارئ هو استتباب النظام العام، وضمان أفضل لأمن الأشخاص 

  2.والممتلكات وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية
فإن ذلك من شأنه أن يسمح  ،رة الملحةونظراً لعدم دقة مصطلح الضرو 

لرئيس الجمهورية التمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الظروف التي تتطلب 
وأن . إعلانه حالة الطوارئ أو الحصار، حتى ولو كانت الأسباب التي يدعيها وهمية

كل تدخل في هذه الصلاحيات يعتبر اعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية 
 مراد بدران رالأستاذ الدكتو لذلك فالباحث يشاطر ما ذهب إليه  ،توروخرقاً للدس

تحديد أسباب ومبررات إعلانها من طرف المشرع العادي بدلاً من رئيس  ةبضرور 
فطالما . المنظم لها 3وهذا من خلال التعجيل بإصدار القانون العضوي. الجمهورية

ألة تنظيم حالة الطوارئ أن المؤسس الدستوري قد عهد إلى السلطة التشريعية مس
هذا  عليه في مباشرة والحصار، فإنه يقع عليها التزام قانوني لا يجوز السكوت

الاختصاص، لذلك فإننا نطالب البرلمان بضرورة تنفيذ هذا الالتزام القانوني، والقيام 
  .به من تلقاء نفسه تجنباً لتدخل أي سلطة أخرى

  

  
                                                 

 .86.حمد، المرجع السابق، صبلودنين أ -1
 .المتضمن إعلان حالة الطوارئ، سابق الإشارة إليه 92/44المرسوم الرئاسي رقم من  2نظر المادة أ -2
من  92لمادة ل حالتي الطوارئ والحصار إلى البرلمان طبقاً  قد أسند المؤسس الدستوري الجزائري تنظيم -3

وهو ما  ".يحدد تنظيم حالة الطوارئ والحصار بموجب قانون عضوي: " على أنه التي تنص   1996دستور 
غير أن الإشكال أنه لا يزال هذا الحكم والقيد حبراً على ورق، . يعتبر قيداً جوهرياً على سلطة رئيس الجمهورية

ه القانون العضوي لم يصدر إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة، الأمر الذي يزيد من صعوبة دراسة حالتي لأن هذ
الطوارئ والحصار في النظام الجزائري أمام حالة الفراغ التشريعي في هذا الشأن، وعمومية واقتضاب النصوص 

  . الدستورية المنظمة لهاتين الحالتين
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  السلطة المختصة برفعها: ثالثاً 

عدم تحديد المؤسس الدستوري الجزائري للجهة المختصة برفع حالة  في ظل
الطوارئ أو الحصار، وعدم صدور القانون العضوي المنظم لهما، بالإضافة إلى 

ذا الصدد يتمثل الطريقة التي تمت بها تمديدها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في ه
نفسها الإجراءات  في معرفة الجهة المختصة برفعها؟ وهل إجراءات رفعها هي

المتبعة في إعلانها؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكون من خلال الرجوع إلى 
  .النصوص التطبيقية الخاصة بحالة الطوارئ

قد تم إعلانها في وبالعودة إلى النصوص التطبيقية الخاصة بحالة الطوارئ، ف
صادر  اسي، ومددت بمرسوم تشريعيشرنا بمرسوم رئأن أكما سبق و  1992سنة 

ذية بمهام السلطتين التنفي ذاككان يقوم آنذي ال. عن المجلس الأعلى للدولة
ثبت المجلس الدستوري وجود فراغ دستوري نجم أبعد أن  والتشريعية في آن واحد

ويمارس مهام . عن تزامن استقالة رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني
يمارس مهام السلطة التشريعية بمراسيم  ذية بمراسيم رئاسية بينماالسلطة التنفي

وبما أن تمديد حالة الطوارئ قد تم بمرسوم تشريعي، وأن المؤسس . تشريعية
 92المادة ( سند اختصاص تنظم هذه الحالة إلى البرلمانأالدستوري الجزائري قد 

فإن السلطة المختصة  ،فإنه وعملاً بقاعدة توازي الأشكال).  1996من دستور 
ي السلطة التشريعية، وهو ما تم فعلاً إذ تم رفعها بمقتضى الأمر رقم برفعها ه

صادر عن رئيس الجمهورية بموجب سلطة  23/02/2011.1المؤرخ في  11/01
بعد زوال أسباب إعمالها عقب مطالبة عديد المنظمات الحقوقية  2التشريع بأوامر

الطوارئ في حالة ما يعني أن السلطة المختصة برفع حالة  3.بإنهاء العمل بها
                                                 

  .23/02/2011ادرة في الص 12ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور  :"نه على أ 1996دستور من  124تنص المادة  -2

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل . المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان 
  ...".لأوامر التي لا يوافق عليها البرلمانتعد لاغية ا. غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

منظمة لحقوق  40"جريدة الفجر، : نظر في ذلكأ. لحقوق الإنسان برفع حالة الطوارئمنظمة  40نادت  قد 3-
مقال منشور في جريدة الفجر الصادرة بتاريخ " الإنسان في العالم تطالب برفع حالة الطوارئ في الجزائر

  .3.، ص14/03/2004
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تمديدها هي السلطة التشريعية، أما في حالة رفعها قبل تمديدها فإن الجهة 
  .المختصة برفها هو رئيس الجمهورية وفقاً للإجراءات المتبعة في تقريرها

ومادام أن رفع حالة الطوارئ من اختصاص السلطة التشريعية، فإنه لا 
ة من طرف رئيس الجمهورية تباع نفس الإجراءات المتبعايتصور قيامها ب

، كما لا يتصور قيام البرلمان بمبادرة )استشارة الشخصيات والهيئات(لإعلانها
بإصدار قانون لرفع حالة الطوارئ دون رغبة من رئيس الجمهورية، لأنه ما دام قدر 
ظروف إعلانها، فإنه هو الذي يقدر وقت رفعها بناء على تكييفه للأوضاع، ومدى 

  . رارها، خاصة في ظل عدم صدور القانون العضوي المنظم لهازوال أسباب إق

  حــــــــــــالة الحصــــــــــار: الفرع الثاني

لذي يوجد فيه مكان حرب بين الوضع ا:" على أنها 1تعرف حالة الحصار
وحينها تتركز السلطة بيد قائد الجيش . دولتين فتحتل دولة من قبل دولة أخرى

بينما تعلن الأحكام العرفية السياسية، . كام العرفية العسكريةوتلك هي الأح. المحتل
بمعرفة السلطة التنفيذية سواء بمناسبة قيام حرب بين دولة وأخرى أو في حالة قيام 
ثورة مسلحة داخل الدولة وتنتقل بذلك السلطات من الهيئات المدنية إلى الهيئات 

 2".د الدستور وفق الظروف القائمةالعسكرية، غير أنها في الحالة الثانية تلتزم حدو 
إجراء من إجراءات الأمن العام تعطل بمقتضاه القوانين ويحل :"أنهاذلك بوتعرف ك

وقد عرفها الفقه الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي  3".محلها النظام العسكري
كافة الإجراءات  ذحالة تسمح لرئيس الجمهورية باتخا:" بأنها 4المتضمن إعلانها

                                                 

لطوارئ  للدلالة على حالة ل عدد من الفقهاء المشارقة العرب مصطلح الأحكام العرفية أو حالة ايستعم -1
، الحريات العامة في الظروف الاستثنائيةعاصم رمضان مرسي يونس، : نظر على سيبل المثالأ. الحصار

 .301و 300.، ص2010سنة  ،، دار النهضة العربية"دراسة مقارنة"
 ،"دراسة مقارنة"سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، عبد المجيد،  محمد شريف إسماعيل -2

 .213و 212.، ص1979رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 
 .201.، صالرسالة السابقةحمد فتح الباب السيد، محمد أ 3-
المتضمن تقرير حالة  4/06/1991رخ في المؤ  91/196بالمرسوم الرئاسي رقم تم الإعلان عنها  -4

 .سابق الإشارة إليهالحصار، 
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سائل القانونية والتنظيمية بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة واستعادة والو 
  1".النظام والسير العادي للمرافق العمومية

به في الأنظمة الدستورية، تتميز  امعترف اعام اوتعتبر حالة الحصار حق
بتوسيع السلطات الاستثنائية التي يمكن في بعض الحالات أن تقلص من الحريات 

المشرع الفرنسي أول من قام ف، 2ة المضمونة في الدستور والتشريعات الأخرىالعام
حدد من خلاله الاختصاصات التي  1849أوت  9بوضع قانون لحالة الحصار في 

تتمتع بها الإدارة لمواجهة الظروف التي قد تتعرض لها فرنسا في المستقبل، وهذا 
والتي لم تكن  1849 جوان 13كنتيجة للأحداث التي سادت في فرنسا يوم 

التشريعات العادية كافية لمواجهة الظروف الصعبة التي تتولد عن حالة الحرب أو 
ولقد أشار المؤسس الدستوري الفرنسي إلى حالة الحصار  3.الاضطرابات الداخلية

  4.منه 36في المادة 
أما في الجزائر فإن المؤسس الدستوري الجزائري قد نص على حالة الحصار 

، )119المادة ( 1976شرنا في دستور رة مع حالة الطوارئ كما سبق وأن أل ملأو 
، كما أخضعها )91المادة ( 1996، وفي دستور )86المادة (  1989وفي دستور 

) استشارة الشخصيات والهيئات(إعلانها ب الخاصة حالة الطوارئ إجراءاتلنفس 
  ).لمجتمع بغرفتيهمن البرلمان ا(وتمديدها ) الضرورة الملحة(وسبب إعلانها 

 6كان في  لها التطبيق الأولوقد عرفت الجزائر تطبيقين لحالة الحصار، 
المشهورة، تم إعلانها في  1988أكتوبر  05على إثر أحداث  1988أكتوبر 

اكتفت السلطة  إذعلماً أن مرسوم إعلانها لم ينشر،  ،الجزائر العاصمة وضواحيها
                                                 

، جامعة س.أ.ق،ع.ج.م، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائيةمسعود شيهوب،  1-
فوزي اوصديق،  ؛54ناصر لباد، المرجع السابق، ص  ؛35.، ص1998، سنة 1، العدد  36الجزائر، الجزء 

  .76.، ص2006ج، الجزائر، سنة .م.، دوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتيالنظام الدست
  2- Rolan Drago: "l'état d'urgence (crise des 03 avril et 07 aout 1955) et Les 
libertés publiques" R.D.P, 1955, p.693.                                                  

 86.، الرسالة السابقة، صلرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةامراد بدران،  -3
  .87و

4- Article 36: "L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation 
au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.".  
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خاص  الأولين أصدرت ثلاث بلاغات عنها بتكليف القيادة العسكرية بتطبيقها أ
قرر حظر  والبلاغ الثاني ،التجمعات المهددة للنظام العموميبمنع المظاهرات و 

رويبة والشراقة، ثم ادسة صباحاً في كل من الجزائر و التجول بين منتصف الليل والس
ك الأموال العمومية ستكون بالقوة بما في ذلحماية الذي قضى بأن  البلاغ الثالث

وقد رفعت حالة الحصار بنفس طريقة إعلانها . ستعمال السلاح بعد التنبيه الأوليا
جوان  4لها كان في  الثاني قالتطبي أما 1.أي أن مرسوم رفعها لم يصدر هو الآخر

، وذلك 1991جوان  4المؤرخ في  91/196بموجب المرسوم الرئاسي رقم  21991
جبهة الإسلامية للإنقاذ احتجاجاً على نتيجة للإضراب السياسي المنظم من طرف ال

أشهر عبر  ةأعلنت لمدة أربع 3.تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر
كامل التراب الوطني، وقد رفعت قبل انتهاء المدة المحددة في الإعلان عنها بتاريخ 

المؤرخ في  91/336بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991سبتمبر  29
   4.المتضمن رفع حالة الحصار 22/09/1991

، فإنه في ظل إعلان حالة الحصار تنتقل مسألة 5وعلى خلاف حالة الطوارئ
استتباب الأمن وحفظ النظام العام إلى السلطة العسكرية بموجب تفويض من قبل 

 نتصبح الحريات العامة خاضعة لتنظيمي ، إذ6السلطة الأصلية ممثلة في الحكومة
يمات السلطة العسكرية المغاير تماما لمعطيات الحياة المدنية مختلفين أولهما تنظ

                                                 

 . 313.المرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائري، السلطة التنفيذية، والشعير،سعيد ب -1
  .12/06/1991الصادرة في  29ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2

، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  3-
 .87.ص
 .25/09/1991ادرة في الص 44ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -4
في ظل تطبيق حالة الطوارئ صدر قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير الدفاع تضمن التنظيم  -5

العام  لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ قضي بشكل نهائي على التمييز من هذه الناحية 
ة وصلاحية حفظ النظام العام بشكل شبه نهائي إلى الجهات بين الحالتين إذ وفقا لهذا القرار حولت سلط

  .11/02/1992الصادرة في  11ج، العدد .ج.ر.نظر جأ. العسكرية

فوض ت:" المتضمن تقرير حالة الحصار على أنه 91/196المرسوم الرئاسي رقم من  3تنص المادة   -6
 11، وتنص المادة "ل النظام العام والشرطةالسلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجا

جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب يمكن المحاكم العسكرية، طوال حالة الحصار، أن تخطر بوقوع :" نهمنه على أ
  ".ة مرتكبيها آو المتواطئين معهممن الدولة مهما كانت صفضد أ
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فهو : أما التنظيم الثاني. والتي ينتفي في ظلها أدنى اهتمام بالحريات العامة للأفراد
التي تحتفظ ببعض الصلاحيات المقيدة للحريات ) الحكومة(تنظيم السلطة المدنية 

ها بحكم طبيعتها كتوقيف نشاط لسلطات العسكرية اتخاذلالعامة، والتي لا يمكن 
وهو الأمر الذي يجعل من حالة . 1الجمعيات أو تقديم طلب بحلها إلى القضاء
الحريات العامة للأفراد من  ممارسة الحصار أشد خطورة وصرامة وتضييقاً على

  .حالة الطوارئ التي تعتبر أقل درجة في الأحوال الاستثنائية من حيث خطورتها
الحصار على ممارسة الحريات العامة يتعين التعرض  ولمعرفة آثار حالة

، وأخيراً )ثانياً (، ثم إلى أسباب ومبررات إعلانها)أولاً (إلى الجهة المختصة بإعلانها 
  ).ثالثاً (إلى الجهة المختصة برفعها 

  السلطة المختصة بإعلانها: أولاً 

لة بما أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أشار إلى حالة الحصار مع حا
فقد خير رئيس الجمهورية بتقرير . 1996من دستور 91الطوارئ في نفس المادة 

إحداهما عند الحاجة وفق سلطته التقديرية في تكييف الأوضاع التي تستدعي لجوءه 
بعض  ةإلى تقرير إحدى الحالتين دون رقابة أو قيود، إلا فيما يتعلق باستشار 

ها أين يستوجب الدستور تمديد أي من الهيئات والشخصيات، وما يتعلق بمدة إعلان
الحالتين بمرور الأجل الأول على إعلانها من قبل البرلمان المجتمع بغرفتيه معاً، 

ذلك فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقدر وقت رفعها بناءً على تكييفه وفيما عدا 
في ظل عدم صدور القانون العضوي المنظم . للأوضاع ومدى زوال أسباب إقرارها

  . حالتينلل
 بق ذكره فيما يتعلق بحالة الطوارئما سبق، فإن كل ما س وبناء على

بخصوص السلطة المختصة بإعلانها، أو الإجراءات المتبعة لإعلانها، أو فيما 
  .ينطبق على حالة الحصاريتعلق بمدة إعلانها أو تمديدها 

  

  
                                                 

  .125.حبشي لزرق، الرسالة السابقة، ص -1
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  أسباب ومبررات إعلانها: ثانياً 

لمنظمة لحالة الحصار والطوارئ في مختلف بالرجوع إلى المواد الدستورية ا
، 1989من دستور 86، والمادة 1976من دستور  119المادة (دساتير الجزائر 

نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري قد وحد أسباب ، )1996دستور  91والمادة 
  . الضرورة الملحةتقرير الحالتين وجمعها في سبب واحد هو 

نه في إ، ف1طوارئ الذي ذكر أسباب إعلانهاوبخلاف مرسوم إعلان حالة ال
لم ينشر  1988أكتوبر  06المرة الأولى التي أعلنت فيها حالة الحصار بتاريخ 

المتضمن  91/196بينما في المرة الثانية لم يشر المرسوم رقم . مرسوم إعلانها
 وبالتالي تحديد المقصود. 2ما يصعب معرفة أسباب إعلانها تقريرها أسباب إعلانها

  . الضرورة الملحة بمصطلح
سبب إعلان حالة الحصار من طرف رئيس الجمهورية هو وعليه، وبما أن 

ذكره  بخصوص هذه النقطة في نفسه سبب إعلان حالة الطوارئ، فإن كل ما سبق 
حالة الطوارئ ينطبق على حالة الحصار، خاصة فيما يخص عدم دقة مصطلح 

  .ليه من طرف الفقهإ ةالضرورة الملحة والانتقادات الموجه

  السلطة المختصة برفعها: ثالثاً 

في ظل عدم تحديد المؤسس الدستوري الجزائري للجهة المختصة برفع حالة 
الجهة  ، فإن معرفةذي طبقة في ظله حالة الحصاروال 1989الحصار في دستور 

لحالات التطبيقية لحالة الحصار التي تصة برفعها يكون من خلال الرجوع لالمخ
  .رها الجزائعرفت

الثاني لها  قبالعودة إلى الحالات التطبيقية لحالة الحصار، وخاصة التطبي
والتي رفعت قبل انتهاء المدة المحددة في الإعلان عنها ، 19911جوان 4في 

                                                 

المساس الخطير والمستمر : رسوم إعلانها فإنه حدد أسباب ومبررات إعلانها فيبالرجوع إلى حيثيات م -1
للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني، والتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات والمساس 

 .الخطير والمتكرر بأمن المواطنين والسلم المدني
  .136.، صنصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة -2
  .سابق الإشارة إليه، 1991جوان  4المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم بموجب  -1
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وما دام أن حالة الحصار لم تمدد على  ،19911سبتمبر  29بتاريخ ) أربعة أشهر(
 المهلة تم رفها قبل انتهاء إذمرسوم تشريعي، غرار حالة الطوارئ التي تم تمديدها ب

المحددة في الإعلان عنها، فإنه وعملاً بقاعدة توازي الأشكال فإن رئيس الجمهورية 
  .هو المختص برفعها آنذاك

خاصة في ظل عدم صدور  1996غير أن الأمر يختلف في ظل دستور 
: ع حالة الحصارفيمكننا أن نميز بين وضعين لرف ،القانون العضوي المنظم لها

ها هو رئيس عفي حالة رفعها قبل تمديدها، فإن الجهة المختصة برف الأول
هو في حالة  أما الوضع الثاني. الجمهورية وفقاً للإجراءات المتبعة في تقريرها

تمديدها بعد الإعلان عنها، فإن الجهة المختصة برفعها هو البرلمان مادام أن 
  91وهو ما يستنتج من خلال الفقرة الثانية من المادة  التمديد لا يكون إلا بموافقته،

ولا يمكن تمديد خالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان :" التي تنص
    2".المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

اع نفس الإجراءات المتبعة من طرف بتفإنه لا يتصور ا ،وفي هذه الحالة
، كما لا يتصور قيام )ة الشخصيات والهيئاتاستشار (رئيس الجمهورية لإعلانها

البرلمان بمبادرة بإصدار قانون لرفع حالة الحصار دون رغبة من رئيس الجمهورية، 
ر ظروف إعلانها، فإنه هو الذي يقدر وقت رفعها بناءً على تكييفه قدّ  لأنه هو الذي

ضوي للأوضاع ومدى زوال أسباب إقرارها، خاصة في ظل عدم صدور القانون الع
  .وتخاذل البرلمان في ممارسته اختصاصاته الأصيلة. المنظم لها

  

                                                 

ج .ج.ر.ج المتضمن رفع حالة الحصار 22/09/1991المؤرخ في  91/336المرسوم الرئاسي رقم  ظرأن 1-
 .25/09/1991الصادرة في  44، العدد 

الذي  08/03/1999المؤرخ في  99/02عضوي رقم القانون المن  01/ 98وهو ما أكدت عليه المادة  -2
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 

 . 9/03/1999الصادرة في  15ج ، العدد .ج.ر.ج



197 
 

  1ـــــائيــــــةالحـــالة الاستثنـــ: الفرع الثالث

نظام دستوري استثنائي قائم على :" الحالة الاستثنائية بأنها 2عرف البعض
فكرة الخطر الوشيك المهدد لكيان الدولة وسلامة ترابها، يخول للسلطة المختصة 

، اتخاذ كل التدابير الاستثنائية )السلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية(
، بهدف )بما فيها قوانين الحصار والطوارئ إن وجدت(المنصوص عليها في القانون 

ضد الأخطار الناجمة عن  احماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلا أو جزء
ل صلاحيات السلطات المدنية إلى عدوان مسلح داخلي أو خارجي مع إمكانية نق

أحد الإبداعات الدستورية الحديثة :" وتعرف كذلك بأنها". السلطات العسكرية
لمواجهة الأحداث المستجدة التي تنتج عنها تشنجات خطيرة في ذات المجتمع 
الواحد، ويتأتي ذلك عن طريق تدارك عجز التشريع القائم الذي ليس بوسعه حماية 

  3".الدولة نظام وامن ووحدة
وقد ، 1النص على الحالة الاستثنائية 4ولقد تضمنت جميع الدساتير المتعاقبة

، بعد أقل من شهر من الموافقة عليه من 19632طبقت هذه الحالة في ظل دستور
                                                 

الخاصة للدلالة على  يستعمل عدد من الفقهاء المشارقة العرب مصطلح حالة الضرورة  أو سلطة الأزمات -1
يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض : ظر على سيبل المثالأن .ةالحالة الاستثنائي

التوازن بين جعفر عبد السادة بهير الدراجي،  ؛81.، ص1994تطبيقاتها المعاصرة، دار النهضة العربية، سنة 

، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة "ارنةدراسة مق"السلطة والحرية في الأنظمة الدستورية، 
  .160.، ص2009الأولى، سنة 

قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى غضبان مبروك وغربي نجاح،  -2

م السياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلو 10، مجلة المفكر، العدد تأثيرهما على الحقوق والحريات في الجزائر
 .19.محمد خيضر بسكرة، الجزائر، ص

  .341.ص المرجع السابق، ،سلطة في النظام السياسي الجزائريأساليب ممارسة العبد االله بوقفة،  -3
في حالة الخطر الوشيك الوقوع، يمكن :" نهبقولها أ 59النص عليها في المادة ورد  1963دستور في  -4

ابير استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني تد ذلرئيس الجمهورية اتخا
إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على :" بقولها 1976دستور من  120ونصت عليها المادة ". وجوباً 

تخذ مثل هذا الإجراء ي. مؤسساتها، أو على استقلالها أو سلامة ترابها يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية
تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات . أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب والحكومة

يجتمع المجلس الشعبي الوطني . الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية
تثنائية حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الإجراءات المذكورة وجوبا باستدعاء من رئيسه تنتهي الحالة الاس
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طرف رئيس الجمهورية أحمد بن بله بسبب حركة التمرد التي قادها حسين آيت 
الإطاحة  بائل وقد استمر العمل بها بعداحمد والعقيد محند أوالحاج في منطقة الق

وحتى بعد إلغاء دستور  1965جوان  19بالرئيس أحمد بن بله في انقلاب 
1963.3   

إن نص المؤسس الدستوري عن الحالة الاستثنائية في مادة مستقلة بعكس ما 
لاحظناه في حالتي الطوارئ والحصار وهو دليل على خطورة هذه الحالة على 

  . ت العامة للأفراد مقارنة بحالتي الطوارئ والحصارممارسة الحريا
وبناء على ما سبق، سيتم التطرق إلى سلطة الضبط المختصة بإعلانها 

  ).ثالثاً (والجهة المختصة برفعها ). ثانياً (وأسباب ومبررات إعلانها) أولاً (

  السلطة المختصة بإعلانها: أولاً 

لة الاستثنائية في الدساتير بالرجوع إلى الأحكام الدستورية المنظمة للحا
:" هالتي تنص على أن 1996من دستور  93ولاسيما المادة  السابق ذكرها،المتعاقبة 

                                                                                                                                          

يقرر رئيس :" التي نصت 87فقد نص عليها في المادة  1989دستور أما ". أعلاه التي أدت إلى تقريرها
الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسستها الدستورية أو 

التي  93في المادة  1996دستور وقد أبقاء المؤسس الدستوري الجزائري عليها في ". سلامة ترابهااستقلالها أو 
باستثناء إضافتها لإجراء استشارة رئيس مجلس  1989دستور  من 87نصت عليها بنفس الأحكام الواردة في 

  .1989الأمة، باعتبار أن هذه الهيئة لم تكن موجودة في ظل دستور
التي تقرر استخدامها في قضية  1958من دستور فرنسا لعام  16الة الاستثنائية إلى المادة يعود أصل الح 1-

، 1946جوان  16إلى خطاب الجنرال ديغول بتاريخ  16، ويرجع مضمون المادة 1961افريل  23الجزائر في 
نظر أ. د خطيرةحيث أكد على ضرورة تمتع رئيس الجمهورية بالسلطات الاستثنائية خاصة في الظروف التي تع

  : في تفاصيل ذلك
- Georges BERLIA, Le Président de la République dans la constitution de 

1958.R.D.P., 1959 n° 1. pp. 71-86.                                                        
، الرسالة السابقة، لظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في امراد بدران، : وكذلك

 .ومايليها  126.ص
للتفصيل . موجه لممثلي الشعب  3/10/1963تم تطبقها بموجب خطاب قرئ في المجلس الوطني بتاريخ  -2

  .ومايليها 336.سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص: في ذلك
النظام السياسي الجزائري، السلطة  ،بوالشعيرسعيد  ؛32.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص 3-

  .336.المرجع السابق، صالتنفيذية، 
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ذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك الحالة الاستثنائية ا يقرر رئيس الجمهورية
نلاحظ أن ". ...أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها

الحالة  سلطة إعلانلرئيس الجمهورية  قد خوللدستوري الجزائري المؤسس ا
الاستثنائية بعد استشارة بعض الشخصيات والهيئات دون أن تشاركه في ذلك أية 

   1.كما لا يمكنه تفويض اختصاص تقريرها لأي سلطة كانت. هيئة دستورية أخرى
شر إلى وعلى خلاف حالتي الطوارئ والحصار، فإن المؤسس الدستوري لم ي

مدة الحالة الاستثنائية ولا إلى كيفية تمديدها، كما لم ينص على وجوب أن تنظم 
ولعل ذلك يرجع إلى خطورة هذه الحالة . الحالة الاستثنائية بموجب قانون عضوي

  .مقارنة مع حالتي الطوارئ والحصار

  أسباب ومبررات إعلانها: ثانياً 

الخطر الداهم ائية تتمثل في إن الأسباب الداعية لتقرير الحالة الاستثن

، سواء كان المؤسسات الدستورية وسلامة تراب الدولةالذي يهدد استقلال  الوشيك
  .اأو خارجي اهذا الخطر داخلي

المؤسس الدستوري وما يلاحظ بشأن سبب تقرير الحالة الاستثنائية أن 
ا عبارة الخطر الداهم الوشيك وفق صياغة عامة نلمس فيه الجزائري استعمل

غموضاً ولبساً، فيما يتعلق بتحديد مفهوم الخطر الوشيك الوقوع الذي يفترض على 
فهي عبارة فضفاضة . 2رئيس الجمهورية تقدير تواجده لإعلان الحالة الاستثنائية

  3.تفتقر للدقة مثلها مثل كلمة الضرورة الملحة
في الوقت  لها مدلول واسع وضيق" المؤسسات الدستورية"كما أن عبارة 

تجعلنا نتساءل عن المقصود بعبارة المؤسسات الدستورية، هل المؤسس  نفسه
الدستوري يقصد المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور أو كل 

  . ؟...مؤسسات الدولة الأخرى الاقتصادية والاجتماعية
                                                 

وتطبيق الأحكام ...كما لا يجوز أن يفوض سلطته:" التي تنص على انه 87/2وهذا طبقا للمادة  1-
  ".من الدستور... 95إلى  93ومن  91و 78و 77المنصوص عليها في المواد 

 .349و 348.المرجع السابق، ص طة في النظام السياسي الجزائري،لأساليب ممارسة السعبد االله بوقفة،  -2
 .88.عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص 3-
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أن المقصود بعبارة  الأستاذ الدكتور مراد بدران في هذا الإطار يرىو 
دستورية هي التي تسمح بإعمال التفسير الضيق فقط، إذ يجب لتقرير المؤسسات ال

الحالة الاستثنائية أن يمس الخطر المؤسسات المنصوص عليها في الدستور دون 
تماعية من إطار تطبيق أي تخرج المؤسسات الأخرى كالاقتصادية والاج ،سواها

مل المؤسس وهذا بخلاف ما هو عليه الأمر في فرنسا حيث استع ،93المادة 
عليها في  االدستوري الفرنسي عبارة مؤسسات الجمهورية سواء كان منصوص

  1.الدستور أم لا

  السلطة المختصة برفعها: ثالثاً 

من حيث الجهة المختصة برفع  اتحديدإن المؤسس الدستوري كان أكثر 
 93دة في الفقرة الأخيرة مـــن الماوالحصار  الطوارئ الحالة الاستثنائية مــن حالتي

تنتهي الحالة الاستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي : "التي تنص
  ". أوجبت إعلانها

شكال، فإن رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة لأوإعملاً لقاعدة توازي ا
استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي (الوحيدة برفعها بنفس إجراءات إعلانها 

الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الوطني، ورئيس مجلس 
ويرتبط إنهاء الحالة الاستثنائية بنهاية الظروف ). الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
  .الاستثنائية إلى أدت إلى إعلانها

أما بالنسبة لانتهاء الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي اتخذت في ظلها فقد 
إلى أنه يجب أن ينتهي المجال  2ذهب جانب من الفقه كانت محل جدل فقهي، فقد

                                                 

، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  1-
  .135و 134.ص
ة المعارف، الإسكندرية، مصر، سنة منشأ مهورية،السلطات الاستثنائية لرئيس الج ،غابوجدي ثابت  -2

  :وكذلك ؛237و 232.، ص1988
  - Dimitri Georges Lavroff, Le droit constitutionnel de la V eme république, 3éme 

édition, Dalloz, pp.875 – 877.                       
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الزمني لتطبيق الإجراءات والتدابير الاستثنائية مباشرة بمجرد زوال الظروف 
  .الاستثنائية

بينما اتجه رأي آخر إلى أن تقدير بقاء أو زوال الإجراءات والتدابير المتخذة 
زوال وحيد الذي يملك تقدير في الحالة الاستثنائية متروك لرئيس الجمهورية، فهو ال

، في حين اتجه رأي آخر إلى التفرقة بين 1أو بقاء العمل بالإجراءات الاستثنائية
نوعين من الإجراءات، فذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية يجب أن تزول فورا 
بمجرد انتهاء الظروف الاستثنائية، أما الإجراءات الإدارية التي تستهدف السير 

   2.ارات فلا يوجد مانع من استمرار العمل بهاالحسن للإد
أن تنتهي معها كل والمنطق يقضي بأنه بمجرد رفع الحالة الاستثنائية يجب 

التدابير والإجراءات الاستثنائية الأخرى التي صاحبت الإعلان عن الحالة 
، مادام أن الأسباب التي أدت ةالاستثنائية لخطورتها على الحقوق والحريات العام

باستثناء الأوامر التي تبقى سارية المفعول دون عرضها  ذها لم تعد موجودة،تخالا
ذلك لأخضعها لإجراء معين كما على البرلمان فلو أرد المؤسس الدستوري عكس 

  .فعل مع الأوامر التي تصدر في غيبة البرلمان

  حـالتي التعبئة العامـة والحرب: الفرع الرابع

جعل المرافق العامة والمشاريع الخاصة :" نهاتعرف حالة التعبئة العامة بأ
وبالتالي تأميم . والمجهود الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة

ومصادرة العديد من المنقولات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود 
مرحلة سابقة على مرحلة الحرب تسمح باتخاذ :" ذلك بأنهاوتعرف ك 1".الحربي

                                                 

   :نظر في تفاصل ذلكأ -1
- M. VOISSET, L'article 16 de la constitution du 4 Octobre 1958, lhése, Paris,    
  1969. p.197. 

من  124الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة مراد بدران، : لهذا الاتجاه يمن المؤيد -2
  .38.، صالمقالة السابقة، الدستور والنظام القانوني للأوامر

 انون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات الحياة النيابيةنظرية الضرورة في القيسري العصار،  -1

  .18.، ص1996مجلة المحامي، السنة العشرون، سنة  ،"دراسة مقارنة"
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الحالة الحاسمة :" بينما تعرف حالة الحرب بأنها 1".ت اللازمة للاستعداد لهاالإجراءا
التي تكون أشد من الحالة الاستثنائية، ويتبدى في عدم الاقتصار على أن تكون 
البلاد مهددة بخطر داهم، وإنما يشترط أن يكون العدوان واقعا أو على وشك الوقوع 

   2".يثاق الأمم المتحدةحسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لم
في كل من  3وقد أورد المؤسس الدستوري الجزائري حالة التعبئة العامة

وهذا . 1963وأغفلها في دستور  19964دستور و  1989دستور و  1976دستور 
بخلاف حالة الحرب التي أوردها المؤسس الدستوري الجزائري في كل الدساتير 

   5.المتعاقبة التي عرفتها الجزائر
 على حالة التعبئة العامة لم تعطِ  ا أن النصوص الدستورية التي نصتوبم

مفهوماً لها، ولم تشر إلى الأسباب أو الأوضاع التي توجب إعلانها، ولا إلى 
 6الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلالها، فإن هذا ما جعل العديد من الباحثين

  يعتبرونها توطئة لحالة الحرب يدرسونها مع حالة الحرب
ونظراً لخطورة هاتين الحالتين على البلاد والعباد، فإنه من الضروري معرفة 

، والسلطة )ثانياً (، وأسباب ومبررات إعلانهما )أولاً (السلطة المختصة بإعلانهما 
  ).ثالثاً (المختصة بإنهائهما 

  
                                                 

  .34.ة السابقة، صالرسالنصر الدين بن طيفور،  1-
، )2003 – 1989(حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود شطاب كمال،  -2
  . 106.، ص2005ر الخلدونية، الجزائر، سنة دا
طبقت حالة التعبئة العامة قبل النص عليها من طرف المؤسس الدستوري الجزائري عقب نكسة العرب في  -3

الصادرة  60ج، العدد .ج.ر.، ج09/07/1967المؤرخ في  67/124، بمقتضى الأمر رقم 1967حرب جوان
 .25/07/1969في
  .1996من دستور  94؛ والمادة 1989ن دستور م 88؛ و1976ستور من د 121أنظر المادة  -4
؛ 1989من دستور  89؛ والمادة 1976من دستور  122؛ والمادة 1963دستور  من 44أنظر المادة  -5

   .1996دستور  من 95والمادة 
6-Jean Michel Dubois et Robert Etien,  L'influence de la constitution Française de 
1958 sur la constitution Algérienne de nov. 176, R.A.S.J.E.P., n° 3 1978, p.503, 
bas de page n° 77; Khalfa Mameri, " Réflexion sur la constitution Algérienne ", 
S.N.E.D/ O.P.U, p.92.                                                                                
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  السلطة المختصة بإعلانهما: أولاً 

التعبئة العامة أو بالرجوع إلى الأحكام الدستورية التي نصت على حالة 
نجدها كلها تنص على أن رئيس الجمهورية هو  السابق ذكرها،الحرب في الدساتير 

في مجلس الوزراء بعد الاستماع واستشارة  حالة التعبئة العامة ينفرد بتقرير ذيال
جتماع والاستماع لابعد ا بعض الهيئات والشخصيات، أو إعلان حالة الحرب

دون أن . للأمة يعلمها بذلك وتوجيه خطابٍ  شخصياتواستشارة بعض الهيئات وال
   1.يمكنه تفويض اختصاص تقريرها لأي سلطة كانت

وبمجرد إعلان حالة الحرب يوقف العمل بالدستور طيلة مدة الحرب ويتولى 
  2.رئيس الجمهورية جميع السلطات

وما يعني أن حالة الحرب تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ كل الإجراءات 
ير، وإن كانت مخالفة لأحكام ومبادئ الدستور، طالما أن الظرف اقتضى والتداب

كما ألزمه المؤسس الدستوري بالبقاء في منصبه طيلة فترة الحرب . استبعاد العمل به
  3.حتى ولو انتهت عهدته الرئاسية التي تمتد بقوة القانون إلى غاية انتهاء الحرب

وفاته أو حدوث مانع له جعله أما في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو  
غير قادر على تولي منصب الرئاسة أثناء فترة الحرب، فإن المؤسس الدستوري 
خول لرئيس مجلس الأمة تولى مهام رئيس الدولة لسد الشغور، حيث تمنح له كل 
الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب وبالشروط ذاتها التي تسري على رئيس 

قتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة يتولى وفي حالة ا. الجمهورية
  1.رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة

                                                 

وتطبيق الأحكام ...كما لا يجوز أن يفوض سلطته:" نهالتي تنص على أ 87/2طبقا للمادة  وهذا -1
  ".من الدستور... 95إلى  93ومن  91و 78و 77المنصوص عليها في المواد 

يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس :"نهعلى أ 1996دستور من  96/1تنص المادة  -2
 ".السلطات الجمهورية جميع

وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس :" نه على أ 1996دستور من   96تنص الفقرة الثانية من المادة  -3
  ".الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو : " على انه 1996دستور من   96تنص الفقرة الأخير من المادة  -1
أي مانع له، يخول رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها وفاته أو حدوث 
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وبناءً على ما سبق، فإن المؤسس الدستوري الجزائري قد جعل زمام الحرب 
بيد رئيس الجمهورية وخول له سلطات لا حصر لها تفوق ما يملكه في كل الحالات 

بتعطيل العمل بالدستور يصير رئيس الجمهورية هو الاستثنائية السابقة، لأنه 
فيقرر وحده ). التنفيذية والتشريعية والقضائية(صاحب السلطات الثلاث في الدولة 

ما يشاء من إجراءات وتدابير يراها مناسبة، ما يجعل الحديث عن ضمانات 
بئة الحريات العامة ضرباً من الخيال، ولهذا السبب سوف يتم استبعاد حالتي التع

العامة والحرب من الدراسة عند تعرضنا لأثر إعلان الحالات الاستثنائية على 
  .الحريات العامة وقيودهما

  أسباب ومبررات إعلانهما: ثانياً 

إن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد أسباب ومبررات إعلان حالة التعبئة 
 1فقد أرجع البعض هذا السكوت،العامة في مختلف الدساتير التي تضمنتها، وأمام 

أسباب ومبررات إعلانها في حالة وجود توتر دولي يؤثر على الوضع في الدولة، أو 
وجود تمرد أو عصيان داخلي، أو وجود خطر خارجي أو داخلي متوقع على الدولة 
لاحتلال جزء من أراضها أو العدوان على أحد مرافقها وأملاكها العامة في المناطق 

نشاتها النفطية أو أحد مواردها الطبيعية أو الصناعية الحدودية، أو تعرض م
للخطر، أو إلحاق ضرر عمدي أو جسيم بالبيئة من قبل دولة، أو جهة معادية أو 

  .حدوث كوارث طبيعية
 ،1996من دستور  96طبقاً للمادة أما أسباب ومبررات إعلان حالة الحرب 

يبات التي وردت في ميثاق فتتمثل في وقوع عدوان فعلي أو وشيك الوقع حسب الترت
  1.الأمم المتحدة

                                                                                                                                          

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية . حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية
 ".سابقا ةبينورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط الم

  .21.غضبان مبروك، وغربي نجاح، المقالة السابقة، ص -1
ليس في هذا لميثاق ما :" من ميثاق الأمم المتحدة فقد جاء في الأخير بأنه  51و 2/3نظر المادتين أ -1

يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على 
  ...".أعضاء الأمم المتحدةاحد 



205 
 

أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يفرق بين الحرب  ،الإشارة إليه وما تجدر
الدفاعية أو الهجومية من حيث الأسباب والمبررات التي على أساسها يعلن رئيس 

  .الجمهورية الحرب

  امالمختصة برفعه السلطة: ثالثاً 

ائري قد حدد السلطة المختصة بإعلان حالة بما أن المؤسس الدستوري الجز 
شكال فإن رئيس لأالتعبئة العامة في شخص رئيس الجمهورية، فطبقاً لقاعدة توازي ا

ترفع في   (الجمهورية هو الجهة المختصة الوحيدة برفعها بنفس إجراءات إعلانها 
لس مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المج

معها كل  اً تدريجيوبرفعها يفترض أن تنتهي . )الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة
  .التدابير والإجراءات الاستثنائية التي صاحبت الإعلان عن حالة التعبئة العامة

التي  1996من دستور  97بالرجوع إلى المادة أما بالنسبة لحالة الحرب، و 
 ويتلقى. ات الهدنة ومعاهدات السلمقييوقع رئيس الجمهورية اتفا:" تنص على أنه

ويعرضها فوراً على كل غرفة . رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها
نلاحظ أن المؤسس الدستوري، وعلى خلاف  ".من البرلمان لتوافق عليها صراحة

ذكرها قد جعل سلطة إنهاء الحرب معقودة لرئيس الجمهورية الحالات السابق 
  .بغرفتيه معاً والبرلمان 

أثــر وقيــود إعــــلان الحـــالات الاستثنائية على ممارســة الحـــــريات : المطلب الثالث

  العامة

تتمتع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بسلطات واسعة وغير 
فالكثير من الإجراءات التي . تمتع بها في الظروف العاديةتمألوفة تفوق تلك التي 

وز لسلطة الضبط اتخاذها في الظروف العادية تصبح مشروعة في الظروف لا يج
  .الاستثنائية

وفي هذا الإطار يمكن لسلطة الضبط أن تقوم بعمل المشرع العادي، فتصدر 
قرارات لها قوة القانون يمكن أن تلغي أو تعدل قوانين قائمة، أو تشرع في مجال كان 

والأخطر من ذلك يمكنها بسبب الظروف  بل. محجوزاً للمشرع في الظروف العادية
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الاستثنائية أن تعطل نصا دستوريا لمواجهة الظرف الاستثنائي، الأمر الذي يؤثر 
   1.بلا خلاف على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة

ففي جميع الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور الجزائري 
، تمنح سلطات استثنائية واسعة لسلطات وتطبيقاتها التنظيمية سابق الإشارة إليها

الضبط الإداري، تجد مبررها في حماية النظام العام، تصل هذه السلطات إلى درجة 
مصادرة بعض الحريات بدعوى أن الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية تكون 

  .للنظام العام على حساب الحرية
ن الحالات وبناءً ذلك، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى أثر إعلا

، ثم إلى قيود لوائح الضبط الاستثنائية )الفرع الأول(الاستثنائية على الحريات العامة 
  ).الفرع الثاني(تجاه ممارسة الحريات العامة 

  أثر إعلان الحالات الاستثنائية على ممارسة الحريات العامة: الفرع الأول

ريات العامة للأفراد يختلف أثر إعلان الحالات الاستثنائية على الحقوق والح
باعتبارها ) أولاً (ضيقاً واتساعاً حسب الحالة المعلنة، فأثر إعلان حالة الطوارئ 

من  على الحريات العامة قل خطورة وصرامة وتضييقاً وأ أخف الحالات الاستثنائية
التي تعد أكثر صرامة من حالة الطوارئ في مجال ) ثانياً (أثر إعلان حالة الحصار 

على ) ثالثاً (ات ومصادرتها، بينما تكون وطأة تقرير الحالة الاستثنائية تقييد الحري
  .الحقوق والحريات العامة أشد خطورة من حالة الحصار

  أثر إعلان حالة الطوارئ على الحريات العامة: أولاً 

، فإن مسألة تحديد الآثار 1996من دستور  92الأصل وحسب المادة 
ذي من صار هي من اختصاص البرلمان الالمترتبة عن حالة الطوارئ أو الح

ذلك لا يزال  أنلم يصدر بعد، غير المفترض أن يقوم بذلك بموجب قانوني عضوي 
الأمر الذي سيزيد دون شك من آثار  إلى غاية كتابة هذه الرسالة، حبرا على ورق

  .هاتين الحالتين على الحريات العامة إذا تم تطبيقهما قبل صدوره

                                                 

  .04.ت، ص.ط، أسيوط، مصر، د.د.، دالمشروعية الاستثنائيةحمد الموافى، أ -1
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، 1996من دستور  91هذا القانون، وبالرجوع إلى المادة ونظراً لعدم صدور 
فإننا نلاحظ بأنها خولت لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في اتخاذ كل الإجراءات 
والتدابير التي تهدف إلى حماية النظام العام، مما يؤثر دون شك على ممارسة 

بموجب المرسوم وهو ما نلمسه من خلال التطبيق العملي لها . الحريات العامة
  .المتضمن إعلان حالة الطوارئ 09/02/1992المؤرخ في  92/44الرئاسي رقم 

وبالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لحالة الطوارئ، نستخلص أنها 
متمثلة في كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية خولت للسلطة المدنية 

لوالي على مستوى إقليم ولايته والحكومة على المستوى الوطني أو جزء منه، وا
، والمتمثل في استتباب الأمن وضمان أفضل لأمن 1تحقيق الهدف من إعلانها

  2.الأشخاص والممتلكات وتامين السير الحسن للمصالح العمومية
سالف الذكر ن حالة الطوارئ بموجب المرسوم وقد ترتب على إعلا

ممارسة الحقوق والحريات  وضع العديد من القيود على 3والنصوص التطبيقية له
  .2011فبراير  23الفردية والجماعية طيلة فترة سريانها والى غاية رفعها بتاريخ 

                                                 

  .المتضمن إعلان حالة الطوارئ، سابق الإشارة إليه 92/44المرسوم الرئاسي رقم من  3نظر المادة أ 1-
 .من نفس المرسوم الرئاسي 2نظر المادة أ -2
المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي رقم : في لمرسوم إعلان حالة الطوارئتتمثل النصوص التطبيقية  -3

فبراير  9المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم ، يحدد شروط تطبيق أحكام بعض 1992فبراير  20
والقرار . 1992فبراير  23الصادرة بتاريخ  14ج، العدد .ج.ر.والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج 1992

المتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في  1992فبراير  10شترك  المؤرخ في الوزاري الم
والقرارات المتضمنة إنشاء مراكز . 1992فبراير  11الصادرة بتاريخ  11ج العدد .ج.ر.ج .إطار حالة الطوارئ

فبراير  10في ورقلة المؤرخة في من في كل من منطقة رقان بولاية أدرار ومنطقة عين صالح  بولاية تمنراست، أ
 1992فبراير  11والقرار المؤرخ في . 19992فبراير  11الصادرة بتاريخ  11ج، العدد .ج.ر.، ج 1992

الصادرة  11ج، العدد .ج.ر.المتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن، ج
من في كل من ، المتضمنة إنشاء مراكز أ1992اير فبر  15والقرارات  المؤرخة في . 1992فبراير  11بتاريخ 

منطقة لحمر بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وفي منطقة برج عمر إدريس بولاية ايليزي الناحية العسكرية 
المتضمن  1992نوفمبر  21والقرار المؤرخ في . 1992فبراير  23الصادرة  14ج، العدد .ج.ر.الرابعة، ج
نوفمبر  30ز الأمني في برج عمر إدريس بولاية ايليزي الناحية العسكرية الثالثة، والقرار المؤرخ في غلق المرك

 .02/12/1992الصادرة  85ج، العدد .ج.ر.المتضمن حظر التجول في تراب بعض الولايات، ج 1992
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حالة لسيتم التركيز على الآثار الناتجة عن التطبيق العملي  ،ومن هنا
الطوارئ، من حيث إلاجراءات والتدابير المتخذة أثناء سريانها، ومدى مساسها 

  :ماعية، وذلك على الشكل التاليبالحريات الفردية والج
 أثر إعلان حالة الطوارئ على الحريات الشخصية  )1

بصلاحيات واسعة  92/44يتمتع وزير الداخلية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
خلال فترة سريان حالة الطوارئ  1في إصدار قرارات ضبط تقييد الحريات الشخصية

وقد  .صر على جزء منه فقطوالبعض منها يقت ،بعضها يشمل كل التراب الوطني
عدة منها القيود على حرية الفرد  تتخذ القيود على الحريات الشخصية صوراً 

وقد تكون على حرية تنقله أو  ،الجسمانية وعلى حقه في الأمن المتمثلة في الاعتقال
، وذلك على الشكل إقامته وحرمة مسكنه أو على سرية مراسلاته أو اتصالاته

  :التالي
 )حق الأمن(الطوارئ على الحرية الجسمانية  أثر حالة)أ

في ظل تطبيق حالة الطوارئ أجيز للسلطة المدنية التوسع في إجراء 
الاعتقال ضد الأفراد، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً وبصورة مباشرة على حرية 

 هو إجراء يصدر عن جهة الإدارة الغرض منه تقييد 1فالاعتقال. الفرد الجسمانية
ويعتبر من أخطر الإجراءات . 2والسيطرة عليه خص الجسمانيةحرية الش

                                                 

 .ء دور فعال في المجتمعيقصد بالحريات الشخصية الحريات اللصيقة بالفرد والضرورية واللازمة لقيامه بأدا -1
هي الحريات المتعلقة بشخص الإنسان ماديا  وهي حرية الإقامة وحرية الحياة الخاصة والحق في الأمن، أو

نها تعد في نظر الكثير من الفقهاء أهم تصال هذه الحريات بكيان الفرد فإلا ومعنويا أي ببدنه وكرامته، ونظراً 
الجسمانية  الحريات الشخصية حق الفرد بحريتهات الأساسية، وتشمل وتسمى أحيانا بالحري. الحريات العامة

وحقه في الأمن وحقه في عدم جواز القبض عليه أو حبسه أو اعتقاله إلا طبقا للقانون والأشكال التي يقررها 
 .هوبحق في حرية الإقامة والتنقل داخل الدولة وخارجها وحريته في السكن والزواج والملبس واحترام خصوصيات


	 ذ�%أ �القيود على الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية والرقابة علي صاحب جاسم الشريفي،  )'
  .110.، ص2014، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، سنة القضائية عليها

شروط تطبيق المتضمن  1992فبراير  20المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  عرفته 1-
طابع  عبارة عن تدبير إداري ذي:"بأنه.، والمتضمن إعلان حالة الطوارئ92/44أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

وقائي يتمثل في حرمان أي شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في أحد المركز المحدثة 
  .02/1992/ 23درة في الصا 14ج، العدد .ج.ر.ج ".بقرار من وزير الداخلية

  .155.إيهاب طارق عبد العظيم، نفس المرجع، ص -2
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وهو إجراء وقائي يتم بمقتضى قرارات . الاستثنائية على الحريات الشخصية للأفراد
من السلطة المختصة بقصد وقاية الأمن والنظام العام من الخطورة النابعة من 

   1.الشخص محل الاعتقال وفقا للأحكام التي يحددها القانون
المتضمن إعلان حالة الطوارئ  92/44قد خول المرسوم الرئاسي رقم و 

لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن 
نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح 

منح تفويضاً ، ولهذا الغرض يمكنه أن ي2من في مكان محددأالعمومية في مركز 
ولا يتخذ قرار الاعتقال الإداري  3.بالإمضاء للولاة بالنسبة للوضع في مراكز الأمن

   4.سواء من طرف وزير الداخلية أو الوالي إلا بعد استشارة هيئة الأركان المختلطة
من وزير  1992فبراير  10وتطبيقاً لذلك صدرت عدة قرارات بتاريخ 

بالناحية ) ولاية أدرار(كل من رقان : من فيالداخلية تتضمن إنشاء مراكز للأ
الناحية العسكرية السادسة وورقلة ) ولاية تمنراست(العسكرية الثالثة، وعين صالح 

نشاء مراكز تم إ 1992فبراير  15، وبتاريخ 1العسكرية الرابعة ةبالناحي) ولاية ورقلة(
لثالثة، وفي برج العسكرية ا بالناحية )ولاية أدرار(لحمر في كل من  :2أخرى منأ

لاحتجاز الأعداد الهائلة من  ،الناحية العسكرية الرابعةب )ليزيولاية ا(يس عمر إدر 

                                                 

، 1997، سنة ن.ب.دمنصور أحمد جاد، الحماية القضائية لحقوق الإنسان، دار أبو المجد للطباعة،  1-
  .169و 168.ص
 .، سابق الإشارة إليه92/44من المرسوم الرئاسي رقم  5نظر المادة أ -2
المتضمن تفويض الإمضاء إلى  1992فبراير  11خلية والجماعات المحلية المؤرخ في نظر قرار وزير الداأ -3

  . 11/02/1992الصادرة في  11ج، العدد .ج.ر.الولاة، فيما يخص الوضع في مراكز الأمن، ج
المتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ  1992فبراير  10القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2تنص المادة  -4

تساعد وزير الداخلية والجماعات المحلية أركان مختلطة :" نهلعام في إطار حالة الطوارئ، على أعلى النظام ا
منه على إنشاء هيئة تسمى  7وتنص المادة ". تتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام

له، رئيس قائد مجموعة الدرك الوطني أو ممثقائد القطاع العسكري، : أركان مختلطة تساعد الوالي، تتكون من
  .11/02/1992الصادرة في  11ج، العدد .ج.ر.نظر جأ. الأمن الولائي أو ممثله

  .11/02/19992الصادرة بتاريخ  11ج، العدد .ج.ر.ج: صيل أكثراتفأنظر ل -1
 . 23/02/1992الصادرة  14ج ، العدد .ج.ر.ج: صيل أكثرالتفأنظر 2- 
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دون أن يبلغوا  1الذين صدرت في حقهم قرارات الاعتقال الأشخاص المقبوض عليهم
عرفت تجاوزات خطيرة للحقوق والحريات ومست بمصداقية حيث  2.اعتقالهم تبقرارا

ة، ودون دون تهمة ودون محاكم لمدة مفتوحة خلال الاعتقال ومشروعية النظام من
   3.دفع مرتبات للأشخاص العاملين والموظفين

المرسوم (ويشترط لتطبيق هذا الإجراء حسب أحكام هذين المرسومين 
، أن يصدر في حق كل )92/75و المرسوم التنفيذي رقم  92/44الرئاسي رقم 
ظام العام والأمن العمومي والسير تبين أن نشاطه خطير على الن شخص راشد

والملاحظة أن هذا الشرط عام وفضفاض في مدلوله مما . العادي للمرافق العمومية
  .يترك المجال واسعا للسلطة التقديرية للإدارة ويفتح المجال للتعسف في إجرائه

التي تنص على  19894من دستور  33وهو ما يخالف أحكام المادة 
". نتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنويالدولة تضمن عدم ا"أن

بالتالي لا يجوز إلقاء القبض على أي فرد أو اعتقاله أو حبسه وعدم اتخاذ أي 
 44إجراء يمس أمنه إلا وفقا للقانون مع مراعاة إجراءات الضمانات طبقاً للمادة 

ع كل حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته م يئ، ذلك أن كل شخص بر 1منه
، مما يجعل الإدانة مهما كانت 2منه 42الضمانات التي يتطلبها القانون وفقاً للمادة 

                                                 

وضعوا في  اً شخص 7454ر الداخلية آنذاك العربي بلخير  قدر عدد المعتقلين  بحوالي حسب تصريح وزي -1
معتقل،   2400مركز رقان على  ءفي شروط معيشية صعبة، كمثال على ذلك احتوا ءمراكز للأمن بالصحرا 7
 1992شخص تم اعتقالهم في فيفري ومارس  9000حين قدر عددهم  المرصد الوطني لحقوق الإنسان بـ ي ف

الرقابة مراد بدران، : نظر في ذلكأ. ألفاً معتقل 17لدفاع عن حقوق الإنسان بــ لوقدرتهم الرابطة الجزائرية 

كمال شطاب، ؛ 258.، الرسالة السابقة، صالقضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائية
 .200و 199و 111.المرجع السابق، ص

 .37.السابقة، ص المقالة، ضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائيةالحماية القمسعود شيهوب،  -2
نظر الجريدة ، أ)ولاية أدرار( نمركز تبرغمي: أغلقت هذا المراكز تدريجيا فيما بعد منها على سبيل المثال 3-

 .)لاية اليزيو (ومركز عمر إدريس  1992نوفمبر  15الصادرة بتاريخ  82الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
  .03/12/1992الصادرة في  85ج، العدد .ج.ر.نظر جأ

  .1996دستور من  34تقابلها المادة  4-
  .1996دستور من  47تقابلها المادة  -1
  .1996دستور من  45تقابلها المادة  -2
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من  43لا تكون إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم وفقاً للمادة 
   1989.1دستور 

لكل شخص صدر في  92/75وفي مقابل ذلك خول المرسوم التنفيذي رقم 
يه أمام والي الولاية التي يقيم فيها، على أن يحيله هذا حقه قرار الاعتقال الطعن ف

والذي عليه أن يبت فيه . مرفقاً بملاحظاته المفيدة 2الأخير للمجلس الجهوي للطعن
  3.يوما الموالية لإخطاره 15خلال 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذا المرسوم لم يحدد المهلة التي يقدم خلال 
يفهم منه أن مدة الطعن تبقى مفتوحة، وهذا لصالح الطعن في قرار الاعتقال مما 

المعتقل في كل الأحوال، كما لم يشر إلى مسألة الطعن في قرار المجلس الجهوي 
  .بدعوى الإلغاء

بقابلية الطعن القضائي في  الأستاذ الدكتور مراد بدرانوفي هذا الإطار يرى 
ن إ:"ن، إذ يقول في ذلككل إجراءات الاعتقال بما فيها قرار المجلس الجهوي للطع

هذه الدعوى لا تحتاج في الحقيقة إلى نص لتقريرها، وذلك لاتصالها بالشريعة 
أن تكون مقبولة إذا توافرت  ىعلى أن دعوى التعويض يجب هي الأخر . العامة

ذا أثر متجدد  ا، كما أنه وكونه قراراً إدارياً مستمر فيهوهو ما نؤيده   4".شروطها
لإلغاء في أي وقت طالما بقي قائما ولم يلغ، أي أن الطعن فيه يمكن الطعن فيه با

  .لا يخضع لشرط الميعاد المعروف في دعوى الإلغاء
وتأسيساً على ما سبق، فان الاعتقال الإداري من شأنه المساس بحق الفرد 

، فإذا كان حق الأمن يرتبط ارتباطاً مباشراً بقدرة الفرد دستورياً  لفي الأمن المكفو 
لعيش بحرية، فإن حق الفرد في الأمن يدور كذلك وجوداً وعدماً مع إجراء على ا

                                                 

  .1996دستور من  46تقابلها المادة  -1
، ويمتد ةيدة، وهران، بشار، ورقلة، وقسنطينأنشئت ستة مجالس جهوية للطعن في كل من الجزائر، البل -2

المرسوم  من 5نظر المادة أ: للتفصيل في ذلك. اختصاص كل مجلس جهوي إلى مجموعة من الولايات
  .سابق الإشارة إليه ،92/75التنفيذي رقم 

 .92/75المرسوم التنفيذي من نفس  7و 4ظر المادتين أن -3
، الرسالة السابقة، مال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمراد بدران،  -4

 .121.ص
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الاعتقال، ومفاد ذلك أنه لا توجد حرية للفرد بصفة عامة أو إحساس بالأمن بصفة 
  1.خاصة في ظل إجراء الاعتقال الإداري

 ثر حالة الطوارئ على حرية الإقامة والتنقلأ) ب

ات المختصة بالحفاظ على النظام من أهم الإجراءات التي تتخذها السلط
العام في الظروف الاستثنائية المقيدة لحرية الإقامة والتنقل، وهي وضع الأشخاص 

، وأن في أماكن معينة أو حظر التجوال تحت الإقامة الجبرية أو منعه من الإقامة
تأمر بتنظيم وسائل النقل في أوقات محددة وإنشاء أماكن إقامة منظمة لغير 

لكل من وزير ففي ظل تطبيق حالة الطوارئ ووفقاً لمرسوم إعلانها أجيز . المقيمين
الداخلية على مستوى كامل التراب الوطني والوالي على مستوى تراب ولايته اتخاذ 

على كل شخص راشد  2وضع تحت الإقامة الجبرية والمنع من الإقامةال تدابير
كما خول لهم . العمومية يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح

صلاحية إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين، وتحديد أو منع مرور 
الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة، وتنظيم نقل المواد الغذائية والسلع 

  .وهو ما يعتبر خرقاً ومساساً واضحاً بحرية التنقل .3ذات الضرورة الأولى وتوزيعها
قييد حرية التنقل في ظل تطبيق نظام حالة الطوارئ إعلان ومن مظاهر ت

في العاصمة وستة  1994ديسمبر  04وزير الداخلية حظر التجوال بداء من 
من العاشرة والنصف مساء إلى الخامسة  يات مجاورة لها إلى اجل غير مسمىولا

ول له صباحاً، بناءً على المادة السادسة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ التي تخ
   1.سلطة الحد وحتى منع مرور الأشخاص في أوقات وأماكن تحدد من طرفه

                                                 

 .156.إيهاب طارق عبد العظيم، المرجع السابق، ص -1
على أن يقوم وزير الداخلية : ، سابق الإشارة إليه92/75المرسوم الرئاسي رقم من  10تنص المادة  -2

مختلف تدابير حالة الطوارئ المتعلقة بالوضع تحت والجماعات المحلية بإصدار تعليمة تبين كيفيات تطبيق 
 . فهذه التعليمة تعذر علينا الحصول عليها. الإقامة الجبرية والمنع الإقامة

 .، سابق الإشارة إليه92/44المرسوم الرئاسي رقم من  4و 3و 2و 1/ 6نظر المادةأ -3
تضمن إعلان حظر التجوال في تراب الم 30/11/1992من  القرار المؤرخ في  3إلى  1نظر المواد من أ -1

 .02/12/1992الصادرة في  85ج، العدد .ج.ر.بعض الولايات، ج
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المساس  المنع من الإقامة وأوضع تحت الإقامة الجبرية ال ومن شأن إجراء
بصورة خطيرة بالحرية الشخصية، ولكن بدرجة أقل خطورة من الاعتقال الإداري 

و ما يتنافى مطلقاً مع نص وه1 .الذي يشترك معه في تقييد حرية التنقل والإقامة
  1989.2من دستور  41المادة 

 ثر حالة الطوارئ على حرية الحياة الخاصةأ  ) ج

لما كان إعلان حالة الطوارئ يؤثر على حق الأمن المكفول للأفراد دستورياً 
بما يصدر عن السلطات المختصة من قرارات الاعتقال والمنع من الإقامة أو 

فإن هذه القرارات غالباً ما يصاحبها إجراء مكمل لهما الوضع تحت الإقامة الجبرية، 
على  توهو تفتيش مسكن المشتبه فيه والاطلاع على مراسلاته الشخصية والتنص

  3.الهاتفية اتهمكالم
وبالرجوع إلى أحكام مرسوم إعلان حالة الطوارئ، نجده قد خول لكل من 

لأمر استثنائياً بالتفتيش ليلاً وزير الداخلية والوالي طيلة فترة سريان حالة الطوارئ ا
ونهاراً، وفي أي وقت دون الحصول على رخصة من طرف السلطة القضائية 

. 4المختصة، ما دام الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ممثلة في استعادة النظام العام
مما يؤدي دون أدنى شك إلى تعسف الجهة المختصة في اتخاذه لانتهك حرمة 

 ةوم إعلان حالة الطوارئ أو النصوص القانونية التطبيقيخاصة وان مرس .المسكن
أو إلى الهيئات المكلفة بالتفتيش، وهذا ذلك لم تشر إلى إجراءات وشروط  1لها

                                                 

  .421.، الرسالة السابقة، صثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةأعليان بوزيان،  -1
تمتع بحقوقه يحق لكل مواطن ي:" على أنه  1996من دستور  44والتي تقابلها المادة  41تنص المادة  -2

المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب 
 الوطني والخروج منه مضمون له

  .167و 166.إيهاب طارق عبد العظيم، المرجع السابق، ص -3
  .، سابق الإشارة إليه92/44المرسوم الرئاسي رقم من  6/6نظر المادة أ -4
، سابق الإشارة إليه، وكذلك القرار الوزاري 1992فبراير  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي رقم  -1

المتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة  1992فبراير  10المشترك المؤرخ في 
  .الطوارئ، سابق الإشارة إليه
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وهو الأمر الذي يتنافى مع الحق . بخلاف ما هو عليه الأمر في حالة الحصار
  1989.1من دستور 38الدستوري الوارد المادة 

الحياة الخاصة خلال فترة سريان حالة الطوارئ  ومن مظاهر المساس بحرية
التنصت على المكالمات الهاتفية لثلاث فئات من المجتمع، وهي شخصيات 
المعارضة والصحافيون والشخصيات والتنظيمات النشطة في مجال حقوق الإنسان، 
وهو ما أشار إليه التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم والذي 

حول وضعية حقوق الإنسان  2004فيفري  26تابة الدولة الأمريكية يوم نشرته ك
وهي الممارسة التي تتنافى مع أحكام  2003.2وأهم التجاوزات الواقعة في عام 

   1989.3من دستور 37المادة 
 أثر حالة الطوارئ على حرية العمل) د

في ظل حالة الطوارئ وفي مجال القيود على حرية العمل، خول مرسوم 
إعلانها لوزير الداخلية أو الوالي تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في 

ويشمل هذا التسخير المؤسسات . حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي
وهو ما . العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة

 54المادة أحكام فى أيضا مع ويتنا 19891من دستور  52يخالف أحكام المادة 
   2.من نفس الدستور

                                                 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة :" على انه 1996من دستور  40المادة والتي تقابلها  38تنص المادة  -1
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة . فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه. المسكن

  ".القضائية المختصة
 .208و 207.كمال شطاب، المرجع السابق، ص: أشار إلى ذلك -2
لا يجوز انتهاك حرمة حياة :" على انه  1996دستور من  39ابلها المادة والتي تق 37تنص المادة  -3

  ".سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون
 .لكل المواطنين الحق في العمل:"  على أنه 1996دستور من  55تقابلها المادة والتي  52تنص المادة  -1

يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفية 
  ،"ممارسته

الحق في الإضراب معترف به ويمارس :"  على أنه 1996من دستور  57 والتي تقابلها 54نص المادة ت -2
ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا ) اأو ولائي اوزاري اوليس قرار (في إطار القانون ويمكن أن يمنع القانون 

لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية 
  ".للمجتمع
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 ثر حالة الطوارئ على حرية المعتقد والرأيأ) د

لحالة الطوارئ خاصة المرسوم الرئاسي رقم  ةبالرجوع إلى النصوص التطبيقي
والذي خول للحكومة وقف نشاط كل شركة  19921أوت  11المؤرخ في  92/320

مهما كانت طبيعتها واختصاصها عندما أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها 
تعرض هذه النشاطات النظام العام أو الأمن العمومي أو السير العادي للمؤسسات 

  .أو المصالح العليا للبلاد للخطر
ويلاحظ على هذا النص الغموض وعدم الدقة حول المقصود بالمؤسسة و 

، وهو ما شكل الهيئة مما أدى إلى غلق العديد من الصحف والمطابع والمساجد
  .مساساً بحرية المعتقد والرأي

التضييق  فترة سريان حالة الطوارئ أثناءومــن مظاهر المساس بحرية الرأي 
 1993فحسب تقرير المرصد الوطني لحقوق الإنسان لسنة . على وسائل الإعلام

، 2ق على الصحف بين تعليق صدورها وحجزها في المطابعيحالة تضي 36سجلت 
ة التوقيف ستة أشهر في الوقت الذي تقدر فيه مدة توقيف الجريدة وصلت مد فقد

 24قانونا بثمانية أيام في الحالة العادية، بالإضافة إلى الاعتقالات التي مست 
  2.حسب ما جاء في نفس التقرير 1995و 1992في المدة بين  1صحفياً 

النظام قامت السلطات بحظر نشر الأنباء ذات الصفة الأمنية لتعلقها ب كما
تلك الواردة في  ر الممكن نشر الأنباء الأمنية عداالعام، وبذلك أصبح من غي

                                                 

 61، العدد ج.ج.ر.جالمتضمن إعلان حالة الطوارئ،  92/44للمرسوم الرئاسي رقم المعدل والمتمم  1-
 .12/08/1992الصادرة في

تمــــت  26/04/1992مـــن بــــين الصــــحف التـــي تعرضــــت إلــــى المصـــادرة والتوقيــــف جريــــدة الشـــعب بتــــاريخ  2-
، "LANATIONلانســيون"و" LE MATINلومتــان "تــم توقيــف جريــدتي  08/08/1992مصــادرتها، وبتــاريخ  

ين بـــورادة، حســـ: نظـــر فـــي ذلـــكأ". الصـــح آفـــة" الأســـبوعية الســـاخرة تـــم توقيـــف الجريـــدة 19/08/1992وبتـــاريخ 
  .192و191.، ص1996نوفمبر ط، .د، ط.د.دالإصلاحات السياسية في الجزائر، 

، مدير عام ورئيس تحرير ونائب رئيس تحرير جريدة الخبر اليومية، ومدير نالموقوفو  نمن بين الصحفيي -1
  .191.، صنفس المرجعحسين بورادة، : نظر في ذلكأ". L'HEBDO LIBEREليبدو ليبيري "جريدة 

، الجزائر، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال 1993المرصد الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي لعام  -2
 .60، ص1993ديسمبر / 92ار، افريل والنشر والإشه
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مناشير ومراسلات مصالح الأمن، الأمر الذي شكل حاجزاً  أمام وسائل الإعلام في 
  1.تبيان الواقع الأمني آنذاك

فمن خلال ذلك يتضح لنا بأن كلاً من حرية ممارسة الدين وحرية الرأي تم 
بفعل الإجراءات والتدابير التي تضمنتها النصوص التطبيقية لحالة الطوارئ تقييدهما 

ماية الدستورية والقانونية لهاتين أثناء سريانها لحفظ النظام العام، على الرغم من الح
  .2الحريتين

  ثر حالة الطوارئ على الحريات الجماعيةأ)2

رئ من خلال أثناء تطبيق حالة الطوا 3يتجلى المساس بالحريات الجماعية
الإجراءات والتدابير المتخذة لتطبيقها ذات الصلة بحرية الاجتماع التي تتضمن 
الاجتماعات العمومية والمظاهرات والحرية السياسية التي تتضمن حق الانتخاب 

  : والترشح وتأسيس الأحزاب السياسية، وذلك على الشكل التالي
  هروالتظا ثر حالة الطوارئ على حرية الاجتماعأ) أ

ريات الأساسية التي ــــــــــم الحــــــــــــمن أه 1رـــــــــماع والتظاهــــــــرية الاجتـــــــــــتعتبر ح
ن اللازم تنظيم ــــــــــــــــــــــة، كان مـــــــــــــع والسلطــــرد والمجتمــــــــــــــــــيتعدى أثرها الف

                                                 

  .248و 247.شطاب كمال، المرجع السابق، ص 1-
ية لكل فرد احترام الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهور :"1963دستور من  4تم النص عليها في المادة  -2

لا مساس بحرية المعتقد ولا بحرية :" 1976من دستور  53، والمادة ".أرائه ومعتقداته وحرية ممارسة الأديان
لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية :" 36والتي تقابلها المادة  1989من دستور  35، والمادة "الرأي
 ".الرأي

يات المتعلقة بالفرد في حياته المدنية وعلاقته مع الأفراد الآخرين داخل يقصد بالحريات الجماعية تلك الحر  -3
بن  :نظر في ذلكأ. الخ...محيط اجتماعي معين، أهما حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات  والحرية السياسية

القضاء ، الملتقى الدولي الثالث دور تطور الحريات الأساسية في التجربة الدستورية الجزائريةجميل عزيزة، 
  .6.، ص2010افريل  29و 28الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 

المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية المعدل والمتمم بالقانون  89/28من القانون رقم  2تعرف المادة  1-
، ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه:" حرية الاجتماع بأنها 91/19رقم 

أما حرية التظاهر والتي تعتبر من صور ممارسة ". الناس قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة
الصادرة  62ج، العدد .ج.ر.جأنظر  .حرية الاجتماع، هي تتجمع من الناس يسير قي طريق أو ميدان عمومي

 .04/12/1991في 
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المؤرخ  89/28لجزائري والذي نظمها بالقانون رقم ، وهو ما فعله المشرع ا1ممارستها
بعد ما ضمنها  2المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية 1989ديسمبر 13

وأكدت عليها معظم المواثيق الدولة منها الاتفاقية  3.المؤسس الدستوري الجزائري
  5 4.الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية

المعدل والمتمم قام المشرع بتنظيم حرية  89/28رقم  وبمقتضى القانون
الاجتماع والتظاهر من خلال تحديد الإمكان والأوقات والإجراءات المتبعة لممارسة 

) وزير الداخلية، والوالي(هذه الحرية، والذي خول بمقتضاه لسلطات الضبط الإداري
ذا ما سلطة تقديرية واسعة في حظر ومنع ممارسة الاجتماعات وفض المظاهرات إ

   6.كان هناك مساس بالأمن العمومي
 1992فبراير  09المؤرخ في  92/44وقد خول المرسوم الرئاسي رقم 

لوزير الداخلية والوالي المختص إقليمياً سلطة  1المتضمن إعلان حالة الطوارئ
إصدار قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الاجتماعات 

، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام مهما كانت طبيعتها
والطمأنينة العمومية، وهو ما من شأنه تقييد حرية الاجتماع المكفولة دستورياً 

  .وقانونياً 
                                                 

، 1999، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، مصـر، سـنة "دراسـة مقارنـة"ة الاجتمـاع، حريـعمرو أحمد حسـبو،  1-
  .13و 8.ص
  .  24/01/1989الصادرة في  04ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -2
 1989من دستور  39، والمادة ..."حرية التعبير والاجتماع مضمونة:" 1976من دستور  55طبقاً للمادة  -3

ضمونة حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع م:"تنص 1996ور من دست 41التي تقابلها المادة 
 ".للمواطن

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود :" نهمنها على أ 21تنص المادة  4-
لصيانة  على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة والآداب العامة  أو حماية حقوق 
  .153.نقلاً عن، على صاحب جاسم الشريفى، المرجع السابق، ص". الآخرين وحرياتهم

5-   
، الرسالة السابقة، ريات العامةأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحعليان بوزيان، : صيل أكثراتفأنظر ل -6

  .433.ص
  .منه، سابق الإشارة إليه 7نظر المادة أ -1
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ومن مظاهر المساس بحرية الاجتماع خلا فترة سريان حالة الطوارئ، منع 
، منها على سبيل العديد من الاجتماعات والتظاهرات العمومية دون تبرير لذلك

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من تنظيم يوم  ةالمثال منع والي ولاية قسنطين
  1.المنعدون تكليف نفسها عناء تبرير ذاك " الإدارة الرشيدة"دراسي دولي حول 

ومنع وزارة الداخلية الترخيص بالمظاهرات المساندة للانتفاضة الشعبية والتي دعت 
حركة حمس، والنهضة والإصلاح حزب ( ب السياسية إليها بعض الأحزا

فالمنع هو الصورة التي طبعت الواقع منذ إعلان حالة الطوارئ، فكانت  2..).لاالعم
أن يمس النظام العام أو يخل بالأمن  -حسبها –السلطات تمنع أي تجمع من شأنه 

   3.أو أن يؤدي إلى تهديد استقرار البلاد
  السياسية اتحريثر حالة الطوارئ على الأ)ب

على الرغم من الضمانات الدستورية والقانونية لحق الانتخاب وتأسيس 
، إلا أن هذه الحريات قد تعرضت للمساس والتقيد خلال فترة 4الأحزاب السياسية

سريان حالة الطوارئ، إذ خول مرسوم إعلانها للحكومة إمكانية تعليق أو حل 
لتنفيذية البلدية عند الاقتضاء إذا قامت المجالس المحلية المنتخبة أو الهيئات ا

بأعمال من شانها تعطيل أو عرقلة العمل الشرعي للسلطات العمومية، فإن الحكومة 
نها تعليق نشاطها أو حلها، وهو ما أبإمكانها أن تتخذ ضدها التدابير التي من ش

  .    يخالف أحكام الدستور
سريان حالة الطوارئ ومن مظاهر المساس بالحرية السياسية خلال فترة 

إنشاء المندوبيات التنفيذية بعد حل العديد من المجالس الشعبية البلدية بمقتضى 
                                                 

، في 3892، جريدة الخبر، عدد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدعو السلطات للتدخلبسمة كراشة،  -1
 .2.، ص28/09/2003
  .434.رسالة السابقة، ص، الأثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةعليان بوزيان،  -2
 .215و 214.شطاب كمال، المرجع السابق، ص -3
في الجزائر تم الاعتراف بالحريات السياسية بعد إقرار التعددية الحزبية، والحق في تكوين الأحزاب السياسية  -4

 1996، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وضع دستور 1989والانتخاب بمقتضى دستور
المؤرخ في  97/09كما نظمها المشرع بموجب القانون العضوي رقم . شروطاً تنظم تأسيس الأحزاب السياسية

المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الملغى بموجب القانون العضوي رقم  1997مارس  06
  .لإشارة إليه، المتعلق بالأحزاب السياسية، سابق ا2012يناير  12المؤرخ في  12/04
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والذي سمح للولاة  19921افريل   11المؤرخ في  92/142المرسوم التنفيذي رقم 
ين أعضاء المندوبيات التنفيذية من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة في تسيير يبتع

وهو ما يشكل انتهاكاً لحق المواطن في الانتخاب وحق . لمحليةالشؤون العمومية ا
الشعب في اختيار مسؤوليه والمشاركة السياسية التي كانت تتحقق في تلك المجالس 

   2.المنحلة ، والتي يؤكد الدستور على أنها مكان تحقيقها
بالإضافة إلى رفض اعتماد تأسيس أحزاب سياسية بدعوى احتمال الإخلال 

العام، من ذلك رفض طلب اعتماد حركة الوفاء والعدل، وحزب الجبهة  بالنظام
الديمقراطية وكنفدرالية العمال المستقلة بدعوى أن من بين مؤسسيهما أعضاء في 

حيث  3.الممنوعين من ممارسة السياسة) الجبهة الإسلامية للإنقاذ(الحزب المنحل 
  4.ل القانونيةأن رفض تقديم الاعتماد لم يكن صريحا ولا في الآجا

  على ممارسة الحريات العامة ثر حالة الحصارأ: ثانياً 

الأمن وحفظ النظام العام في ظل حالة الحصار تنتقل  بإن مسألة استتبا
ظ هذه احتفاومع . إلى السلطة العسكرية بناءً على تفويض من السلطة المدنية

ات العامة لة الحريأإخضاع مس ما يترتب عليهو . 1الأخيرة ببعض صلاحياتها
مين مختلفين، أولهما تدخل من السلطة العسكرية المخالف والمغاير لمعطيات يلتنظ

وثانيها . الحياة المدنية والتي ينتفي في ظلها أدنى اهتمام بالحريات العامة للأفراد
والمعتبرة مقيدة للحريات العامة،  بقاء السلطة المدنية محتفظة ببعض صلاحياتها

اختصاصات مشتركة بينهما، فإن ذلك سيؤثر حتماً على بالإضافة إلى وجود 
  : ممارسة الحريات العامة سواء الفردية والجماعية، وذلك على الشكل التالي

                                                 

  .12/04/1992الصادرة في  27ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
 .240و 239.شطاب كمال، المرجع السابق، ص -2

 . 437.، الرسالة السابقة، صثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةأعليان بوزيان،  3-
  .227.شطاب كمال، المرجع السابق، ص -4

تفوض السلطة العسكرية الصلاحيات :" على مايلي 91/196الرئاسي رقم المرسوم من  3تنص المادة  1-
وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا . المسندة إلى السلطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة

تزع وتمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تن. للسلطات العسكرية التي تخول قانونا صلاحية الشرطة
  ".منها
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  :العامةعلى الحريات رها أثو  صلاحيات السلطة العسكرية) 1

العسكرية في إطار صلاحيات  خول مرسوم إعلان حالة الحصار للسلطة
. الأمن وحفظ النظام العام بات والتدابير الكفيلة باستتبااتخاذ كافة الإجراء الضبط

وتمثلت هذه الإجراءات والتدابير التي قيدت الحريات الشخصية والجماعية، وجاءت 
  :مخالفة لأحكام الدستور فيمايلي

  :إجراء الاعتقال الإداري)أ

يجوز للسلطة العسكرية  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  4طبقاً للمادة 
ضد أي شخص راشد يتبين أن نشاطه يشكل خطورة على  1إجراء الاعتقالتتخذ أن 

   .النظام العام والأمن العمومي أو السير الحسن للمرافق العامة

الذي يضبط حدود الوضع في مركز  91/201المرسوم الرئاسي رقم وحسب 
وهذا  –، فإن الأعمال التي تعتبر وتشكل خطورة على النظام العام 2الأمن وشروطه

  محصورة – 1لحالة الطوارئ التي لم تحدد هذه الأعمال ةبخلاف النصوص التطبيقي
  :2فيمايلي

التحريض على الفوضى، وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص  -
 والأملاك،

 لى الإضراب،داء بأية وسيلة للعصيان المدني وإ الن -
 جل ارتكاب المخالفات،حمل أي سلاح من أ -
لى التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وفي التحريض ع -

 طمأنينة الموطنين،

                                                 

 4المؤرخ في  91/201، صدر المرسوم الرئاسي رقم  91/196المرسوم الرئاسي رقم من  4تطبيقاً للمادة  1-
وعرف هذا المرسوم إجراء الاعتقال الإداري . الذي يضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه 1991جوان 

حرية الذهاب والإياب، ووضعه بأحد المركز ذلك الإجراء الذي يترتب عليه حرمان الشخص الراشد من  :"بأنه
 ."التي تحدد بمقرر من القيادة العليا للسلطة العسكرية

  .26/06/1991، الصادرة في 31ج، العدد .ج.ر.أنظر ج 2-

، سابق الإشارة 1992فبراير  10، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 92/75المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .إليهما
  .، سابق الإشارة إليه1991جوان  4المؤرخ في  91/201المرسوم الرئاسي رقم من  4ة نظر المادأ 2-
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رفض الامتثال للتسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية الشرطة  -
 وحفظ النظام العام، إذا كان الرفض يعرقل سير الاقتصاد الوطني عرقلة خطيرة،

ستعجال والضرورة بغية الحصول عد بسبب الامعارضة تنفيذ التسخير الذي أ -
 .على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة

كما يمكن أن يخضع لإجراء الاعتقال الإداري الأشخاص الذين يخالفون 
التنظيم الإداري المتعلق بالمرور وتوزيع المواد الغذائية، بسبب إثارة اضطرابات في 

   .النظام العام
، )سنة فما فوق 19(الاعتقال أن يكون الشخص راشداً  ويشترط لاتخاذ إجراء

بناءً على الاقتراحات  وأن يتخذ. وأن يرتكب أحد الأفعال الواردة المشار إليها أعلاه
التي تدرس  1المقدمة من مصالح الشرطة والمصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام

مرسوم إعلان حالة  وتنصح بتطبيق كل التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في
وهي الشروط  2.أقصى حدّ تجاوز مدة الاعتقال ثلاثة أشهر كوأن لا ت 1.الحصار

التي لم تتضمنها النصوص التطبيقية لحالة الطوارئ الأمر الذي ترتب عليه من 
  3.الناحية العملية الإبقاء على الأشخاص معتقلين لسنوات عديدة

لكل شخص  91/201قم ر المرسوم الرئاسي وفي مقابل ذلك فقد خول 
أيام من تقريره لدى المجلس ) 10(خلال عشرة الاعتقال الطعن فيه  تعرض لإجراء

                                                 

لجنة رعاية النظام العام في مستوى  تنشأ:" على أنه  91/196المرسوم الرئاسي رقم من  5تنص المادة  -1
الشرطة الولائية، قائد  الوالي، محافظ: كل ولاية، وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية القائمة قانونا، وتتكون من

مجموعة الدرك الوطني، رئيس القطاع العسكري أن اقتضى الأمر، شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة 
  " .العامة

 .سابق الإشارة إليه ،91/201المرسوم التنفيذي رقم من  3نظر المادة أ 1-
ضع في مركز للأمن بخمسة وأربعين تحدد مدة الو :" 91/201المرسوم التنفيذي رقم من  5طبقاً للمادة  -2
  ".يوما قابلة للتجديد مرة واحدة) 45(
، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  -3

  .121.ص
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أيام من ) 10(عشرة والذي عليه أن يبت فيه خلال  ،1الجهوي لحفظ النظام العام
  2.رفع الأمر إليه

ومن مظاهر مساس هذا الإجراء بالحريات الشخصية، أنه منذ بداية حالة 
عدة اعتقالات إدارية بشأن مجموعة من الأشخاص دون علم الحصار حصلت 

وهو ما يخالف أحكام  .3ذويهم بإجراء توقيفهم ولا بمراكز الأمن التي يوجدون فيها
جوز إلقاء القبض على أي فرد أو اعتقاله التي لا ت ،1989من دستور  334المادة 

مراعاة إجراءات  أو حبسه وعدم اتخاذ أي إجراء يمس أمنه إلا وفقا للقانون مع
بريئا حتى  يعتبر أن كل شخص إذ، 19895ن دستور م 44الضمانات طبقا للمادة 

تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون وفقا للمادة 
الإدانة مهما كانت لا تكون إلا بمقتضى قانون صادر قبل  أنيعني ، مما 1منه 42

   1989.2من دستور  43وفقا للمادة ارتكاب الفعل المجرم 
 :الوضع تحت الإقامة الجبرية والمنع من الإقامةإجراء )ب

منه للسلطة  8و 4لقد خول مرسوم إعلان حالة الحصار في المادتين 
العسكرية أن تتخذ إجراء الإقامة الجبرية والمنع من الإقامة ضد أي شخص راشد 

ام والأمن العمومي، أو السير الحسن تبين أن نشاطه يشكل خطورة على النظام الع
  .للمرافق العامة

                                                 

د اختصاص ، ويمتةأنشئت ثلاث مجالس جهوية لحفظ النظام العام  في كل من الجزائر، وهران،، وقسنطين -1
سابق  ،91/201المرسوم التنفيذي رقم من  7نظر المادة أ. س جهوي إلى مجموعة من الولاياتكل مجل

  .الإشارة إليه
 .، سابق الإشارة إليه91/201المرسوم التنفيذي رقم من  09نظر المادة أ -2
العادية  الظروف(سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية سناء بولقواس،  -3

افريل  29و 28الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام  ،)والاستثنائية
 .16.، المركز الجامعي بالوادي، ص2010

الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة "هأن على1996 دستورمن  34تقابلها المادة والتي  33تنص المادة  4-
  ،"نف بدني أو معنويالإنسان، ويحظر أي ع

  .1996دستور من  47تقابلها المادة  -5
  .1996دستور من  45تقابلها المادة  1-
  .1996دستور من  46تقابلها المادة  -2
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 91/202المشار إليها أعلاه صدر المرسوم التنفيذي رقم  4وتطبيقاً للمادة 
الذي يضبط حدود الوضع تحت الإقامة الجبرية  1991جوان  25المؤرخ في 

، وبموجب المادة الأولى منه يمكن أن يتخذ هذا الإجراء ضد أي شخص 1وشروطها
د متى كان إبعاده وإجباره على الإقامة من شأنه استعادة النظام العام والأمن راش

  .العام والحفاظ عليهما
فإن الأعمال والنشاطات التي تسمح  91/202وحسب المرسوم التنفيذي رقم 

  :2بوضع مرتكبيها تحت الإقامة الجبرية تتمثل فيمايلي
 لأمن العمومي للخطر،النشاطات التي من شانها تعريض النظام العام وا -
مخالفة الترتيبات والتدابير التي تتخذها السلطة العسكرية المخولة صلاحيات  -

 91/196من المرسوم الرئاسي رقم  8الشرطة، والمنصوص عليها في المادة 
 .المتعلق بتقرير حالة الحصار

 91/203المشار إليها أعلاه، صدر المرسوم التنفيذي رقم  8للمادة  وتطبيقاً 
الذي يضبط كيفيات تطبيق تدابير المنع من الإقامة  19913جوان  25المؤرخ في 

فبالإضافة إلى الشروط المتعلقة . ، والذي حدد شروط المنع من الإقامةالمتخذة
بالأشخاص المذكورة أعلاه، وأن يكون بناء على الاقتراحات الشرطة والمصحوبة 

تعلق بمحتوى قرار المنع من الإقامة ، هناك شروط ت1برأي لجنة رعاية النظام العام
  :وهي

أن يتضمن قائمة الأماكن الممنوعة، وذلك حسب الوقائع التي سببت هذا  -
ثر ب أن ينتج على منع الإقامة فيها أوشخصية الفرد المعني، بحيث يج ،الإجراء

 .يوقائي فور 

                                                 

 .26/06/1991الصادرة في  31ج العدد .ج.ر.نظر جأ -1
 .، سابق الإشارة إليه91/202من المرسوم التنفيذي رقم  5نظر المادة أ 2-
  .26/06/1991الصادرة في  31، العدد ج.ج.ر.جنظر أ 3-
المرسوم التنفيذي من  2المادة و  الإشارة إليه؛ سابق، 91/196المرسوم الرئاسي رقم من  8نظر المادة أ 1-

  .، سابق الإشارة إليه1991جوان  25المؤرخ في  91/203رقم 
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بين ي أن يذكر فيه نظام الرقابة والحراسة الذي يخضع له المعني، كما يجب أن -
وتيرة تعاقب التأشيرات الدورية على بطاقة المعلومات التي يفرضها نظام الرقابة 

    1.والحراسة
 91/202المرسوم التنفيذي رقم  - نكلا المرسومين الرئاسييخول  وقد

الإقامة الجبرية أو  تعرض لإجراءلكل شخص  - 91/203المرسوم التنفيذي رقم و 
أيام من تقريره لدى المجلس الجهوي ) 10(ل عشرة خلاالطعن فيه  المنع من الإقامة

أيام من رفع الأمر ) 10(عشرة والذي عليه أن يبت فيه خلال  لحفظ النظام العام،
فهذين الاجرائين من شأنهما أن يقيدا الحرية الشخصية للأفراد لاسيما حرية  2.إليه

   1989.3من دستور  41التنقل والإقامة المكفولة دستورياً بنص المادة 
ومن مظاهر المساس بحرية التنقل والإقامة المكفولة دستورياً أثناء سريان 

حظرت  06/06/1991حالة الحصار، قيام السلطة العسكرية بإصدار بيان بتاريخ 
ليلاً إلى غاية الساعة الثالثة  ةعشر  ةبموجبه التجوال ابتداء من الساعة الحادي

البليدةـ، بومرداس، تيبازة، وتم تعميمه بعد  الجزائر،: ولايات التاليةالونصف صباحا ب
ذلك على ولايات أخرى منها الوادي بموجب البيان الذي أصدرته السلطة العسكرية 

، من الساعة العاشرة ليلاً إلى الثلاثة 1991جوان  15للناحية الرابعة بتاريخ 
كرية والنصف مساءً، وقد استمر هذا الوضع إلى غاية صدور بيان عن السلطة العس

 1991جويلية  17، والذي علق حالة الحصار ابتداء من 1991جويلية  16بتاريخ 
  1.في منتصف الليل في كل من الجزائر، والبليدة، بومرداس، والوادي

   :إجراء التفتيش)ج

                                                 

  .ليه، سابق الإشارة إ91/203المرسوم التنفيذي رقم من  6و 5و 4نظر المواد أ -1
المرسوم من  03المادة و  ،، سابق الإشارة إليه91/202رقم  يالمرسوم التنفيذمن  03نظر المادة أ -2

 .، سابق الإشارة إليه91/203رقم  يالتنفيذ
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه :" على أنه 1996دستور من  44تقابلها المادة والتي  41تنص المادة  3-

حرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب المدنية والسياسية أن يختار ب
 ".الوطني والخروج منه مضمون له

 .16و 15.، صالمرجع السابق سناء بولقواس، 1-
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يمكن  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  7طبقاً للفقرة الأولى من المادة 
ف من يقوم بالتفتيشات الليلية أو النهارية في للسلطات العسكرية أن تقوم أو أن تكل

الأماكن الخاصة أو العمومية أو داخل المساكن، وذلك على الرغم من أن حرية 
حرمة المسكن وحرية حرمة الحياة الخاصة تعتبر من الحريات الأساسية التي 

  .يحميها الدستور كقاعدة عامة في الظروف العادية
، فإن 19911جوان  25المؤرخ في  91/204وحسب المرسوم التنفيذي رقم 
  :2هذا الإجراء يكون في الحالات التالية

حالات الاستعجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تتم  -
 داخل المحال العمومية أو الخاصة، أو داخل المساكن،

التي  وكذلك بالنسبة لحالات المس بأمن الدولة، أو بسبب الجنايات والجنح -
 ترتكب ضد الأشخاص والأملاك، 

الحالات غير الحصرية المتعلقة بالبحث عن مخابئ الأسلحة والذخائر، أو  -
المتفجرات، أو ملاجئ المتمردين المسلحين الذين شاركوا في تجمهر تمردي، أو 
البحث عن أفراد حرضوا على التمرد أو التخريب، أو المنشورات المناهضة التي 

  .  وضى أو التحريض عليهاتدعو إلى الف
هذا يتم  شفإن إجراء التفتي 91/204وحسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ضباط الشرطة القضائية في الدرك الوطني، أو ضباط الشرطة : بمبادرة من
القضائية الذين ينتمون للقسم المعني في وزارة الدفاع الوطني، أو ضباط الشرطة 

السلطة العسكرية  من المستخدمين المؤهلين قانونا القضائية في الأمن الوطني، أو
  1.لذلك

بالإضافة إلى الحالات التي يتم فيها والتي سبق  شويشترط في إجراء التفتي
  :ذكرها والأشخاص المكلفون بإجرائه، مايلي

                                                 

 .26/06/1991الصادرة في  31ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .إليه، سابق الإشارة 91/204المرسوم التنفيذي رقم من  3و 2نظر المادتين أ -2

  .سابق الإشارة إليه ،91/204المرسوم التنفيذي رقم من  2نظر المادة أ 1-
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وفي  .أن يتم التفتيش في الحالات الاستعجالية بحضور مالك المحل أو الدار -
، بعد استظهار أوراق الهوية شاهدين مطلوبين لهذا الغرضبحضور حالة غيابهم يتم 

التي تثبت صفة العون، وبناء على استظهار تعليمة كتابية صادرة عن السلطة 
 ،ةالعسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام خارج الحالات الاستعجالي

س وجوب تقديم الأشخاص الموقوفين في إطار عملية التفتيش في حالة المسا -
بأمن الدولة أو بسبب الجنايات والجنح التي ترتكب ضد الأشخاص والأملاك، أو 
مخابئ الأسلحة والذخائر، أو المتفجرات، أو ملاجئ المتمردين إلى وكيل الجمهورية 

إلا إذا قررت هذه السلطة غير ذلك ليتم إحالتهم إلى السلطة القضائية  ،العسكري
 المختصة إقليميا،

ر عن العمليات التي تتم في كل تفتيش، كما يجب جرد وجوب تحرير محض -
 عمليات الحجز،

وجوب إيداع الأشياء المحجوزة لدى النيابة العسكرية أو لدى كتابة الضبط في  -
  1.المحكمة حسب الحالة مصحوبة بأوراق الملف

إجراء التفتيش في ظل حالة الحصار كان أكثر تنظيماً  أن وعلى الرغم من
وحرمة  حرمة المسكنبحرية  المساسإلى  ة الطوارئ، إلا أنه أدىوضبطاً من حال

من  38و 37تين الماد مع مضمونوهو الأمر الذي يتنافى الحياة الخاصة، 
  .من قانون الإجراءات الجزائية السابق الإشارة إليها 122والمادة  1989.2دستور

ساس أنه رغم خطورة هذا الإجراء من حيث الم ،وما تجدر الإشارة إليه
بالحريات الفردية، إلا أن النصوص القانونية لم تتكلم عن مسألة الطعن الإداري في 

                                                 

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران، : صيل في ذلكاتفأنظر ل -1
 حريات العامة،ثر حفظ النظام العام على ممارسة الأعليان بوزيان، ؛ ومايليها 103.الرسالة السابقة، ص
  .452.الرسالة السابقة، ص

لا يجوز انتهاك حرمة حياة :" نه على أ 1996دستور من  39والتي تقابلها المادة  37تنص المادة  -2
". سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة. المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة :" على انه 1996من دستور  40مادة والتي تقابلها ال 38وتنص المادة 
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة . فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه. المسكن

  ".القضائية المختصة
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أمام المجلس الجهوي لحفظ النظام العام، كما هو الشأن بالنسبة  شإجراء التفتي
وعليه فإن هذا . لإجراءات الاعتقال والمنع من الإقامة والوضع تحت الإقامة الجبرية

لسلطة السلمية إعمالاً للقواعد العامة في الطعن في الطعن يبقى ممكننا أمام ا
  1.القرارات الصادرة عن السلطة المركزية

 منع المنشورات والاجتماعات والنداءات التي تثير الفوضى) د

للسلطة العسكرية بناءً  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  7أجازت المادة 
ع إصدار المنشورات، أو على اقتراح لجنة رعاية النظام العام أن تقوم بمن

الاجتماعات، والنداءات العمومية التي من شأنها إثارة الفوضى وانعدام الأمن 
  2.واستقرارها

ويترتب على منع المنشورات حجز الوثائق التي يسلط عليها هذا الإجراء في 
وسائل الطباعة  ته ووضعأي مكان وأي ساعة من النهار أو الليل، ومصادر 

. 3تحت يد العدالة سيلة أخرى تستعمل للتحريض على الفوضىوالاستنساخ وأي و 
لا يجوز :"نهأالتي تنص على  1989من دستور  36/2وهو ما يخالف نص المادة 

حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا 
  4".بمقتضى أمر قضائي

  
  
  

                                                 

رسالة السابقة، ، الالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  1-
 .105.ص
 .، سابق الإشارة إليه91/196المرسوم الرئاسي رقم من  7و 6نظر المادتين أ -2

الرسالة السابقة، ، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  3-
 .105.ص
  .1996دستور من  38/3تقابلها المادة  -4
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الرأي، وحرية التجمع،  فهذا الإجراء فيه مساس بحرية التعبير، وحرية
   3.وقانونية 2ودستورية 1والتظاهر التي تتمتع بحماية دولية

ومن مظاهر المساس بهذه الحريات أثناء سريان حالة الحصار، منع السلطة 
صدور كل من جريدة المنقذ  1991أوت  20العسكرية بموجب قرار لها بتاريخ 

بحجة نشرها ) الحزب السياسي المنحل( ذوالفرقان التابعتين للجبهة الإسلامية للإنقا
على اقتراف الجرائم،  ضمقالات تدعو إلى العصيان المدني، والعنف، والتحري

جاء  05/06/1991كما أصدرت بياناً في  4.والجنح ضد النظام العام وأمن الدولة
والمسيرات والمظاهرات في الطرق والساحات  رفيه المنع المطلق للتجمعات والتجمه

بالرغم من أن  06/06/1991للمدن في كامل التراب الوطني ابتداء من  العمومية
المتعلق بالتجمعات والمظاهرات العمومية قد سمح بممارسة  89/28القانون رقم 

   5.هذه الحرية بوسيلة الترخيص الإداري
وعلى الرغم من خطورة هذا الإجراء من حيث المساس بالحريات الفردية فإن 

منع المنشورات م تتكلم عن مسألة الطعن الإداري في إجراء النصوص القانونية ل
أمام المجلس الجهوي لحفظ النظام العام،  والاجتماعات والنداءات التي تثير الفوضى

كما هو الشأن بالنسبة لإجراءات الاعتقال والمنع من الإقامة والوضع تحت الإقامة 
لطة السلمية إعمالاً للقواعد وعليه فإن هذا الطعن يبقى ممكننا أمام الس. الجبرية

  1.العامة في الطعن في القرارات الصادرة عن السلطة المركزية

                                                 

من العهد الدولي للحقوق المدنية  19ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة م 19طبقاً للمادة  -1
 .والسياسية

 .1996دستور من  41و 36والتي تقابلها المواد  1989دستور من  39و 35نظر المواد أ 2-
المتضمن قانون الإعلام الملغي بمقتضى  23/04/1991المؤرخ في  90/07القانون رقم بمقتضى  -3

المؤرخ  89/28والقانون رقم . ، سابق الإشارة إليه12/01/2012المؤرخ في  12/05ن العضوي رقم القانو
  .سابق الإشارة إليه ،91/19بالقانون رقم في المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم 

ائر، مذكرة ماجستير، كلية سحنين أحمد، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية في الجز : أشار إلى ذلك 4-
  .75.، ص2004/2005الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 .27.غضبان مبروك وغربي نجاح، المقالة السابقة، ص 5-
، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  1-
 .105.ص
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وبالإضافة إلى الإجراءات السابق ذكرها، هناك إجراءات أخرى يمكن للسلطة 
العسكرية القيام بها في جزء من مقاطعة واحدة أو كلها، والتي من شأنها تقييد 

من المرسوم  8ة دستورياً وقانونياً، وطبقاً للمادة الحريات العامة للأفراد المكفول
  :فإن هذه الإجراءات تتمثل فيمايلي 91/196الرئاسي رقم 

، او التضييق مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق والأماكن العمومية منع -
  .عليهم

 مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات المعينة أو توزيعهالالإداري التنظيم  -
  .ق العامبالطري

منع الاضطرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي للمرافق  -
  .العامة

  .بتسخير المستخدمين للقيام بنشاطاتهم المهنية المعتادة في منصب عملهم الأمر -
أن تأمر عن طريق التسخير، في حالة الاستعجال والضرورة كل مرفق عام أو  -

  .ء خدماتهامؤسسة عامة أو خاصة بأدا
  العامةعلى الحريات رها أثو  صلاحيات السلطة المدنية) 1

على الرغم من انتقال مسألة حفظ النظام العام إلى السلطة العسكرية في 
حالة الحصار، فإنه مع ذلك تبقى السلطة المدنية تتمتع بممارسة بعض الإجراءات 

  :الاستثنائية في مجال الضبط الإداري نذكر منها
  جل الحصول على حكم بتوقيف أو حل الجمعياتدعاوى من أرفع ال )أ

فإن مسألة توقيف أو حل  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  9طبقاً للمادة 
السلطة  اختصاصالجمعيات مهما كان قانونها الأساسي أو جهتها تدخل ضمن 

الوزير (المدنية، ويتخذ ذلك بمرسوم تنفيذي ممضي من طرف رئيس الحكومة سابقاً 
ها بأعمال ا قام قادة هذه الجمعيات أو أعضاؤ ، وذلك في حالة ما إذ)الأول حالياً 

المتعلق  1989جوان  5المؤرخ في  89/11مخالفة للقوانين لاسيما القانون رقم 
مما يفسر أن . 91/196أو المرسوم الرئاسي رقم  1بالجمعيات ذات الطابع السياسي

                                                 

المؤرخ  97/09الأمر رقم ، والذي الغي بمقتضى 1989دستورمن  40يقاً للمادة صدر هذا القانون تطب 1-
الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، ج 1997مارس  6في 
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قوة القانون تسمو على القانون العادي، وهذا  المراسيم التنفيذية في حالة الحصار لها
    1.فيه خرق لمبدأ تدرج القواعد القانونية، وتعد على مهام السلطة التشريعية

، فإنه يجوز للوزير المكلف 89/112من القانون رقم  34فطبقاً للمادة 
الأحزاب  –بالداخلية أن يرفع دعوى قضائية ضد الجمعيات ذات الطابع السياسي

ها بأعمال مخالفة للقانون، وذلك قصد طلب التي قام قادتها أو أعضاؤ  - يةسياسال
  . حلها قضائياً 

، 3وبذلك، فإن هذا الإجراء من شأنه المساس حرية إنشاء الجمعيات العادية
  .وتقييدها وذات الطابع السياسي المكفولة دستورياً وقانوناً 

ية وتعيين مندوبيات في توقيف المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية البلد) ب

  مكانها

للسلطة المدنية  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  10لقد خولت المادة 
دون السلطة العسكرية صلاحية حل المجالس الشعبية المحلية والمجالس ) الحكومة(

التنفيذية البلدية وتعويضها بمندوبيات تنفيذية، إذا ما قامت بأعمال من شأنها إفشال 
أو عرقلته بنية مبيتة، أو قامت بمعارضة  ،ت العمومية القانونيعمل السلطا

صريحة، وكان من شأن ذلك تعريض النظام العام والسير الحسن للمرافق العامة 
وفي حالة اتخاذ هذا الإجراء  1.ويتخذ هذا الإجراء عن طريق مرسوم تنفيذي. للخطر

                                                                                                                                          

، 2012جانفي  12المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم ، والذي الغي بدوره بمقتضى 03/1997/ 6
 .، سابق الإشارة إليهةن قانون الأحزاب السياسيالمتضم

 . 27.وغربي نجاح، المقالة السابقة، ص ،غضبان مبروك -1
  .06/1989/ 5الصادرة في  27ج العدد .ج.ر.نظر جأ -2

، 1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/31القانون رقم صدر  1989دستور من  39تطبيقاً للمادة  3-
 12المؤرخ في  12/06، والذي الغي بمقتضى القانون رقم 5/12/1990الصادرة في  53ج، العدد .ج.ر.ج

 .، المتعلق بالجمعيات، سابق الإشارة إليه2012جانفي 
المتعلق  1990افريل  7المؤرخ في  90/08قانون البلدية القديم رقم من  35نه بالرجوع إلى المادة غير أ 1-

لة من اختصاص مسألة حل المجالس الشعبية هي مسأساري المفعول آنذاك نلاحظ أن  بالبلدية، والذي كان
ناء رئيس الجمهورية ما دام أن مرسوم الحل يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء وليس مجلس الحكومة، وذلك ب

من  10ل الأستاذ الدكتور مراد بدران عن مدى مشروعية المادة وهنا تساء. على اقتراح من وزير الداخلية
تطيع أن يعدل أو أن ن المرسوم لا يسذلك أنه عملاً بقاعدة توازي الأشكال فإ 91/196المرسوم الرئاسي رقم 
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تنفيذية، وهو الإجراء  تقوم السلطة الوصية بتعويض هذا الفراغ بتعيين مندوبيات
  .الذي من شأنه المساس باختيار الشعب لممثليه المحلين

مظاهر المساس بالحريات السياسية خلال فترة حالة الحصار حل ومن 
بعض المجالس الشعبية البلدية وتعويضها بمندوبيات تنفيذية بسبب تعنت ممثليها 

ة بعد إلغاء نتائج المنتمين إلى أحزاب معارضة للنظام وللسلطة آنذاك خاص
والتي فازت بها الجبهة  21/12/1991الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 

من خلال كليا بالإضافة إلى تعطل الحق في المشاركة السياسية  1.الإسلامية للإنقاذ
آلية الانتخاب الضامنة لحق الترشح والانتخاب لفترة تقارب أربعة سنوات، فمنذ 

  2.كن الهيئات الفاعلة والمكلفة بتسيير البلاد من اختيار الشعبلم ت 1991ديسمبر 
الصلاحيات المشتركة بين السلطة المدنية والعسكرية وأثرها على الحريات )3

  العامة

إذا كانت مسألة محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا خلال حالة الحصار 
خطر هي كقاعدة جنايات أو جرائم عرضت النظام العام أو سير المرافق المنتظم لل

من المرسوم الرئاسي رقم  11عامة من اختصاص المحاكم العادية، فإن المادة 
قد أجازت للمحاكم العسكرية النظر في هذه الجرائم أثناء حالة الحصار  91/196

مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتواطئين فيها وذلك بشرط أن تكون تلك الجرائم 
  1.رها بذلكماسة بأمن الدولة وأن يتم إخطا

وعليه، فإن حالة الحصار لا تقيد فقط الحريات العامة بل تقيد أيضاً السلطة 
  .لها دستورياً  ةلالقضائية في أداء مهامها المخوّ 

وكملاحظة عامة فإنه على الرغم من أن حالة الحصار لم تطبق إلا في مدة 
ي حددت بدقة ها والت، فقد صدرت مراسيم تطبيق)عة أشهرأقل من أرب(زمنية قصيرة 

                                                                                                                                          

، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةنظر في ذلك مراد بدران، أ .يلغي القانون
 .108.الرسالة السابقة، ص

 .31.غضبان مبروك، وغربي نجاح، المقالة السابقة، ص -1
 .243.طاب كمال، المرجع السابق، صش -2
، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  -1

  .109.ص
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ولكن الشئ الغريب في . الإجراءات المتخذة أثنائها مع ضوابط وقيود تلك الإجراءات
لها لم  ةحالة الطوارئ على الرغم من طوال مدة تطبيقها، إلا أن النصوص التطبيقي

. إلى ضوابط وقيود تلك الإجراءات والتدابير لم تشِرْ تحدد بدقة الإجراءات المتخذة و 
لحالة الحصار أكثر عدداً وأدق تنصيصاً من حالة  ةاسيم التطبيقيفكيف تكون المر 

الطوارئ، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الطعن الإداري ضد تلك الإجراءات والتدابير 
فمن . المقيدة للحريات العامة التي لم تتناولها النصوص التطبيقية لحالة الطوارئ

ه في حالة الحصار وغير علي اغير المقبول أن يكون الطعن مقبولاً ومنصوص
  . مقبول في حالة الطوارئ

  على الحريات العامة أثر إعلان الحالة الاستثنائية: ثالثاً 

ذكرها السابق  1996من دستور  93في ظل اقتضاب وعمومية نص المادة 
واتخاذ كل الإجراءات  ،والتي خولت لرئيس الجمهورية إعلان الحالة الاستثنائية

ذي  يصيب المؤسسات الدستورية أو استقلالها أو سلامة خطر اللمواجهة ال والتدابير
الحقوق والحريات  ثارها علىآترابها، وأيضاً عدم وجود قانون ينظمها يصعب معرفة 

ن ما يمكن ملاحظته من خلال هذه المادة أن المؤسس الدستوري فإ العامة للأفراد،
رة والاتساع إلى أن الجزائري منح رئيس الجمهورية سلطات ضخمة وبالغة الخطو 

دون تحديد للمدة الزمنية لتطبيقها وسريانها، على  ،1ديكتاتورا بحكم الدستوريغدو 
الرغم من أنه نص على أن الحالة تنتهي بنفس الأشكال والإجراءات التي أوجبت 

باستثناء استشارة بعض الهيئات والشخصيات  -ودون الضمانات الكافية  .إعلانها
المخولة له،  ةساءة استعمال رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائيالتي تكفل عدم إ -
ذ من الإجراءات ما يراه ضروريا ي يملك السلطة التقديرية الواسعة في أن يتخذوال

فهو كما . لمواجهة الخطر الذي تمر به البلاد، وإن خالف في ذلك القانون والدستور
يشكل دون شك خطورة كبيرة  ما وهو 1.نعلم القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة

  .على حقوق وحريات الإفراد

                                                 

 .347.، المرجع السابق، صأساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد االله بوقفة،  -1
  .1996دستور من  77نظر المادة أ 1-
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يستطيع رئيس الجمهورية التدخل في المجال التشريعي  ،وبناء على ذلك
بواسطة  يعدل ويلغي بواسطتها القوانين القائمةو ويصدر أوامر لها قوة القانون، 

وما  ، 1كما يمكنه أن يوقف العمل ببعض أحكام الدستور. سلطة التشريع بأوامر
يترتب على ذلك من اتساع سلطات الضبط الإداري بصورة خطيرة، حيث تستطيع 
هذه السلطات بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكنها اتخاذها في ظل حالة الطوارئ 
والحصار، أن تتخذ من الإجراءات الاستثنائية ما تقيد بها من ممارسة الأفراد 

بل أكثر من ذلك تستطيع هذه السلطات أن  لحقوقهم وحرياتهم العامة تقييدا شديداً،
توقف بعض الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون لكفالة ممارسة هذه 

 اإلا أنه يحظر عليه 3.وذلك تناسباً مع درجة خطورة الحالة الاستثنائية 2.الحريات
كحارس للنص  الدستور، لأن ذلك سيتعارض مع دور رئيس الجمهوريةتعديل 
ي، ومع الضرورة التي تفرض عليه استرجاع السير العادي للمؤسسات الدستور 

  4.الدستورية
ولا يخفى ما في الأمر من خطورة الحالة الاستثنائية على النظام القانوني 

فإذا قلنا بأنه في ظل الظروف . سواء الفردية أو الجماعية لحقوق وحريات الأفراد
ق بين مقتضيات المحافظة على النظام العادية يجب أن يسود مبدأ التوازن والتواف

العام، وبين متطلبات ممارسة الحقوق والحريات العامة، فإنه في ظل سريان الحالة 
الاستثنائية يختل هذا التوازن ويميل لصالح المحافظة على المؤسسات الدستورية 
وسلامة ووحدة الدولة وأمنها الوطني، ومنه يمكن فرض قيود صارمة وخطيرة على 

ه ذبحيث تصل هدستوريا وقانونيا،  ةرسة الحقوق والحريات العامة المكفولمما

                                                 

مكانية قيام رئيس الجمهورية بوقف العمل بأحكام الدستور بين رأي مؤيد ومعارض ختلف الفقه حول إلقد ا -1
الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف نظر مراد بدران، أ: للتفصيل في ذلك .لذلك

  . 145و 144.، الرسالة السابقة، صالاستثنائية
 .273و 272.يد مشرف، المرجع السابق، صعبد العليم عبد المج -2
، الرسالة السابقة، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف الاستثنائيةمراد بدران،  -3

 .145و 144.ص
  .129.حبشي لزرق، الرسالة السابقة، ص -4
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ذه الحالة تكون السلطات إلى درجة مصادرة بعض الحريات، لأن الأولوية في ظل ه
  . للنظام العام على حساب الحرية

وما تجدر الإشارة إليه، أنه كلما كانت الحقوق والحريات لصيقة بالإنسان 
والمسكن، تكون القيود خفيفة، وكلما كانت هذه الحقوق  كحرية الشرف والأمن

والحريات غير لصيقة بالإنسان كالحقوق والحريات الاجتماعية، كحرية المظاهرات 
    1.والتجمعات العامة، كلما تشددت القيود والإجراءات الصارمة لمواجهتها

  قيود لوائح الضبط الاستثنائية تجاه الحريات العامة: الفرع الثاني

توصلنا إلى أن تطبيق إحدى الحالات الاستثنائية من شأنه تقييد ممارسة 
الحريات العامة بدرجة عالية من الخطورة تختلف حسب كل حالة، إلا أنها تشترك 

في توسع صلاحيات سلطات الضبط الإداري لاتخاذ  -الحالات الاستثنائية –كلها 
حقوق وحريات الأفراد بهدف  كل الإجراءات والتدابير الضبطية الاستثنائية تجاه

الحفاظ على النظام العام بمختلف صوره وأشكاله، والذي نتج عنه في المقابل 
  .تضييق كبير على الحريات العامة للأفراد

لذلك، فإن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعط لرئيس الجمهورية السلطة 
خطورتها على المطلقة في إعلانهما، بل وضع قيوداً على كل حالة حسب درجة 

  .الحريات العامة ينبغي عليه التقييد بها عند ممارسته سلطته في إعمالهما
وعليه، سيتم التطرق في الفرع الثاني إلى قيود إعلان حالتي الطوارئ 

  ). ثانياً (وقيود إعلان الحالة الاستثنائية ) أولاً (والحصار 

  قيود إعلان حالتي الحصار والطوارئ : أولاً 

يتبين لنا أن المؤسس  1996من دستور  91نص المادة  بالرجوع إلى 
وإجرائية على سلطة رئيس الجمهورية في  الدستوري قد وضع قيوداً موضوعية

  :إعلانهما دون أن يميز بينهما، وذلك على الشكل التالي
  :القيود الموضوعية)1

                                                 

1-  ،الإسكندرية، مصر، سنة ، منشأة المعارف، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهوريةوجدي ثابت غب
  .361.، ص1988
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وذلك على ، الضرورة الملحة وتحديد مدة سريانهما: ماتتمثل في قيدين ه 
  :كل التاليالش

  :الضرورة الملحة)أ

يشترط المؤسس الدستوري على رئيس الجمهورية لتقرير إحدى الحالتين أن 
مما يعني بمفهوم المخالفة أن رئيس . تستدعي ذلك ضرورة ملحةتكون هناك 

الجمهورية مطالب بمعالجة أي اختلال للنظام العام وفقاً لقواعد الدستورية العادية 
دي للمؤسسات، وتمتع الأفراد بحرياتهم وممارستهم لها قبل في إطار السير العا

إحدى الحالتين باعتبارهما آخر  ذا تعذر عليه ذلك، يحق له إقرارفإ. لجوئه لتقريرها
  .وسيلة لحماية النظام العام

ذي اعتمده المؤسس الدستوري في غير أن ما يلاحظ على الأسلوب ال
كقيد   91وارد في المادة ال "رة الملحةالضرو "صياغة هذا القيد، باستعمال مصطلح 

 1موضوعي على سلطة رئيس الجمهورية في إعلان إحدى الحالتين هو برأي الفقه
عبارة عامة وفضفاضة ومطلقة وواسعة الدلالة يصعب ضبطها، حيث تسمح له أن 

الأمر الذي يكون معه لرئيس . يتمتع بسلطة تقديرية واسعة جداً في إعلانهما
يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تطبيق هاتين الحالتين، بحيث تتفوق  الجمهورية أن

المعايير الذاتية على حساب المعايير الموضوعية في تقدير مدى توافر شرط 
فهو الذي يقرر وجود حالة الضرورة الملحة من عدمها لكونه . الضرورة الملحة

ما يجعل أمر م. صاحب الاختصاص الأصيل في إعلان كل الحالات الاستثنائية
مؤكداً، وهنا يظهر ت العامة احتمالاً وارداً جداً، بل التعسف والإضرار بالحريا

الصراع الأبدي بين السلطة والحرية في أوضح صورة له، من خلال قمع الحريات 
  1.العامة لاسيما منها تلك المتصلة بمسألة النظام العام

                                                 

1- S. GHAOUTI. Et B. ETIEN, La légalité d’exception dans la constitution 
algérienne du 22 Novembre 1976 R. A. S.J .E. P, n° 4. 1978, p.705.                  

، الرسالة السابقة، لظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في امراد بدران،  وكذلك،
 .134.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص ؛93.ص
 .144.حبشي لزرق، الرسالة السابقة، ص 1-
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الجمهورية لتقرير من اشتراط المؤسس الدستوري على رئيس وعلى الرغم 
إحدى الحالتين على ضرورة وجود ضرورة ملحة، إلا أنه بالرجوع إلى المرسوم 

لم  1991يونيو  04المتضمن تقرير حالة الحصار بتاريخ  91/196الرئاسي رقم 
يتضمن أية إشارة إلى سبب إقرارها ما صعب علينا تحديد المقصود بالضرورة 

 1992فبراير  09المؤرخ في  92/44ي رقم الملحة، وهذا بخلاف المرسوم الرئاس
: نها فيالمتضمن تقرير حالة الطوارئ والذي نص على أسباب ومبررات إعلا

لنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب المساس الخطير والمستمر با
الوطني، والتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات، والمساس الخطير و 

  .طنين والسلم المدنيالمتكرر بأمن الموا
ومما سبق نخلص إلى القول أنه في ظل عمومية وعدم دقة عبارة الضرورة 

فبراير  09المؤرخ في  92/44الملحة، تبقى الأسباب الواردة في المرسوم الرئاسي 
المتضمن تقرير حالة الطوارئ أساساً لتحديد المقصود بالضرورة الملحة التي  1992

ن من طرف رئيس الجمهورية، وتعني الخطر الجسيم تبرر إعلان إحدى الحالتي
  . والمستمر الذي يهدد النظام العام واستقرار مؤسسات الدولة، وأمن وسلامة موطنيها

  :1تحديد مدة إعلانهما) ب

حالتي الطوارئ والحصار في أول مرة تبنى فيها المؤسس الدستوري الجزائري 
قيد زمني، وهو ما يشكل تهديداً ، لم يقيد رئيس الجمهورية بأي 1976دستور في 

خطيراً على ممارسة الحريات العامة لاسيما في ظل انعدام أي رقابة على سلطته 
  .في إعلانهما خلال تلك الفترة

، وأكده بعد ذلك دستور 1989غير أن الشئ الجديد الذي جاء به دستور 
فلا يحق . د سلطة رئيس الجمهورية في إعلانهما بمدة زمنية محددةيهو تقي 1996

له دستورياً أن يعلن حالة الطوارئ أو الحصار بدون أن يحدد مدة معينة لسريانهما، 
والتي بمجرد انتهائها ترفع الحالة المقررة، ولا يمكنه تمديد العمل بهما لفترة زمنية 

ويعد هذا قيداً هاماً، ذلك أن أمر . أخرى إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه معاً 
                                                 

الرقابة مراد بدران،  :نظر في ذلكأ .تحديد مدة إعلانهما قيد شكلي وليس موضوعي هناك من يعتبر -1

  .93 .، الرسالة السابقة، صوف الاستثنائيةالقضائية على أعمال الإدارة العامة في الظر 
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د حالة الطوارئ أو الحصار يصبح معلقاً على موافقة البرلمان الذي إذا رفض تمدي
هو ما من شأنه أن يقلص ويكبح أي  .تمديدهما ترفع الحالة المقررة بقوة القانون

كما من شأنه أن يعطي  1.تجاوز أو مبالغة في سلطة رئيس الجمهورية في إعلانهما
  . رقابي في الظروف الاستثنائيةالفرصة لأعضاء البرلمان لممارسة دورهم ال

ة هذا القيد في حماية الحريات العامة، وعودة يوعلى الرغم من أهمية وفعال
المؤسسات إلى سيرها العادي، إلا أن ما يؤخذ على المؤسس الدستوري الجزائري أنه 

لرئيس الجمهورية في تحديد المدة الزمنية لإعلانهما دون أن  اترك المجال مفتوح
ديد مدة قصوى يجب ألا تتجاوزهما أو حتى مدة تمديدهما من طرف يقوم بتح

البرلمان، على غرار ما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي الذي حدد مدة إعلان 
حد أقصى، وفي أجل مدة وما كي) 12(عشرحالتي الطوارئ أو الحصار باثني 

ل مدة ممكنة وبالتالي يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار لنفسه أطو  2.محددة وبقانون
دون أن يعترض سبيله أي سلطة ما دام أن المؤسس الدستوري قد جعل منه الجهة 
الوحيدة المؤهلة لتقدير وجود الضرورة الملحة والمدة الزمنية لتجاوزها، وهــــو ما من 

  3.شأنه أن ينقص من قيمة وفعالة هـــــذا القيد نوعاً ما
ررت حالة الحصار المعلنة بموجب ين الحالتين، تقففي التطبيق العملي لهات

لمدة أربعة أشهر  19911يونيو  04المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم 
أي قبل  1991سبتمبر  29يونيو من نفس السنة، وقد رفعت بتاريخ  5بداء من يوم 

في حين تقررت حالة الطوارئ بموجب . 2انتهاء مدة الأربعة أشهر بستة أيام
ي عشر شهراً، لمدة اثن 19923فبراير  09المؤرخ في  92/44م المرسوم الرئاسي رق

 1993جانفي  06المؤرخ في  93/02لمدة مفتوحة بالمرسوم التشريعي رقم  ومددت

                                                 

  .322.المرجع السابق، ص النظام السياسي، السلطة التنفيذية، بوالشعير،سعيد  -1
 .87.حمد، المرجع السابق، صبلودنين أ -2

  .158.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص 3-
 .12/06/1991الصادرة في  29ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1

، المتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر  22المؤرخ في  91/336المرسوم الرئاسي رقم  بموجب 2-
  .25/09/1991الصادرة في  44، العدد ج.ج.ر.ج
  .09/02/1992الصادرة في  10ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -3
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 11/01بموجب الأمر رقم  2011بمبرر التهديدات الإرهابية إلى أن رفعت سنة 
سياسية بعد ضغط المنظمات الحقوقية والأحزاب ال 20111فبراير 23المؤرخ في 

وهو الأمر الذي . لية المتزايدة السياسية والمهنيةالمعارضة والاحتجاجات المح
من الدستور فمادام أن المؤسس الدستوري قد ألزم رئيس  91يخالف روح المادة 

الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة معينة فيكون من باب أولى مقيداً عند التمديد، 
وهو ما يجعل المرسوم . دها لمدة زمنية محددةوعليه كان يفترض أن يتم تمدي

  .بعيب شكلي االتشريعي معيب
وعلى كل حال، فإن إلزام رئيس الجمهورية بتحديد مدة إعلانهما يشكل في 
حد ذاته قيداً هاماً على سلطة رئيس الجمهورية في تقريرهما، وأكبر ضمانة لحماية 

شتراط موافقة البرلمان على تمديد كما أن ا. الحريات الفردية والجماعية من التضييق
العمل بهما من شأنه أن يعطي فرصة لممثلي الشعب وخاصة في ظل التعددية 

  .الحزبية بممارسة دورهم حتى في ظل الظروف الاستثنائية
  : القيود الإجرائية)2

من  91تتمثل القيود الإجرائية كما نص عليها المؤسس الدستوري في المادة 
ة من الاستشارات لبعض الهيئات ورؤساء أهم المؤسسات في جمل 1996دستور 

الدستورية، التي لها علاقة بحفظ النظام العام وبحقوق الإنسان وحرياته العامة، وقد 
  : حصرت المادة السابقة هذه القيود فيمايلي

                    : 1اجتماع المجلس الأعلى للأمن)أ

مهورية قبل إعلانه لإحدى لقد أوجب المؤسس الدستوري على رئيس الج
اجتماع المجلس الأعلى للأمن باعتباره مؤسسة دستورية استشارية مهمتها  الحالتين

                                                 

  .23/02/2011، الصادرة في 12ج ، العدد .ج.ر.ج ،نظرأ 1-
من  173ونصت عليه المادة .  1989دستور من  162المادة إنشاء هذا المجلس لأول مرة بموجب  1-

يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمة تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية " :1996دستور 
المؤرخ  89/196المرسوم الرئاسي رقم وطبقاً للمادة الأولى من ...". في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني

يتكون المجلس الأعلى للأمن الذي يرأسه  رئيس الجمهورية من رئيس المجلس الشعبي :" 24/10/1989في 
، وزير الدفاع، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير )الوزير الأول(الوطني، رئيس الحكومة 

 .25/10/1989في  الصادرة 45ج، العدد .ج.ر.، انظر ج"الاقتصاد، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني
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تقديم الآراء لرئيس الجمهورية تحت رئاسته في كل القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع 
والذي يتشكل من رئيس المجلس . 1996من دستور  173طبقا لنص المادة 
، ووزير الدفاع الوطني، ووزير )الوزير الأول(ئيس الحكومة الشعبي الوطني، ور 

الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد، ورئيس أركان 
   1.الوطني الشعبي الجيش

ناً كبيراً لدى رئيس ء هذه الهيئة وفقاً لتشكيلتها وز ومما لا شك فيه أن لأرا
ن كان من الناحية الدستورية ليس ملزما برأي إ اته، و الجمهورية، ودوراً في ترشيد قرار 

باجتماع المجلس  م المؤسس الدستوري رئيس الجمهوريةاإلز  إلا أنّ  ،هذه الهيئة
الأعلى للأمن قبل إعلانه لإحدى الحالتين من شأنه أن يصعب عليه من الناحية 

نفوذ  يذو  نالعملية مخالفة رأيه لأنها لا تصدر إلا عن مختصين ورجال سياسيي
   2.ومركز، وخاصة إذا كان بإجماع أعضائه

  :البرلمان استشارة رئيسي غرفتي )ب

لمؤسسات فراد، وعدم عرقلة السير العادي اضماناً لحماية حريات وحقوق الأ
الدولة أثناء إعلان حالتي الطوارئ والحصار، قيد المؤسس الدستوري سلطة رئيس 

  .ئيسي غرفتي البرلمانالجمهورية في تقريرهما بضرورة استشارة ر 
ذه الاستشارة أهميتها من الناحية العملية بالنظر إلى المكانة ولاشك أن له

التي يحتلها كل منهما في هرم الدولة، فرئيس المجلس الشعبي الوطني يمثل النواب 
حكومة الرئيس، ومن ثم إمكانية  من الشعب مباشرة، والذين يراقبون المنتخبين

ورئيس مجلس الأمة هو . مة وإجبارها على الاستقالة الوجوبيةتعطيل سياستيها العا
 1996من دستور  88الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

والذي خولته الحلول محل رئيس الجمهورية إذا أثبت المجلس الدستوري استحالة 
                                                 

، المتضمن تنظيم المجلس 1989أكتوبر  24المؤرخ في  89/196المرسوم رقم نظر المادة الأولى من أ -1
كان من المفترض أن يتمم . 1989أكتوبر  25الصادرة بتاريخ  45، العدد  ج.ج.ر.جالأعلى للأمن وعمله، 

ن هذه الهيئة أ لاالشخصية الثانية في الدولة إ بارههذا المرسوم بالنص على عضوية رئيس مجلس الأمة فيه باعت
ن تستبدل تسمية رئيس الحكومة بالوزير الأول، ووزير الاقتصاد بوزير المالية غير أن ت بعد صدوره، وأاستحدث

 .ذلك لم يتم إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة
 . 85.عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص -2
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ثبت أأو  ،ناستمرار الرئيس في القيام بمهامه بسبب إصابته بمرض خطير ومزم
فلا شك أن رأي كل واحد . حالة شغور منصب الرئاسة لاستقالة الرئيس أو وفاته

منهما لا يتصور أن يصدر بخلاف التوجه العام لأعضاء المجلسين، وأن يقدم بكل 
   1.جدية وبمراعاة ظروف البلاد والعباد

ورغم عدم إلزامية رئيس الجمهورية دستوريا بالأخذ برأي رئيسي غرفتي 
. ن، إلا أن هذه الاستشارة لها بعدّ سياسي وقانونيلبرلمان في إعلانه لإحدى الحالتيا

فهي ذات وزن وثقل سياسي في ظل التعددية الحزبية التي تستوجب إشراك الأغلبية 
البرلمانية وممثلي الأقلية في صنع القرار السياسي، ومن غير المقبول إهمال رأي 

  2.فة لمبدأ سيادة الشعبذلك من مخالفي نواب الشعب لما 
وتزداد أهمية هذه الاستشارة بشكل خاص في حالة عدم تمتع رئيس 
الجمهورية بالأغلبية المساندة له في الغرفتين، لأنه في حالة تجاهل الرئيس لآراء 
رئيسي غرفتي البرلمان، يمكن أن يسبب له متاعب سياسية، لاسيما إذا كانت 

  1.ياسي معارض لهالأغلبية في البرلمان من تيار س
  :)رئيس الحكومة سابقاً (استشارة الوزير الأول )ج

نظراً لأن الوزير الأول مكلف بتنفيذ القوانين والتنظيمات، فهو جزء من 
السلطة التنفيذية وواجهتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمطلع 

فإن استشارته عند تقرير  على مختلف الأوضاع والتطورات التي يعيشها المجتمع،
إحدى الحالتين ضرورية ولا تقل أهمية عن استشارة الشخصيات الأخرى إن لم نقل 
تعتبر ضرورية، لأنه هو الذي سيقع عليه وعلى حكومته بعد إعلانهما مسؤولية 
وضع مراسيم إعلانهما حيز التطبيق وعبء تنفيذ كل الإجراءات الاستثنائية التي 

الأمر الذي يستلزم . ورية، والتي يسأل عن آثارها أمام البرلمانيقررها رئيس الجمه
عدم إهمال استشارته في قرار إعلان إحدى الحالتين لتجنب سوء تقدير الموقف 

                                                 

ثر حفظ النظام العام على أعليان بوزيان،  ؛192و 191.لسابقة، صنصر الدين بن طيفور، الرسالة ا 1-
  .445.الرسالة السابقة، ص ممارسة الحريات العامة،

 .447.عليان بوزيان، نفس المرجع، ص -2
  .192.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص؛ 85.عقيلة خرباشي، المرجع السابق، ص -1
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والقرار، وتمكينه من اتخاذ الاحتياطات والإجراءات التنسيقية اللازمة لتسيير الأزمة 
  1.النظام العمومي بوإعادة استتبا

ستشارة الوزير الأول بشكل خاص إذا كان يعتبر ممثلاً وتزداد أهمية ا
ففي حالة عدم استشارته أو تجاهل رأيه في تقرير إحدى . للأغلبية البرلمانية

الحالتين يمكن أن ينجر عنها أزمة سياسية تضاف إلى الأزمة القائمة، إذا ما قدم 
كون الرئيس وعندها ي. استقالته تعبيراً عن رفضه لقرار إعلان إحدى الحالتين

إلى أحد الاحتمالين، هما إما إجراء انتخابات برلمانية مسبقة بعد حلة  امضطر 
للبرلمان المساند للوزير لأول، أو يضطر للاستقالة أو على الأقل الخضوع لرأي 

ومن ثم تبرز أهمية رأي الوزير الأول، والتي . الأغلبية التي يمثلها الوزير الأول
يات العامة في مواجهة سلطة رئيس الجمهورية تعتبر ضمانة وقائية للحر 

  2.الاستثنائية
   :استشارة رئيس المجلس الدستوري)د

يحتل المجلس الدستوري مكانة هامة بين المؤسسات الدستورية لكونه المكلف 
بالسهر على احترام الدستور وحماية الحريات من إصدار قوانين منتهكة لها، فضلاً 

وبما أن رئيسه يعتبر الرجل الثالث في . كام الدستورعن مهام أخرى خولتها له أح
سة الدولة في حالة توليه رئا الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة بحكم

فلا  1اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية مع شغور منصب رئيس مجلس الأمة،
ة، شك أن استشارة رئيس المجلس الدستوري تعتبر على درجة كبيرة من الأهمي

فإذا كان رأيه . اخاصة وأن الرأي المطلوب إبداؤه منه هو رأي قانوني وليس سياسي
يتضمن تأيداً لإعلان إحدى الحالتين فإن ذلك من شأنه أن يضفي الشرعية 

                                                 

 .333.السابق، ص الجزائري، السلطة التنفيذية، المرجع النظام السياسيسعيد بوالشعير،  1-
ثر حفظ النظام العام على ممارسة أعليان بوزيان،  ؛192نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص  -2

 .465.، الرسالة السابقة، صالحريات العامة
استقالة رئيس الجمهورية أو وإذا اقترنت :" نه على أ 1996من دستور  88من المادة تنص الفقرة الأخيرة  1-

وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور 
وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري . النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة

 ...".مهام رئيس الدولة
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الدستورية والقانونية على قرار رئيس الجمهورية، ومن ثم تشجيعه على الإقدام عليه، 
بعدم  االحالتين، فإن ذلك يعني ضمنياً تصريحأما إذا كان رأيه يعارض تقرير إحدى 

  . دستورية القرار الذي يعتزم رئيس الجمهورية اتخاذه بإعلان إحدى الحالتين
تباع رأي من اس الجمهورية يوفي كلتا الحالتين، فإنه لا يوجد ما يلزم رئ
، غير أن قيام نشر المجلس 1رئيس المجلس الدستوري المؤيد أو المعارض لقراره

توري لآرائه من شأنه أن يكون حاجزاً أمام رئيس الجمهورية في تقريره لإحدى الدس
ه تنشر في الجريدة ؤ الحالتين، ومحرجاً له أمام الرأي العام بعد أن أصبحت آرا

أحكام الفقه "، وفي النشرة السنوية التي يصدرها المجلس تحت عنوان 1الرسمية
  2.وقع شبكة الانترنت، وهي متوفرة كذلك على م"الدستوري الجزائري

  قيود إعلان الحالة الاستثنائية  : ثانياً 

يقرر رئيس الجمهورية :" على مايلي 1996من دستور  93نصت المادة 
الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها 

ء إلا بعد استشارة ولا يتخذ مثل هذا الإجرا. الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع 

  ...". ويجتمع البرلمان وجوبا...إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
فحسب هذا النص يمكن تقسيم قيود إعلان الحالة الاستثنائية إلى قيود 

  :ل التاليموضوعية وأخرى إجرائية، وذلك على الشك
  :القيود الموضوعية )1

إن المؤسس الدستوري الجزائري لم يكتف بمجرد قيام ظروف استثنائية 
بمفهومها العام، وإنما حدد الحالات التي تسمح لرئيس الجمهورية بتقريرها بما يحول 

                                                 

ثر حفظ النظام العام على أ عليان بوزيان،؛ 193و 192.فور، الرسالة السابقة، صنصر الدين بن طي 1-
 .469.، الرسالة السابقة، صممارسة الحريات العامة

على  2012افريل  16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادرة بتاريخ  22تنص المادة  -1
لى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إ:" انه

  .2012/ 3/05الصادرة بتاريخ  26ج، العدد .ج.ر.، ج"الجزائرية
، دار هومه، قرارات وأراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائريعبد القادر شربال،  -2

  .34.ت، ص.، دالجزائر
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الحالات التي تشكل قيوداً موضوعية على سلطة وتتمثل . دون التعسف في تقريرها
وجود : في 1996من دستور   93نص المادة  ة في تقريرها حسبرئيس الجمهوري

 ذكورة في المادةخطر جسيم وحال داهم، وأن يقع الخطر على أحد الموضوعات الم
، وأخيراً أن يترتب على الخطر إعاقة فعلية لوظائف السلطات العامة في الدولة، 93

  :وذلك على الشكل التالي
  :وجود خطر جسيم وحال داهم)أ

بالخطر في معناه القانوني كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب يقصد 
 93وبالعودة إلى نص المادة  1.مصلحة حيوية فيهددها بالزوال أو بالانتقاص

ذا الخطر هل هو خارجي نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد مصدر ه
ما يعني . مته؟أو داخلي؟ ولا نطاقه الزمني متى يبدأ؟، ومتى ينتهي؟، ولا درجة جسا

أنه لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية المطلقة لتقرير الحالة الاستثنائية بغض 
النظر على نوع الخطر ودرجة جسامته، وذلك نظراً لعدم وجود معيار موضوعي 
لتحديد هذا الخطر، فهو الذي يقرر مدى توافر الشرط الموضوعي من عدمه وتقدير 

  . ائهبداية الخطر واستمراره وانته
غير أنه بالعودة إلى المبادئ العامة المتعلقة بنظرية الظروف الاستثنائية 

ذي يشترط لتقريرها، هو والتي تعد الحالة الاستثنائية إحدى تطبيقاتها، فإن الخطر ال
الذي يتجاوز بشدته الحدود العادية، بحيث لا يمكن مواجهته أو  2الخطر الجسيم

وطالما أن المؤسس الدستوري لم يحدد . الاستثنائية دفعه دون اللجوء إلى الإجراءات
مصدره، فإن الأمر يستوي أن يكون الخطر داخلياً أو خارجياً، لأن تهديد المؤسسات 
الدستورية واستقلال الوطن وسلامة ترابه يمكن أن يكون لأسباب داخلية، كما يمكن 

                                                 

1- ومايليها 100.ع السابق، ص، المرجوجدي ثابت غب.  
نه الخطر الجسيم هو الذي من شأن الجسيم، فيذهب البعض إلى القول بأ الخطر في مضموناختلف الفقه  -2

خر إلى أن الخطر الجسيم هو الخطر غير المألوف أي ضررا لا يمكن إصلاحه، ويذهب رأي آأن يحدث 
 :أنظر للتفصيل أكثر. خطر كبير من حيث المدىنه ، كما أالخطر الذي يخرج عن إطار المخاطر المتوقعة

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مراد بدران،  ؛83و 82.على صاحب جاسم الشريفى، المرجع السابق، ص
 .133.الرسالة السابقة، ص العامة في الظروف الاستثنائية،
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ن يكون سبب أن يكون لأسباب خارجية، ويستوي في الأمر كذلك من جهة أخرى أ
   1...هذا الخطر أزمة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية

لتقرير الحالة  وتأسيساً على ما سبق، يجب أن يتوافر في الخطر المؤدي
يتجاوز في شدته المخاطر المعتادة  جسيماأن يكون : هما الاستثنائية وصفان

ي المستقبل وليس بعد وأن تحقيقه مؤكد ف قد بدأ ولم ينتهحالا والمألوفة، وأن يكون 
  1.بغض النظر عن مصدره. مجرد احتمال

  :93 ذكورة في المادةحد الموضوعات المأن يقع الخطر على أ )ب

إن الفرق الوحيد الموجود بين حالتي الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائية، 
التي حددها  عالخطر في الحالة الأخيرة يجب أن ينصب على المواضيهو أن 

، أو استقلال البلاد، 2المؤسسات الدستورية: وهي 93وري في المادة المؤسس الدست
  .أو سلامة ترابها

وبالتالي لا . إن ما يلاحظ على هذه المواضيع أنها واردة على سبيل الحصر
يمكن لرئيس الجمهورية تقرير الحالة الاستثنائية، إلا إذا كان الخطر يهدد 

ستور، أو استقلال البلاد، أو سلامة المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الد
المرافق التجارية (ها إلى سواها من مؤسسات الدولة الأخرى ادون أن يتعد.  ترابها

، أو الشخصيات العامة كزعماء الأحزاب السياسية )والاقتصادية والمالية الوطنية
  . ورؤساء الجمعيات الوطنية مثلاً 

  
  

                                                 

1- GHAOUTI (S). ETIEN (B), La légalité d'exeption dans la constitution Algériene 
du 22/11/1976,R.A, 1978, N°03, p.707.                                                   

، دار نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنةيحي الجمل،  -1
 . 87و 86.، ص1994النهضة العربية، مصر، الطبعة الثالثة، سنة 

 1996دستور من  93والتي تقابلها المادة  1976دستور من  76ما تجدر الإشارة إليه أن المادة  -2
نظر  أ. وهي نفس التسمية التي استعملها المؤسس الدستوري الفرنسي ،"مؤسسات الجمهورية"استعملت مصطلح 

الرسالة  ظروف الاستثنائية،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الللتفصيل في ذلك مراد بدران، 
  . 135و 134.السابقة، ص
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   :المنتظم للسلطات العامة الدستورية للسيرأن يترتب على الخطر إعاقة فعلية )ج

نه ذا الشرط، وهو ما يعني ألم ينص المؤسس الدستوري الجزائري على ه
سواء ترتب على الخطر تعطيل  ،يمكن لرئيس الجمهورية تقرير الحالة الاستثنائية

وإن كان هذا الشرط في  .المنتظم للسلطات العامة الدستورية أم لم يترتب ذلك السير
أن لسلطات العامة الدستورية فإنه إذا كان بإمكان الذلك قه متوفر واقعياً، نظر الف

تسير عادياً منتظماً، فإنه لا مجال للحديث عن وجود الخطر الجسيم الذي يسمح 
بتقرير الحالة الاستثنائية، مادام أنه بإمكان السلطات الدستورية أن تواجه ذلك 

  1.الخطر
  :القيود الإجرائية )2

القيود الموضوعية، هناك مجموعة من القيود الإجرائية التي  بالإضافة إلى
هما حسب : اهئتتمثل في جملة الاستشارات لبعض المؤسسات الدستورية أو رؤسا

غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن  رئيسا 93المادة 
  :ومجلس الوزراء، وذلك على الشكل التالي

  لبرلماناستشارة رئيسي غرفتي ا) أ

، 1989فلم تكن موجودة في دستور  1996هذه الاستشارة أضافها دستور 
على أهمية دور البرلمان في الحياة السياسية والقانونية للبلاد  اوهو ما يعتبر تأكيد

  .كممثل أول وأصيل للسيادة الشعبية، ودلالة على خطورة الحالة الاستثنائية
مطلوبة قبل إعلان كل من حالتي  وبما أن استشارة رئيسي غرفتي البرلمان

عن هذه الاستشارة في  حالة الاستثنائية، فإن كل ما قلناهالحصار والطوارئ وال
  . حالتي الطوارئ والحصار ينطبق على الحالة الاستثنائية

  :استشارة المجلس الدستوري)ب

على خلاف ما هو عليه الأمر في حالتي الطوارئ والحصار أين يشترط 
المجلس الدستوري، فإنه في الحالة الاستثنائية يشترط استشارة كل  استشارة رئيس

                                                 

 .135.، صمراد بدران، الرسالة السابقة: اصيل أكثرتفأنظر ل -1
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ذلك راجع إلى مدى خطورة هذه الحالة جراء ما تمنحه لرئيس ولعل . المجلس
  1.الجمهورية من سلطات لا حصر لها بحيث يصبح دكتاتوريا بحسب الدستور

قف على أن لهذه الاستشارة أهمية كبيرة، لأنها تعد ضمانة وتدعيما لمو 
، خاصة 2رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية أمام المؤسسات الأخرى والأفراد

وأن أعضاءه من كبار رجال القانون في الدولة وعلى درجة كبيرة من الوعي والعلم، 
  1.الأمر الذي يجعل من رأيه مرآة لمدى شرعية الإقدام على تقرير الحالة الاستثنائية

ف في الجهة المستشارة بين حالتي الطوارئ وبغض النظر على هذا الاختلا
والحصار من جهة، والحالة الاستثنائية من جهة أخرى، فإن الرأي المطلوب في كل 

فهو مهم لرئيس الجمهورية سواء كان . االحالات هو رأي قانوني وليس سياسي
ه أن ومن شأن. في تقريره للحالة الاستثنائية سلبيا معارضة لهأو  إيجابيا بتأيد قراره

ه تنشر في الجريدة ؤ يحرج رئيس الجمهورية أمام الرأي العام، بعدما أصبحت أرا
أحكام الفقه "، وفي النشرة السنوية التي يصدرها المجلس تحت عنوان 2الرسمية

  3.، وهي متوفرة كذلك على موقع شبكة الانترنت"الدستوري الجزائري
يمكنه عدم القيام بهذه  وإذا كانت استشارة المجلس الدستوري إجبارية، فإنه

  4.الاستشارة إذا كانت هناك قوة قاهرة تحول دون ذلك
   :الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن)ج

فقد ألزم . هذا المجلسلقد أولى المؤسس الدستوري الجزائري أهمية خاصة ل
إليه قبل إعلان أي حالة من الحالات الاستثنائية بما فيها  ءرئيس الجمهورية باللجو 

                                                 

 .193.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص 1-
  .343.المرجع السابق، ص ،السلطة التشريعية والمراقبةالنظام السياسي الجزائري، ، سعيد بوالشعير 2-
  .484.، الرسالة السابقة، صثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامةأوزيان، عليان ب 1-
على  2012افريل  16من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادرة بتاريخ  22تنص المادة  2-
الرسمية للجمهورية  ترسل آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة:" انه

  .سابق الإشارة إليه، "الجزائرية
  .34.عبد القادر شربال، المرجع السابق، ص -3

4- M. VOISSET, Op. cit. p.54.                                                                    
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إليه، وهذا بخلاف الأمر في حالتي  بالاستماعمه الز حالة الاستثنائية حيث ال
  .المجلس الأعلى للأمن اجتماععلى  91الحصار والطوارئ أين نصت المادة 

أن هذا التمييز في المصطلحات المستعملة من طرف  1ويرى البعض
ع تترتب عليه المؤسس الدستوري له أهمية في النتيجة النهائية لكل منهما، فالاجتما

. نتيجة واتفاق، بينما الاستماع ليس بالضرورة أن يترتب عليه الوصول إلى نتيجة
أنه ليست هناك فائدة للتمييز بين المصطلحين، لأن الغرض من  1وهناك من يرى

الاستماع والاجتماع في النهائية هو الحصول على رأي المجلس بشأن ما يعتزم 
  .رئيس الجمهورية إقراره

هذا الاختلاف، فإننا نرى أنه من الصعوبة التمييز بين  وفي ظل
لأن الاستماع لا يكون إلا عن طريق الاجتماع، وما يزيد  المصطلحين واقعيا،ً 

صعوبة هذا التمييز أن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للأمن هذا 
فضلاً على أن . ومن جهة ثانية وهو المختص بتقرير الحالة الاستثنائية. من جهة

لا يلزم رئيس ) الاجتماع أو الاستماع(ما يقال في المجلس في كلتا الحالتين 
  .الجمهورية من الناحية الدستورية والقانونية

  :الاستماع إلى مجلس الوزراء)د

إن مجلس الوزراء كما هو معروف يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية والوزير 
لاستشارة أهميتها في اطلاع رئيس الجمهورية هذه اولا شك أن ل. الأول وكل الوزراء

على الظروف الواقعية عن قرب من خلال المناقشات، وتبادل الرأي، وتقدير 
المواقف، ونتائجه الايجابية والسلبية الآنية والمستقبلية داخلياً وخارجياً، كون الحكومة 

وهو ما ينير لا بطاقمها الوزاري ذات صلة مباشرة بواقع الحياة اليومية للمواطنين، 
. محالة رئيس الجمهورية لتقدير مدى ملاءمة تقرير الحالة الاستثنائية من غيرها

                                                 

، الرسالة السابقة، لاستثنائيةالرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في الظروف امراد بدران،  1-
 .344و 343.السابق، ص المرجع ،السلطة التنفيذيةالنظام السياسي الجزائري،  سعيد بوالشعير،؛ 141.ص
 .190.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص -1
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وتزداد أهمية هذه الاستشارة بشكل خاص إذا كان مجلس الوزراء يضم وزراء ينتمون 
  1.للمعارضة

وفي الأخير فإن ما تجدر الإشارة إليه أن ترتيب المؤسسات التي يجتمع 
الرئيس له أهميته القانونية والسياسية بالنظر لخطورة الحالة معها أو يستشيرها 

الاستثنائية على الحقوق والحريات العامة للأفراد، ذلك أن المؤسس الدستوري اشترط 
، ثم الجهة )رئيسي غرفتي البرلمان(أولاً استشارة الجهة المراقبة والممثلة للشعب 

، ثم الاستماع للجهة )دستوريالمجلس ال(المكلفة بالسهر على احترام الدستور 
  ).مجلس الوزراء(الإجراءات الاستثنائية  ذالمختصة بتنفي

  الحريات العامة تجاه لوائح الضبط الإداري ضمانات :الفصل الثاني

إن تقرير الحريات وتسجيلها في الوثائق في صورة إعلانات الحقوق 
ادية، يمكن أن يظل أو في القوانين الع ،أو في صلب الدستور ،ومقدمات الدساتير

على ورق ما لم تتوفر الضمانات التي تكفل ممارسة الحريات من الناحية  اً حبر 
دل على ذلك من أن دساتير أكثر لأالواقعية والحد من سلطات الضبط الإداري، و 

النظم ديكتاتورية تتضمن قائمة بكل الحريات العامة، إلا أن مواطنيها لا يتمتعون 
الضمانات تبرز فيما تمنحه للحرية من مضامين فعلية، وفي فأهمية  1 .بممارستها

من حريات بمختلف أنواعها والقانونية تقريب بين ما تقرره النصوص الدستورية 
نه من الأفضل للفرد أن يتقرر له عدد قليل إوبين واقع ممارستها، ولذلك ف ،وأعدادها

له مجموعة كبيرة من  على أن تتقرر ،من الحريات مع توفير الضمانات الأكيدة لها
   2.الحريات دون ضمانات لممارستها

الحريات قد جهرت به وصانته الدساتير ثم نظمته  نت بعض أصنافذا كاإ و 
نه أن يمنع سلطات الضبط الإداري من أن هذا الضمان لم يكن من شإالقوانين، ف

                                                 

 .345.المرجع السابق، ص ،النظام السياسي الجزائري، السلطة التنفيذية سعيد بوالشعير، 1-
، دار النهضة الحماية الدستورية للحريات العامة بين المشرع والقضاءمد صلاح عبد البديع السيد، مح -1

   .ومايليها 79.، ص2007العربية، مصر، الطبعة الأولى، سنة 
 .248.، ص1965، دار القومية، القاهرة، مصر، سنة  في النظرية العامة للحريات الفرديةنعيم عطية،  -2
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ام، المساس بالحرية عند اقتحامها مظاهر النشاط الفردي بغية حماية النظام الع
ولذلك كان من المتعين على كل نظام ما للحريات أن يرسي ضمانات عملية تكفل 

  1 .للأفراد صون حقوقهم عند التعدي على حرياتهم
ذا الصدد أن تتقرر الحريات بالنص عليها في نه لا يكفي في هإومن ثم ف

 صلب الدساتير أو القوانين حتى يقال أن هناك حريات عامة تمارس بالفعل من قبل
الأفراد، وإنما يتعين وجود ضمانات فعلية وواقعية تكفل للأفراد ممارسة حرياتهم من 

عليها دون وجه حق من بالاعتداء سلطات الضبط الإداري  قيامناحية، وتحول دون 
  .ناحية أخرى

متنوعة  متعددة وأشكالا الها صور  ، فإنالحريات العامة وفي مجال ضمانات
رى غير قانونية تسمى بالضمانات الشعبية أو وأخ ،ما بين ضمانات قانونية

تمارس دورها قبل وقوع الاعتداء على الحرية، ، وما بين ضمانات وقائية 1الواقعية
تؤدي دورها بعد وقوع  2ذا الاعتداء وأخرى علاجيةوتعمل على الحيلولة دون وقوع ه

ان، وما بين الاعتداء على الحرية وتعمل على رد هذا الاعتداء ومواجهته بقدر الإمك
ضمانات منظمة وأخرى غير منظمة، إضافة إلى تقسيمها إلى ضمانات داخلية 

وهذه الضمانات تختلف من حالة لأخرى تبعاً لطبيعة وأهمية  3.وأخرى خارجية
الإجراء أو العمل المستهدف منه، ووفقاً لاعتبارات الغاية من تدخل سلطات الضبط 

  4.الإداري، وطبيعة المصالح المبتغاة
فهي تشكل أعمالاً تشريعية  ،لوائح الضبط ذات طبيعة مختلطة لأنونظراً 

وفقاً للمعيار المادي، وأعمالاً إدارية وفقاً للمعيار الشكلي ما يجعلها تخضع لشكلي 
 الرقابة الدستورية باعتبارها نصوصلأي الخضوع  ،الرقابة المناسبة لكلا المعيارين

                                                 

  .43.، صالمقالة السابقة، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري والحرياتن الشريف، محمود سعد الدي 1-
، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثالثة، النظرية العامة للقانون الدستوريرمزي طه الشاعر،  1-

 .351.، ص1983سنة 
 93.، المرجــع الســابق، صالقــانوني نســبية الحريــات العامــة وانعكاســاتها علــى التنظــيمســعاد الشــرقاوي،  -2
  .94و
  .31.ص ،لمرجع السابقاثروت عبد العال أحمـــد،  -3
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وهو ما يجعلنا ، طالما أنها تشكل قرارات إداريةوكذلك للرقابة القضائية  .تشريعية
  .نقتصر على دراسة هذين النوعين من ضمانات الحريات العامة

وعليه، سيتم التعرض في هذا الفصل إلى الرقابة على دستورية لوائح الضبط 
، ثم إلى الرقابة القضائية على لوائح الضبط الإداري )المبحث الأول(الإداري 

  ).المبحث الثاني(

  الرقابة الدستورية على لوائح الضبط الإداري :المبحث الأول

تختلف الدول في نمط الرقابة على دستورية القوانين، فهناك من يأخذ بالرقابة 
: ذا النمط من الرقابة يأخذ شكلين أساسيينهو ، 1القضائية على دستورية القوانين

موجبها للقضاء الامتناع الرقابة القضائية عن طريق الامتناع، والتي يكون ب الأول
 .عن تطبيق القانون المخالف للدستور المراد تطبيقه في القضية المطروحة أمامه

ومن خلالها يكون من حق القضاء أن  .الرقابة القضائية عن طريق الإلغاء والثانية
ويمنح هذا الاختصاص لمحكمة خاصة . يحكم بإلغاء القانون المخالف للدستور

ها هيئة سياسية تتولا التي بالرقابة السياسية وهناك من يأخذ .2تشكل لهذا الغرض
حكام لأمهمتها التثبت من مدى موافقة القوانين والتنظيمات في شكل مجلس دستوري 

ين أو يوهذه الهيئة قد يجرى تشكيلها عن طريق التع .وإلغاء المخالف منها ،الدستور
ين والانتخاب كما هو ية التعأو الجمع بين طريق ،أو الاختيار الذاتي ،الانتخاب
  . 3في بفرنسا التي أخذت بهذا النوع من الرقابة على دستورية القوانينبه معمول 

تبنى قد ف ،موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الرقابة الدستوريةل وبالنسبة
ومن جهة  .من جهة الرقابة عن طريق هيئة سياسية متأثراً في ذلك بالاتجاه الفرنسي

، ولهذا يكون قد تبنى موقفاً وسطاً واستثنائياً تهاشرك القضاة في تشكيلأنه إثانية ف
يتولى في من خلال إنشاء مجلس دستوري  4.بين الرقابتين السياسية والقضائية

                                                 

   .النمسا وألمانيا ومصر وايطاليا وبلجيكا ومن الدول التي أخذت بهذا النوع من الرقابة، -1
  .201و 200.جع السابق، صجعفر عبد السادة بهير الدراجي، المر  -2
  .فرنسا ولبنان والمغرب ومن الدول التي أخذت بهذا النوع من الرقابة -3
 . 528.، ص2012، دار هومه، الجزائر، سنة الوسيط في القانون الدستوريرابحي أحسن،  -4
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من حيث مدى مطابقتها للدستور،  والتنظيمات المقام الأول رقابة النصوص القانونية
يع الاختصاص بين السلطة التنفيذية ويسهر على تطبيق القواعد المتعلقة بتوز 

كما يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية . والتشريعية
   1.والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها

طرق في هذا المبحث إلى مدى اختصاص م التتيوانطلاقاً من ذلك، س
ته ومدى فاعلية رقاب، )المطلب الأول(المجلس الدستوري برقابة دستورية المراسيم 

  ).المطلب الثاني(في حماية الحريات العامة هذه 

دستورية  على بالرقابة مدى اختصاص المجلس الدستوري: المطلب الأول

  لمراسيما

لاشك أن الرقابة على دستورية المراسيم تعد اليوم من أهم الوسائل التي تكفل 
رقابة في النهاية هو ضمان ذلك أن مقتضى هذه الحماية الحقوق والحريات العامة، 

حكام الدستور، وعلى هذا الأساس لا يجوز لأاحترام السلطات العامة في الدولة 
إطلاق يد الإدارة في استعمال سلطات الضبط الإداري لتقييد الحقوق والحريات على 

  .وجه يفقدها مضمونها ومحتواها الذي كفله الدستور
الدستوري مهمة السهر على احترام يتولى المجلس  ،ووفقا للدستور الجزائري

ذ إوفي إطار هذا الدور يختص بالنظر في مدى دستورية التنظيمات  .الدستور
يفصل المجلس :"نهأعلى  1996الفقرة الأولى من دستور  165تنص المادة 

ذ، التنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفي... في دستورية ... الدستوري
  ".عكسيةوبقرار في الحالة ال

ذه فإنها حددت مجالين له ،من نفس الدستور 125المادة  وبالرجوع إلى
يعود إلى رئيس الجمهورية في المسائل والموضوعات غير  المجال الأولالتنظيمات 

يعود   والمجال الثاني .المخصصة للقانون تتجسد فيما يعرف بالمراسيم الرئاسية
ما يعني . لمعروفة بالمراسيم التنفيذيةللوزير الأول ينحصر في تطبيق القوانين وا

الوزراء، (استبعاد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية الأخرى 
                                                 

  .1996دستور من  163/2نظر المادة أ -1
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من ) الوالي ورئيس البلدية(والسلطات الإدارية المستقلة، وقرارات السلطات المحلية 
  .رقابة الدستورية للمجلس الدستوري

لمراسيم المقصودة أهي المراسيم عن ا ذا الإطاريستدعي التساؤل في هوما 
نه لم يسبق أن عرض أخاصة ، ين معا؟االرئاسية أم المراسيم التنفيذية أم الصنف

  .على المجلس الدستوري نص من هذا القبيل يمكن الاستناد عليه في تحديد ذلك
ومن أجل البحث عن الإجابة عن هذا التساؤل، سيتم التعرض في هذا 

، ثم إلى الرقابة )الفرع الأول(دستورية المراسيم الرئاسية المطلب إلى الرقابة على 
  ).الفرع الثاني(على دستورية المراسيم التنفيذية 

  الرقابة على دستورية المراسيم الرئاسية: الفرع الأول

ضى المادة إن سلطة التنظيم المستقل التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقت
م الرئاسي، وهو يمتاز عن مجال مجال المرسو تمثل  1996دستور  من 125

يتدخل لتنظيم جميع المسائل باستثناء تلك  فهوالقانون بسعة نطاقه وبمجاله الواسع، 
، طالما أنها قابلة للتطور والامتداد وهي مسائل غير محددة. صة للقانونالمخص

وذلك يوحى بالسلطة التقديرية الواسعة التي يملكها . أكثر طبقاً لظروف الحاجة
الجمهورية لتقييم هذه الظروف، وتقدير حالات اللجوء إلى إصدار هذه  رئيس

  1.المراسيم الرئاسية من أجل مواجهة الضرورات العملية
كل النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة التنظيمية لرئيس إلى وبالرجوع 

الجمهورية، فإنها لم تشر قط إلى أنواع التنظيمات التي يمكن له أن يصدرها حيث 
إذ تقضي . على أن مجالها هو تلك المسائل غير المخصصة للقانونبالنص كتفت ا

يمارس رئيس الجمهورية السلطة : "على أنه 1996من دستور  125المادة 
  ...". التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

 ةوبما أن المرسوم الرئاسي هو الأداة القانونية لممارسة السلطة التنظيمي
ئاسي ن ما يجعل المرسوم الر ة في المسائل غير المخصصة للقانو جمهوريلرئيس ال

                                                 

رسالة  ،"اختياره، سلطاته"م الدستوري المصري،رئيس الجمهورية في النظافؤاد عبد النبى حسن فرج،  -1
  .479و 475.، ص1995دكتوراه ، جامعة القاهرة، سنة 



253 
 

وفقا للمعيار العضوي بالنظر لاختصاص  يإدار  ذو طبيعة مزدوجة، فهو قرار
وفقاً للمعيار المادي الموضوعي باعتباره  سلطة التنفيذية بإصداره، وتشريع كاملال

رقابة المجلس الدستوري يتضمن قواعد عامة ومجردة، الأمر الذي يجعله خاضعا ل
، والنظام 1996من دستور  165استنادا إلى نصوص الدستور لاسيما المادة 

  .16/04/2012المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 
الصادرة عن رئيس وفي هذا الإطار يجمع الفقه على أن المراسيم الرئاسية 

، هي المعنية برقابة المجلس )كالتشريع(الجمهورية في شكل قواعد عامة ومجردة 
  1.الدستوري

الصادرة خضوع المراسيم الرئاسية  بخصوصوإذا كان هناك إجماع فقهي 
لرقابة المجلس   )كالتشريع(عن رئيس الجمهورية في شكل قواعد عامة ومجردة 

حول مدى خضوع مراسيم إعلان الحالات  افقهي اهناك خلافالدستوري، فإنه 
مراسيم أن هذه ال 2جانب من الفقه فقد رأى. مجلس الدستوريالاستثنائية لرقابة ال

المجلس الدستوري أن يفرض رقابة  على تعتبر من أعمال السيادة التي يستحيل
، على أساس أنها تصرفات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية لأن تلك عليها

سلطة الأعمال لها وصف سياسي باعتبارها تصدر عن السلطة التنفيذية بكونها 
حكم، سيحول دون شك من إخضاعها للرقابة الدستورية، وتكون بذلك مانعاً على 

ومن ناحية أخرى يستخلص عدم  3.هذا من ناحية ،تدخل المجلس الدستوري
اختصاص المجلس الدستوري برقابته لمراسيم إعلان الحالات الاستثنائية من 

وإن كانت استشارة الاختصاص الاستشاري الممنوح له بموجب نصوص الدستور، 

                                                 

 1996النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعير، سعيد  -1
  .  264.، ص2013ج، الجزائر، سنة .م.، الجزء الرابع، د"السلطة التشريعية والمراقبة"
  : أكثر في ذلك صيلاتفلنظر أ -2

A. MAHIOU, Cours de contentieux administratif,  fascicule 2. O.P.U. 1980 p.190.  -  

المقالة السابقة، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، مسعود شيهوب، : وكذلك 
  .ومايليها 39.ص

حبشي لرزق، الرسالة السابقة،  ؛646.حفيظ الشمبي، المرجع السابق، صعبد ال: نظر للتفصيل أكثرأ -3
  .257و 256.ص
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المجلس تتم في الحالة الاستثنائية، وتقتصر على رئيسه في حالتي الطوارئ 
من طرف الرئيس بمرسوم رئاسي  ةفإذا أعلنت إحدى الحالات الاستثنائي. والحصار

، فإنه برأي لصالح إعلان احدهما  وتدخل المجلس الدستوري أو رئيسه بالاستشارة
لأنه في خضوع ذلك المرسوم للرقابة الدستورية من لا تعد هناك أهمية بعد ذلك 

المحصلة سيقر بدستوريته لا محالة، غير أن الإشكال يمكن فيما إذا أبداء المجلس 
الدستوري رأياً وخالفه رئيس الجمهورية بسبب عدم إمكانية قيام المجلس الدستوري 

والذي لا  نفسهمن الرئيس  إخطاروإنما ذلك متوقف على . بالرقابة من تلقاء نفسه
الذي يشهد الواقع السياسي  من رئيسي غرفتي البرلمان أو أتصور قيامه بذلك،

  بمساندتهما غير المشروطة لرئيس الجمهورية
يذهب عكس ذلك إذ يرى أنه حتى إذا اعتبرت  1غير أن جانبا من الفقه 

بة مراسيم إعلان الحالات الاستثنائية من قبيل أعمال السيادة، فهي تخضع لرقا
لأنه ومادام القانون هو المظهر الأساسي لسيادة الدولة، باعتباره . المجلس الدستوري

تعبيراً عن الإرادة العامة، فإن مؤدى هذا المنطق يقتضي بفرض الرقابة الدستورية 
. على هذا القانون بما في ذلك المراسيم باعتبارها قانوناً وفقاً للمعيار الموضوعي

الرقابة الدستورية تقوم بالأساس على فرض احترام الدستور  والأساس في ذلك هو أن
  .  شكلاً ومضموناً من طرف كل القواعد القانونية التي تقع في مرتبة أدنى منه

 إلىمنذ ظهور المجلس الدستوري نه أ ، في هذا الصددما تجدر الإشارة إليهو 
ممارسة الرقابة الوجود في النظام المؤسساتي الجزائري لم يخطر ولو مرة واحدة ل

سواء في الظروف العادية أو الظروف  على مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية
 الأقليةعدم منح المواطنين وبصفة خاصة حصر إلى ذلك ويرجع سبب . الاستثنائية

  2 .حول دستوريتهاالمجلس الدستوري  إخطارالبرلمانية حق 

  

                                                 

، 1992، مكتبة النصر، القاهرة، مصر، سنة دستورية اللوائحعلى الرقابة ، البنامحمود عاطف  -1
  .296.نصر الدين بن طيفور، الرسالة السابقة، ص ؛243.ص
  .263.أومايوف محمد، الرسالة السابقة، ص -2
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  فيذيةالرقابة الدستورية على المراسيم التن: الفرع الثاني

إن استعمال المؤسس الدستوري لفظ التنظيمات للدلالة على النصوص 
: " يظهر من خلال قولهوالذي  ،)يةذالمراسيم الرئاسية والمراسيم التنفي(التنظيمية

أدى إلى اختلاف  1"التنظيمات... دستورية ... في ... يفصل المجلس الدستوري 
أن الأمر رقابة الدستورية أم لفيذية لمدى خضوع المراسيم التنو الآراء حول محتواها 

قد ذهب إلى أن المعنى المراد من  1فإذا كان البعض. يتعلق فقط بالمراسيم الرئاسية؟
خلال لفظ التنظيمات هي التنظيمات الرئاسية المستقلة عن القانون التي تناولتها 

ة يمارس رئيس الجمهوري:" بقولها 1996الفقرة الأولى من دستور  125المادة 
ن المراسيم إوبالتالي ف". في المسائل غير المخصصة للقانون يةالسلطة التنظيم

الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية في شكل قواعد عامة ومجردة كالتشريع، هي 
المعنية برقابة المجلس الدستوري، دون المراسيم التنفيذية الصادرة لتنفيذ القوانين 

نها غير لأوذلك ). مجلس الدولة(ضاء الإداري الذي يعود الفصل في شرعيتها للق
ة وغير مستقلة بذاتها من حيث الجوهر، فهي لا تعالج موضوعات بصفة أمنش

، التي )القوانين والمراسيم الرئاسية(ولكنها ترتبط دوماً بالنصوص العامة  ،مبتدأة
فاؤها ومن ثم يتعين إع. تتوخى توضيحها وتفسيرها وتحضيرها لنطاق التطبيق والنفاذ

عية أمام القضاء الإداري أي مجلس و شر موإخضاعها لرقابة ال 2من هذه الرقابة
ن كانت أحكامها مخالفة للدستور، فان ذلك قد يرجع إلى عدم إ حتى و و . الدولة

دستورية القانون الصادر استنادا إليه، وفي هذه الحالة يتعين تحريك الرقابة 
وليس على المرسوم  ،يه المرسوم التنفيذيالدستورية ضد هذا القانون الذي استند عل

  .نفسه

                                                 

  .1996دستور  من 165انظر الفقرة الأولى من المادة  -1
  .  264.ص، المرجع السابق، "السلطة التشريعية والمراقبة"النظام السياسي الجزائري، سعيد بوالشعير،  -1

- Ben Henni Ahmed, Le conseil constitutionnel, organisation et compétence, in le 
constitutionnel fascicule,   Alger 1990 p63-64                                           

  .192و187.، المرجع السابق، صالنشاط التشريعي للسلطة التنفيذيةرابحي أحسن،  -2



256 
 

لا شيء يمنع المجلس الدستوري من رقابة  هإلى أن 1بينما ذهب رأي آخر
إذ أن لفظ التنظيمات التي أوردها المؤسس الدستوري لا تفيد . المراسيم التنفيذية

ن الفرق بين لأ ،الحصر أو التخصيص، بل بالعكس تفيد الشمولية والإطلاق
ن المؤسس الدستوري قصد إولهذا ف .يم التنفيذية والمراسيم الرئاسية شاسع جداً المراس

وعلى . إخضاعهما معاً لذات النظام القانوني لاسيما فيما يتعلق بالرقابة الدستورية
هذا الأساس يبدو من الصعب تقييد لفظ التنظيمات في المراسيم الرئاسية أو 

الفة للدستور ليست بالضرورة ناشئة عن التنفيذية كون هذا الأخير قد يتضمن مخ
  1.القانون

وفي ظل عدم وجود تطبيق سابق من طرف  ،وإزاء هذا الخلاف الفقهي
لة بسبب عدم تلقيه أي إخطار منذ نشأته حول أالمجلس الدستوري حول هذه المس

أن المجلس الدستوري هو الوحيد الذي  ما دامالمرسوم الرئاسي أو المرسوم التنفيذي، 
أن يفصل في مدى قابلية المراسيم التنفيذية للخضوع لرقابته، والى حين صدور له 

، فالمنطق يقضي اختصاصه بنظر دستورية المراسيم قضاء منه في هذا الشأن
   . التنفيذية، ما دام أن المؤسس الدستوري استعمل عبارة التنظيمات، ولم يميز بينهما

  الدستوري على حماية الحريات العامةمدى فاعلية رقابة المجلس : المطلب الثاني

حماية الحقوق والحريات العامة في أنيط المجلس الدستوري بدور جوهري 
للأفراد المكفولة دستورياً من خلال حماية النص الأسمى في الدولة وهو الدستور 

الحقوق والحريات العامة، من خلال رقابته مدى دستورية لوائح ذه المتضمن له
أو  ،للدستور سواء من الناحية الشكلية) المراسيم الرئاسية والتنفيذية(الضبط الإداري 

ذا الغرض خوله المؤسس الدستوري الوسائل القانونية والآليات وله .الموضوعية
  .2جل تحقيق ذلكأاللازمة من 

                                                 

  .41.ص المرجع السابق،عبد القادر شربال،  ؛194.رابحي أحسن، نفس المرجع، ص -1
1-Omar Bendourou, Le Conseil constitutionnel Algérien, Revue de droit public, 
R.D.P. N6 novembre, décembre 1991, p1622 

  .20و 19.مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص -2
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ومن هنا، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى قيود فاعلية رقابة المجلس 
، ثم إلى طبيعة آراء وقرارات )الفرع الأول(داري الدستوري على لوائح الضبط الإ

  ).الفرع الثاني(المجلس الدستوري 

  قيود فاعلية رقابة المجلس الدستوري على لوائح الضبط الإداري: الفرع الأول

على الرغم من تدعيم المجلس الدستوري بالوسائل القانونية اللازمة 
 الرقابةعلى  اغوطات، إلا هناك قيودوقيامه بمهامه خارج كل أنواع الض ،لاستقلاليته

ومن ثم لا تعطي الضمانة  .ثرها وفاعليتهاآمن  والتي تحدالدستورية التي كلف بها 
الكافية لحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد أو الحد من تعسف سلطات الضبط 

  ).المراسيم الرئاسية والتنفيذية(الإداري المختصة بإصدار لوائح الضبط 
ه القيود منها ما يتعلق بتشكيلة المجلس ومدى تأثرها بالسلطات العامة إن هذ

ومنها ما يتعلق بإجراءات تحريك الرقابة التي اعتمدت  ،التي تتكفل باختيار أعضائه
مما يقلل من  ،في أضيق الحدود واقتصرت على الهيئات السياسية دون الأفراد

رقابته على لوائح الضبط في حقيقة فعاليتها ويحد من نشاط المجلس الدستوري 
  :، وذلك على الشكل التاليالإداري

  القيود المتعلقة بتشكيلة المجلس الدستوري: أولاً 

يتكون :"نه أعلى  1996الفقرة الأولى من دستور  164نص المادة ت
أعضاء من بينهم رئيس ) 3(ثلاثة : أعضاء) 9(المجلس الدستوري من تسعة 
ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، ) 2(ة، واثنان المجلس يعينهم رئيس الجمهوري

تنتخبه المحكمة العليا، ) 1(ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد ) 2(واثنان  
يمكن ملاحظته من خلال استقراء وما  ".ينتخبه مجلس الدولة) 1(وعضو واحد 

نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري الجزائري عمد إلى إشراك السلطات العامة 
ثلاث في الدولة، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في تشكيلة المجلس ال

  .الدستوري متبعاً في ذلك طريقتي التعين والانتخاب في اختيار أعضائه
غير أن هذا الإشراك لم يراع مبدأ التوازن في طريقة الاختيار، ولا في  

ب تفوق سلطة على مما رت ،حصة كل سلطة في من يمثلها من خلال هذا الاختيار
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 فطبقاً للمادة المذكورة أعلاه يحق لرئيس الجمهورية الممثل للسلطة التنفيذية .1أخرى

ثلاثة أعضاء بما فيهم الرئيس من بين تسعة أعضاء، في حين أن السلطات  تعيين
ن لأعلى تشكليه المجلس الدستوري  اكبير  اثر آولاشك أن في ذلك  تنتخب،الأخرى 

يراه مناسباً حسب  نيس السلطة التنفيذية أن يختار ويعين مالتعيين سيتيح لرئ
لة الكفاءة والملاءمة أسلطته التقديرية الشخصية، وربما دون الأخذ بعين الاعتبار مس

وبكل  له ستفتح المجال واسعاً  ،التعيينالمتاحة له في وهذه الحرية  .لهذا المنصب
لطة التنفيذية في هذه التشكيلة مما يعطي دفعاً لتفوق الس ،ختيار من يريدلاحرية 

  .على حساب السلطتين التشريعية والقضائية
رئيس تولي  على السلطات الأخرى وما سيزيد السلطة التنفيذية تفوقاً 
 .همنيمن بين ثلاثة الأعضاء الذين يع الجمهورية تعيين رئيس المجلس الدستوري

عتبار ما لرئيس المجلس وهذا الأمر بالتأكيد سيزيد من قوة السلطة التنفيذية با
خاصة في التصويت  1الدستوري من دور هام وأساسي في تنظيم أعمال المجلس

نه أن يعطي للسلطة أمن شذلك ولاشك أن  2.بالترجيح في حالة تعادل الأصوات
ليتهم وحيادهم ويقودهم التنفيذية تفوقاً على التشكيلة، مما يؤثر دون شك على استقلا

  .السياسية التي تحيط بهم ر بالضغوطاتإلى التأث
التشكيلة التي اعتمدها المؤسس الدستوري الجزائري  تعتبر هذه ،وعلى العموم

غير موفقة نظراً للاختلال في التوازن بين طريقة الاختيار التي تراوحت بين التعيين 
والانتخاب للسلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك في الحصة  ،للسلطة التنفيذية

   .لكل سلطةالممنوحة 
                                                 

  .20و 19.مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص -1
 :نـهأعلـى  2012افريـل  16ري المؤرخ فـي من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستو  11تنص المادة  -1
ن رئيس المجلـس الدسـتوري بمجـرد تسـجيل رسـالة الإخطـار مقـررا أو أكثـر مـن بـين أعضـاء المجلـس يتكفـل يعي" 

لـس بنـاء علـى يجتمـع المج:" نـهأعلـى  14وتـنص المـادة ". أو القـراربالتحقيق في الملف وتحضير مشـروع الـرأي 
 . 03/05/2012الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.نظر جأ". استدعاء من رئيسه

علـى   2012افريـل  16ي المـؤرخ فـي من النظام المحدد لقواعـد عمـل المجلـس الدسـتور  16/3ص المادة تن -2
مـا يعنـي أن صـوت ". في حالة تساوي الأصوات يرجح صـوت رئـيس المجلـس الدسـتوري أو رئـيس الجلسـة:" نه أ

أو عــدم دســتورية  رئــيس المجلــس الدســتوري فــي هــذه الحالــة ســيكون لــه الكلمــة الأخيــرة فــي الفصــل فــي دســتورية
 .النص المعروض عليه
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وباستثناء السلطة القضائية التي يتوافر أعضاؤها على عنصر الكفاءة 
ن الأعضاء إوالتخصص القانوني، إضافة إلى الخبرة في الميدان القضائي، ف

الممثلين للسلطة التنفيذية والتشريعية لا يوجد أي نص دستوري أو قانوني، ولا في 
، 1ط معينة تضبط تولي العضوية فيهالنظام الداخلي للمجلس الدستوري يحدد شرو 

بل تظهر الحرية في الاختيار مع احتمال عدم الأخذ بعين الاعتبار لعنصر الكفاءة، 
والذي سيحل محلها البعد السياسي للتعيين من طرف رئيس الجمهورية أو الانتخاب 

   1.من طرف السلطة التشريعية
كفاءة القانونية ال ووبافتقاد أعضاء المجلس الدستوري لأهم عنصر، وه

التحقق من مدى مطابقة والتي يترتب عليها إمكانية المطلوبة لمثل هذه المهام، 
القوانين للدستور، بالإضافة إلى أنهم غير ملزمين بأداء اليمين قبل الشروع في أداء 

ن ذلك بكل تأكيد أن يؤثر على مردود وعلى فعالية رقابته على أمن شفإن مهامهم، 
  . خطر بها أصلاً أذا إيم الرئاسية والتنفيذية دستورية المراس
جل تحقيق فاعلية المجلس الدستوري في رقابته على دستورية لوائح أومن 

كان بالأجدر على المؤسس الدستوري الجزائري مراعاة التوازن بين  ،الضبط الإداري
السلطات في طريقة الاختيار، وكذلك في حصة التمثيل لكل سلطة، دون أن يجعل 

لة تعيين رئيس أكما يعمل به حالياً، وأيضاً ترك مس أخرىطة تتفوق على سل
ينه من طرف السلطة المجلس عن طريق الانتخاب من طرف أعضائه بدلا من تعي

ناً لاستقلاليته اللازمة لممارسة مهامه بشكل حيادي خاصة باتخاذ التنفيذية ضما
ية أو عدم دستورية لائحة لة دستور أالقرار الحاسم والفاصل بصوته المرجح في مس

بالإضافة إلى ضبط هذه التشكيلة بشروط . عليه للتحقق منها تضبط ما عرض
منطقية معقولة تركز خاصة على الكفاءة القانونية والسن المتوسط لتضمن توازن 

                                                 

يشــترط الدســتور اللبنــاني أن يختــار أعضــاء المجلــس الدســتوري مــن فئــة القضــاة الســابقين الــذين لهــم تجربــة  1-
 عشرين سنة على الأقل في الميدان، ومن بين الأساتذة الأصليين السابقين أو الحاليين فـي التعلـيم العـالي والـذين 

. لقــانون مــدة عشــرين ســنة، والمحــامين الــذين مارســوا مهنــتهم مــدة عشــرين ســنة علــى الأقــلدرســوا مــادة مــن مــواد ا
، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، مخبــر اثــر الرقابــة السياســية علــى دســتورية القــوانيننظــر فــي ذلــك رشــيدة العــام، أ

 .123و 121.، ص4الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
  .24.، المرجع السابق، صمسراتي سليمة 1-
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الأفكار وتناسقها داخل المجلس ليحكم على مدى دستورية القوانين بكل مرجعية 
  1.بعيدة عن التأثرات بالضغوط السياسيةدستورية وقانونية متزنة 

  المجلس الدستوري رقابة بإجراءاتالقيود المتعلقة : ثانياً 

المراسم الرئاسية (تمر عملية الرقابة على دستورية لوائح الضبط الإداري 
من عملية الإخطار التي تقوم بها إحدى الهيئات  ابعدة مراحل بدء) والتنفيذية

إلى مرحلة التحقيق والاجتماع والتداول وصولاً إلى الرأي  المخول لها دستورياً ذلك،
لة دستورية أأو القرار الأخير للمجلس الدستوري الذي توصل إليه والفاصل في مس

  . يوماً  20يتم خلال المدة المحددة دستورياً بـ الذي النص المعروض عليه، 
المجلس ن بعض المسائل المتعلقة بالإجراءات أمام إف ناوانطلاقاً من ه

، الدستوري تحد من فعاليته هي الأخرى وتؤثر على مستوى نشاطه ووتيرة عمله
  :وذلك على الشكل التالي

  :الإخطار الوسيلة الوحيدة لتحريك الرقابة الدستورية )1

يعتبر إجراء الإخطار الوسيلة الوحيد لتحريك الرقابة الدستورية على لوائح 
ن يفحص دستورية لائحة ضبط من تلقاء فليس للمجلس الدستوري أ .الضبط الإداري

من دستور  166وطبقا للمادة  1.يع للدستورظف رقذلك بخنفسه حتى ولو تعلق 
أو  ،ن إخطار المجلس الدستوري لا يتم إلا من طرف رئيس الجمهوريةإف ،1996

لا يحق فوما عدا هؤلاء  ،أو رئيس مجلس الأمة ،رئيس المجلس الشعبي الوطني
 ،ذلك، مما يفيد أن لا المواطنين ولا الوزير الأولخر القيام بآ لأية هيئة أو شخص

مما يقلص من إمكانية إخطار المجلس  ،ولا حتى النواب يتمتعون بهذا الحق
  .ن دستورية المراسيمأالدستوري بش

إن قيام المؤسس الدستوري بحصر الهيئات المخول لها دستورياً حق إخطار 
لمراسيم الرئاسية أو التنفيذية في رئيس الجمهورية ن دستورية اأالمجلس الدستوري بش

ورئيسي غرفتي البرلمان، وجعله اختيارياً دون إلزامهم بذلك، فيه قيد خطير على 

                                                 

  .25و 24.مسراتي سليمة، المرجع السابق، ص -1
 2العــدد  6، مجلــة إدارة، المجلــد المجلــس الدســتوري الجزائــري تقــديم وحوصــلة لتجربــة قصــيرةطــه طيــار،  -1

  .40.، ص1996الجزائر، سنة 
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خاصة  ،1الحقوق والحريات العامة للمواطنين حماية سلطة الرقابة، وبالتالي على
، لرئاسية والتنفيذيةوأن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية التي تصدر المراسيم ا

لا يتصور قيامه بإخطار المجلس الدستوري للنظر في دستورية ما صدر  لذلك فإنه
عنه أو عن وزيره الأول، ذلك أن معطيات العمل السياسي تستبعد تماماً حدوث 
ذلك، وأمام هذا الوضع يعول كثيراً على كل من رئيسي غرفتي البرلمان لتحريك 

  1.تنظيمات المخالفة للدستورالرقابة الدستورية ضد ال
عملية إخطار المجلس الدستوري لفحص دستورية المراسيم  ومن هنا فإن

الرئاسية أو التنفيذية لا تكون إلا في حالة وجود خلاف بين أطراف السلطة التنفيذية 
وما عدا ذلك تكون  .لة التي يتضمنها النص التنظيميأوالسلطة التشريعية حول المس

نه منذ أوالدليل على ذلك . ة جداً إن لم نقل منعدمة تماماً قره ضياحتمالات إخطا
ظهور المجلس الدستوري إلى الوجود لم يخطر ولو مرة واحدة لممارسة الرقابة على 

الأمر الذي ). رئيس الحكومة(مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول 
ورية دون أن تخطر أي من إمكانية إخفاء نصوص تنظيمية غير دسته ليقد يترتب ع

  .الهيئات الثلاثة بذلك المجلس الدستوري
 – الإخطار يتم برسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوريفإن وعلى العموم 

يحدد فيها بدقة  -19962من دستور  166و 165وذلك في إطار أحكام المادتين 
ري على أن ترفق بالنص الذي يعرض على المجلس الدستو  ،موضوع الإخطار

                                                 

، مجلــة الاجتهــاد تطبيقاتــه فــي التشــريع الجزائــريمبــدأ الرقابــة علــى دســتورية القــوانين و بوســطلة شــهرزاد،  -1
القضائي، مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العـدد الرابـع، 

  .359.ص
  .256و 255.حبشي لرزق، الرسالة السابقة، ص -1
لاختصاصــات التـــي خولتهــا إيـــاه يفصــل المجلـــس الدســتوري بالإضـــافة إلــى ا:"نــه أعلـــى  165تــنص المــادة  -2

صراحة أحكام أخرى في الدستور فـي دسـتورية المعاهـدات والقـوانين والتنظيمـات، إمـا بـرأي قبـل أن تصـبح واجبـة 
يبــدي المجلــس الدســتوري بعــد أن يخطــره رئــيس الجمهوريــة رأيــه وجوبــا فــي . التنفيــذ أو بقــرار فــي الحالــة العكســية
كمــا يفصــل المجلــس الدســتوري فــي مطابقــة النظــام . يصــادق عليهــا البرلمــاندســتورية القــوانين العضــوية بعــد أن 

 166وتــنص المــادة ". الســابقة الـداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للدســتور، حســب الإجـراءات المــذكورة فــي الفقــرة
  ".يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلة الأمة، المجلس الدستوري :"نهأعلى 
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وبعد ذلك يتم تسجيل رسالة الإخطار في  1.أو اتخاذ قرار بشأنه ،لإبداء رأيه فيه
 2.الأمانة العامة للمجلس الدستوري ضمن سجل الإخطار ويسلم إشعار باستلامها

حتى تحتسب الآجال القانونية المخصصة للنظر من طرف المجلس الدستوري فيها 
  3.والتي حددها الدستور

على أن نمط الإخطار المتبع من قبل  1ح والدارسونوبهذا يتفق الشرا
المؤسس الدستوري يقلص إلى حد كبير من فاعلية نظام الرقابة على دستورية 

إثارة عدم الدستورية على  مسألة المراسيم بحصرها في أضيق الحدود عندما قصر
 .غرفتي البرلمان ارئيس الجمهورية ورئيس :ممثلي المؤسسات الدستورية فحسب وهم

كان وعلى ذلك فليس للأفراد الحق في الطعن بعدم الدستورية أي مرسوم سواء 
الوزير الأول لا قبل نشرة في الجريدة الرسمية عن ن  رئيس الجمهورية أو عصادرا 

ولا بعد ذلك، رغم كونهم المعنيين مباشرة بهذه المسالة لما قد ينطوي عليه النص 
الأمر الذي لا يحقق في . وقهم وحرياتهممن مساس بحق المرسوم القانوني أو ذلك

نه أن يؤدي إلى تغاضي أذلك من شو  .شيء ضمانة جدية لحقوق الأفراد وحرياتهم
السلطتين التشريعية والتنفيذية عن إثارة مسالة دستورية صدور مرسوم مخالف 

دون أن يملك المجلس الدستوري التصدي لبحث مدى  ،سياسية لأسبابللدستور 
تحريك الإخطار اختيارية آلية سياسية وإجرائية، وكون أن  لأسبابستور مطابقتها للد

وذلك على الرغم أن النص الدستوري لا يبدو من  2).التنظيمات(بالنسبة للمراسيم 
يخطر :" نه يعترف بسلطة تقديرية في استعمال الإخطار إذ يقضي بأنهأصياغته 

                                                 

  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، سابق الإشارة إليه 8نظر المادة أ -1
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، سابق الإشارة إليه 9 نظر المادةأ -2
 يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه:"نه أى عل 1996دستور من  167/1تنص المادة  -3

 ".يوما الموالية لتاريخ إخطاره) 20(أو يصدر قراره في ظرف العشرين 
،  مقومــات الفاعليــة وحــدودها ،حمايــة المجلــس الدســتوري للحقــوق والحريــات الدســتوريةبــن مالــك بشــير،  -1
، المركـز الجـامعي 2006مـاي  14و 13الوطني حول مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقديـة، أيـام ملتقى ال
 .15.ص دكتور مولاي الطاهر، سعيدة،ال
المرجـع  ، الجـزء الأول،ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـةعزاوي عبد الرحمن،  -2

 .ومايليها 127.ص السابق،
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رئيس مجلس الأمة المجلس رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو 
   1".الدستوري

يجب جل تدعيم رقابة المجلس الدستوري على المؤسس الدستوري ألذلك ومن 
توسيع قائمة هيئات الإخطار لتشمل رئيسي مجلس الدولة والمحكمة العليا أو على 
الأقل مجموعة من نواب وأعضاء البرلمان، أسوة بما فعل المؤسس الدستوري 

أكتوبر  29سع دائرة الإخطار بموجب التعديل الدستوري المؤرخ في الفرنسي حينما و 
شيخا  60نائبا من الجمعية الوطنية أو  60أين تم تخويل  1958لدستور  1974

 1.من مجلس الشيوخ إخطار المجلس الدستوري في حق تحريك الرقابة الدستورية
ج إلى تعديل ولو أن مثل هذا التغيير في الجزائر من الصعب تصوره لأنه يحتا

وإذا كان لأي تعديل لا يمكن أن يقع إلا بموافقة رئيس الجمهورية طبقاً  ،دستوري
ثم أن . ن أي توسيع لقائمة هيئات الإخطار ينبغي أن ينال مباركته أولاً إف 2للدستور

هذا التوسيع يواجهه التخوف من استعمال المعارضة لمكنة الإخطار لعرقلة المراسيم 
وقد تبالغان في استعمال هذه المكنة ذاتها، وحتى إذا تم  .نفيذيةالرئاسية أو الت

لا يسقط في الحسبان أفينبغي  ،إحاطة هذا الاستعمال بضوابط وقيود للحد من ذلك
التخوف من رؤية توسع تدخل المجلس الدستوري، وهو ما ستأخذه السلطات المعنية 

   3.في الإصلاح بتمرير التعديل الدستوري على محمل الجد عند كل تفكير
  :تقيد المجلس الدستوري بمضمون رسالة الإخطار )2

إن سلطة المجلس الدستوري للنظر في دستورية التنظيمات المعروضة عليه 
مقيدة، فهو لا ينظر إلا في النص موضوع الإخطار والأحكام الواردة برسالة 

يخطر الإخطار، ولا يتصدى إلى أحكام أخرى في التنظيم المعروض عليه ما لم 
من النظام المحدد لقواعد عمل  5وهذا ما يفهم من نص المادة  .المجلس بشأنه

إذا صرح :" نه أالتي نصت على  16/04/2012المجلس الدستوري المؤرخ في 
                                                 

 .1996دستور من  166نظر المادة أ -1
1- Voir- Hugues Portteli, Droit constitutionnel et institutions Politiques, Dalloz, 
Paris, 1995, p.356.                                                                                   

  .1996دستور من  177إلى  174الفقرة الأخيرة ، والمواد من  7نظر المادةأ -2
 .16.بن مالك بشير، المرجع السابق، ص -3
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خطر بشأنه، وكان هذا الحكم في نفس أالمجلس الدستوري بعدم دستورية حكم 
ن النص الذي إشأنه، فالوقت، غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطر ب

  .".ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة
إذا :" نه أمن نفس النظام والتي نصت على  7والذي يكمله نص المادة 

التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس  ،اقتضى الفصل في دستورية حكم
بعدم ن التصريح إف ،الدستوري بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار

خطر بها أو تصدى لها وترتب عن فصلها عن بقية النص أدستورية الأحكام التي 
  .".  المساس ببنيته كاملة، يؤدي في هذه الحالة إلى إعادة النص إلى الجهة المخطرة

خطر المجلس الدستوري للنظر في أنه إذا أ ،وما يفهم من خلال هذه المادة
في مدى دستوريته التصدي لأحكام  دستورية حكم معين، واقتضى الأمر للفصل

ن هذه الأحكام غير واردة أأخرى مرتبطة ولها علاقة بالحكم موضوع الإخطار، و 
نه إذا صرح أبرسالة الإخطار، فهي ليست موضوع طعن للنظر في دستوريتها، و 

وكان نتيجة فصله عن بقية أحكام النص يؤدي إلى  ،بعدم دستورية هذا الحكم
نه لا يترتب عن هذا تمكين المجلس الدستوري من إاملة للنص، فالمساس بالبنية الك

رقابة دستورية هذه الأحكام الأخرى والتي ترتبط بالحكم موضوع الإخطار، بل 
يقتصر الأمر أن يعيد المجلس هذا النص إلى الجهة المخطرة، فالسؤال الذي يطرح 

؟ فقد يعاد النص إلى ةفي هذا الإطار ما الفائدة من إعادة النص إلى الجهة المخطر 
الجهة المخطرة دون أن تعيد النظر في الأحكام الأخرى للنص المرتبطة بالحكم 
موضوع الإخطار، الأمر الذي قد يترتب عليه عدم إعادة إخطار المجلس بالأحكام 

  .الأخرى، وبالتالي إفلاتها من الرقابة الدستورية
جلس الدستوري برسالة ولاشك أن هذا الوضع يؤدي إلى تقييد سلطة نظر الم

 ،وغلق إمكانية التصدي لفحص رقابة دستورية أحكام أخرى غير ورادة بها ،الإخطار
ومرتبطة بالحكم المخطر بشأنه، أو كان يقتضي الفصل في دستورية هذا الحكم 
بالرجوع إلى هذه الأحكام وفحص دستوريتها، وبالنتيجة يتوقف الأمر على إعادة 
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ى الجهة المخطرة وهذا طبعا يؤثر على فعالية الرقابة النص موضوع الإخطار إل
  1.وأثرها

لية رقابة المجلس الدستوري في حمايتها للحقوق والحريات اجل فعأومن 
العامة كان بالأجدر على المؤسس الدستوري أن يفتح المجال أمامه لينظر في 

التي دستورية كل أحكام النصوص القانونية المتعلقة بالنص موضوع الإخطار و 
هو الذي قيد نفسه بذلك  ،ن كان المجلس الدستوري في الواقعإ ليست محل طعن، و 

  .سابقة الذكر ضمن النظام المحدد لقواعد عمله 7و 5دارج المادتين إمن خلال 
  :قصر الآجال للفصل في الدستورية )3

على أن  1996من دستور  167لقد ألزم المؤسس الدستوري في المادة 
يوما الموالية لتاريخ الإخطار ) 20(در قراره في ظرف العشرين يعطي رأيه أو يص

سريان هذه الآجال من يوم تسجيل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة  يبدئ
هي مدة قصيرة غير كافية للمجلس ف، 1للمجلس الدستوري في سجل الإخطار

 الدستوري لدراسة مدى دستورية النص المعروض عليه مقارنة بمدة شهر التي
إذ بمجرد تسجيل رسالة الإخطار يقوم رئيسه . حددها المؤسس الدستوري الفرنسي

بتعيين مقرر من بين أعضائه يتكفل بالتحقيق في الملف وتحضير مشروع الرأي أو 
القرار ثم يواصل إجراءاته في التحقيق للوصول إلى الاجتماع والفصل نهائيا في 

  2.دستورية النص المطعون فيه
شارة إليه في هذا الإطار أن المؤسس الدستوري لم يشر إلى وما تجدر الإ

الإجراءات المتبعة في حالة عدم التزام المجلس الدستوري بالآجل القانوني للرد على 
  .جل دون تلقي أي رأي أو قرارلأالإخطار، أو في حالة تجاوز ا

 أن يقومنه من الأفضل إف ،لية رقابة المجلس الدستورياعجل تدعيم فأومن 
المؤسس الدستوري بتمديد هذه المدة على الأقل إلى شهر أسوة بما فعل المؤسس 

ن ذلك أن يوفر له الوقت الكافي لرقابة دستورية أن من شلأالدستوري الفرنسي، 

                                                 

  .41و 40.، صمسراتي سليمة، المرجع السابق -1
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، سابق الإشارة إليه 9نظر المادة أ -1
  . من نفس النظام 14إلى  10نظر المواد من أ -2
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فليس من السهل التحقق من مطابقة نص معين للدستور، . التنظيمات مراقبة جدية
  .مة للأفرادوما يحمل في طياته من قيود على الحريات العا

  طبيعة آراء وقرارات المجلس الدستوري: الفرع الثاني

يفصل :" نهأعلى  1996الفقرة الأولى من دستور  165تنص المادة 
التنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة ... في دستورية ... المجلس الدستوري

  ".ذ، وبقرار في الحالة العكسيةالتنفي

بين الرأي والقرار، فحينما  ااك اختلافالنص أن هن ذانلاحظ من خلال هو 
يعرض على المجلس الدستوري نص قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية يكتفي 

ذ بتوافر الشروط الشكلية من بالإدلاء بالرأي، أما حينما يصبح النص واجب التنفي
لاً اؤ المجلس يصدر قراراً، مما يطرح تسن إف ،إصدار ونشر في الجريدة الرسمية

، فهل الرأي كالقرار ملزم أم أن الأخير فقط )أولاً (ين ئن القيمة القانونية للإجراأبش
أو  ،ن الأول يبقى مجرد رأي تستأنس به إحدى المؤسساتأيكتسي تلك الصفة، و 

 كلها دون أن يكون ملزماً لها أو مانعاً لرئيس الجمهورية من إصدار النصهي 
  . ؟)ثانياً (

  راء وقرارات المجلس الدستوريلآالقوة القانونية : أولاً 

يبت المجلس الدستوري في دستورية المراسيم بآراء وقرارات كاشفة، فهي 
تستمد قوتها و تعلن عن دستورية أو عدم دستورية الأحكام المعروضة عليه للدستور، 

... يفصل المجلس الدستوري: "نهأالتي تنص على  165/1القانونية من نص المادة
ذ، وبقرار في الحالة تنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيال... في دستورية 

:"  نهأالتي تنص على  1996من دستور  169المادة  وكذلك من نص". العكسية
غير دستوري يفقد هذا  تنظيما إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو

ام المحدد لقواعد عمل من النظ 54والمادة ". النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس
راء آ: " نه أالتي تنص على  16/04/2012المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 
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ما يعني أن الرأي أو القرار أسمى من  1".وقرارات المجلس نهائية وملزمة للكافة
  2.النص الملغى
ن آراء وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي وجه إف ،ذا المنطلقومن ه
 أخطن بما في ذلك طلب إعادة النظر، باستثناء حالة طلب تصحيح من أوجه الطع

  1.فهي آراء وقرارات تكتسي الصبغة النهائية، وذات النفاذ الفوري وتلزم الكافة. مادي
وقراراته  آراء المجلسوبمجرد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون 

بي الوطني ورئيس تبلغ إلى رئيس الجمهورية، كما تبلغ إلى رئيس المجلس الشع
، وترسل إلى الأمين العام 2حدهماأمجلس الأمة إذا كان الإخطار قد صدر من 

  3.للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية

  راء وقرارات المجلس الدستوري  آثر إلزامية أ: ثانياً 

اء الأحكام التي صدر بشأنها راء المجلس الدستوري إلغآيترتب على إلزامية 
دم دستوريتها، بينما يترتب على إلزامية قرار المجلس الدستوري يصرح فيه بع رأي

ثره وقوته أالمذكورة آنفاً فقدان المرسوم  1996من دستور  169حسب نص المادة 
ثر رجعي، حيث يتوجب على أالقانونية من يوم إصدار المجلس لقراره دون أي 

ة للدستور من النص السلطات العمومية دستوريا استئصال الحكم أو الأحكام المخالف
كما أنها ترتب  4.قرار المجلس الدستوريبومن ثم وجوب الالتزام  ،محل الرقابة

ما لم يتعرض الدستور للتعديل، وطالما أن الأسباب التي  ،بصفة دائمة كل آثارها
  .تؤسس منطوقها ما زالت قائمة

                                                 

 .03/05/2012الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.نظر جأ -1
  .330.المرجع السابق، ص ،النظام السياسي الجزائري، السلطة التشريعية والمراقبةسعيد بوالشعير،  -2
ــــس  54المــــادة و  ؛33.عبــــد القــــادر شــــربال، المرجــــع الســــابق، ص -1 مــــن النظــــام المحــــدد لقواعــــد عمــــل المجل

  .الدستوري، سابق الإشارة إليه
 .من نفس النظام 21و 20و 19نظر المادة أ -2
 .من نفس النظام 22ظر المادة أن -3
 327.المرجـــع الســـابق، ص الســـلطة التشـــريعية والمراقبـــة، النظـــام السياســـي الجزائـــري،ســـعيد بوالشـــعير،  -4
  .328و
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ما هو مصير الفرد يتمثل في  ،ل الذي يطرح في هذا الصدداؤ ولكن التس
ثم بعد ذلك قرر المجلس  ،لحق به ضرراً ألذي طبق عليه مرسوم غير دستوري ا

 ،بما أن النص يفقد أثره من يوم إصدار المجلس الدستوري لقراره ،عدم دستوريته؟
الفرد للقضاء للمطالبة  أوليس من يوم صدور المرسوم، ففي هذه الحالة يلج

  .مرسوم غير الدستوريتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها تطبيق هذا الالب
كان يجب أن يكون الإلغاء أو فقدان الأثر أو القوة  ،جل تفادي ذلكأومن 

القانونية لقرار المجلس الدستوري بعدم الدستورية من يوم صدور النص، وليس من 
ما يقوم على باطل فهو باطل "ن القاعدة الفقهية تقول أتاريخ قرار المجلس، سيما و 

وذلك بإعادة الأمور  ،الأوضاع الناجمة عن تطبيق الباطل يتعين تصحيح ه، وعلي"
فعلى الأقل اللجوء إلى قاعدة التراضي  ،وفي حالة تعذر ذلك .إلى سيرتها الأولى

ن قرارات المجلس الدستوري هي لأالتنازل  أووالصلح عن طريق تعويض الأضرار 
  1.منشئة تقرارات كاشفة وليس

  على لوائح الضبط الإداريالرقابة القضائية : المبحث الثاني

أحد أهم الضمانات القانونية التي تكفل احترام مبدأ  الرقابة القضائيةتعتبر 
فاعلية الرقابة  أنواع أهممن فهي . المشروعية، والذي ترتكز عليه دولة القانون

، قضاةم من يتولاها هوهذا راجع إلى أن  .2لحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد
الضمانات التي  مما توافرت له إذا ،فيهم فر الحياد والنزاهة والاستقلالاتو يفترض 
ومنها ما يتعلق بالأحكام التي يصدرها القضاة والتي تكون  .بهذا المزايا مهعتكفل تمت

بالتالي خير من يصون ويضمن القضاء ويكون . حائزة لحجية الشيء المقضي فيه
 سلطات الضبط الإداري،من تعسف  اهويعمل على حمايت للأفراد،الحريات العامة 

                                                 

، ســنة 4، العــدد س.أ.ق.ع.ج.م، المجلــس الدســتوري الجزائــري بــين النظريــة والتطبيــقنــوري مــرزة جعفــر،  -1
 .144و 143.، ص2000

وف الظروف العادية والظر (سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية سناء بولقواس، 2- 

افريل  29و 28الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام  ،)الاستثنائية
 .02.، المركز الجامعي بالوادي، ص2010
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وهو ما أكد عليه المؤسس الدستوري في  1.ما تجاوزت الحدود المرسومة لها إذا
السلطة القضائية مستقلة :" التي تنص على مايلي 1996من دستور  138المادة 

تحمي السلطة القضائية  :"بقولها 139وكذلك المادة ." وتمارس في إطار القانون
ريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم المجتمع والح

  ...".الأساسية
وبتبني المؤسس الدستوري لنظام الازدواجية القضائية بمقتضى دستور 

، أصبحت تمارس الرقابة القضائية من قضاء متخصص وهو القضاء 19961
ية وتختص المحاكم الإدار . 3ومجلس الدولة 2في المحاكم الإدارية الإداري ممثلا
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من القانون رقم  801طبقاً للمادة 

والإدارية بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى 
للدولة على  ةفحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركز 

الإدارية البلدية الأخرى، والمؤسسات العمومية  مستوى الولاية، والبلدية والمصالح
المحلية ذات الصبغة الإدارية ودعاوى القضاء الكامل والقضايا المخولة لها بموجب 

 902و 901بينما يختص مجلس الدولة طبقا لنصوص المواد . نصوص خاصة
بالفصل كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية   903و

في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والفصل في القضايا 
                                                 

إمكانيتهم وصفاتهم وقدراتهم على أقدر برجال السلطة القضائية  قيه عبد الرزاق احمد السنهوري أنالف عتبري -1
هم نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم : (مشروعية وضمان حقوق الإنسان وحرياتهم حينما قالحماية بمبدأ ال

احترام القوانين وانغرس في قلوبهم حب العدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر لهذا 
نظر أ). ء ويدفع عنه الطغيانالمبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتدا

، مجلة القانون والاقتصاد، عدد مارس الرقابة على دستورية اللوائحعبد الرزاق احمد السنهوري،  :في ذلك
 .20.، ص1978ويونيو، سنة 

عمال المجالس لأتمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة :" على انه 1996دستور من  152تنص المادة  -1
  ...".يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لإعمال الجهات القضائية الإدارية. القضائية والمحاكم

ج، العدد .ج.ر.ج المتعلق بالمحاكم الإدارية،، 1998/ 05/ 30المؤرخ في  98/02نظر القانون رقم أ -2
  .01/06/1998الصادرة في  37
صات مجلس الدولة المتعلق باختصا، 1998/ 05/ 30المؤرخ في  98/01َالقانون العضوي رقم أنظر  -3

، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01/06/1998الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر،، جوتنظيمه وعمله
  .03/08/2011الصادرة في  43ج، العدد .ج.ر،، ج26/07/2011المؤرخ في  11/13
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المخولة له بموجب نصوص خاصة، والفصل في استئناف الأحكام والأوامر 
الصادرة عن المحاكم الإدارية والقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، والنظر 

درجة عن الجهات القضائية خر آفي الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في 
ولا تتحرك الرقابة القضائية . الإدارية والمخولة له بموجب نصوص قانونية خاصة

من تلقاء نفسها، ولكن يجب أن ترفع الدعوى من قبل صاحب المصلحة ليتدخل 
القضاء ويباشر الرقابة على أعمال الإدارة بصفة عامة، وسلطات الضبط الإداري 

  . بصفة خاصة
على ما تقدم، سيتم التطرق في هذا المبحث إلى صور الرقابة  وتأسيساً 

، ثم إلى مظاهر فاعلية الرقابة )المطلب الأول(القضائية على لوائح الضبط الإداري 
  ). المطلب الثاني(القضائية في حماية الحريات العامة 

  في الجزائر الرقابة القضائية على لوائح الضبط الإداري صور: الأولالمطلب 

 صورفي عدة  على لوائح الضبط الإداريالرقابة القضائية حقق وتتجسد تت
فقد تقتصر على مجرد فحص مشروعية  .ومظاهر تتدرج قوتها وفاعليتها ومداها

القضاء يرى  أمامحد الخصوم يبديه في دعوى منظورة أبناء على دفع  لائحة الضبط
تقوم المحكمة باستبعاد ف ،للقانون ابسبب مخالفته لائحة الضبطفيه عدم مشروعية 

 قد تأخذو  .) 1دعوى تقدير المشروعية( بإلغائهامن الدعوى دون الحكم  اللائحة ههذ
لوائح الضبط  إلغاءحينما تقرر  الأقصىمداها  لائحة الضبطالرقابة القضائية على 

ويكون لحكم  ،من الوجود هذه اللائحة إزالةوالذي يترتب عليه  غير المشروعة،

                                                 

ية والإدارية لقد أطلق المشرع الجزائري على هذه الدعوى تسميتين في نصوص قانون الإجراءات المدن -1
 901للتعبير عنها،  بينما تستعمل المادة " دعوى فحص المشروعية"منه وهي  801التسمية الأولى في المادة 

، في حين استعملت المادتين باللغة الفرنسية عبارة واحدة هي "تقدير المشروعية"للإشارة إلى نفس الدعوى عبارة 
": Appréciation de la légalité"المقصود  أما .ة تعني تحليل، تفتيش، محاولة بحثلغ ، فعبارة فحص

ن عبارة دعوى تقدير المشروعية إالتكييف، وبالتالي ف أوالتحديد  أوالتقييم  أوتتمثل في الاعتبار فبكلمة تقدير 
 الإداريةقانون المنازعات رشيد مخلوفي،  :نظر في ذلكأ .هي الكلمة الملائمة 901ي المادة المستعملة ف

   .182و 181.، ص2011، الجزائر، سنة ط.م.د، الجزء الثاني، الإداريةوطرق الطعن الدعاوي 
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وقد  1.تجاوز السلطةوهذا ما يطلق عليه دعوى  ،مطلقة بالنسبة للكافةحجة  الإلغاء
تأخذ الرقابة القضائية طابعاً مؤقتاً عندما تقرر توقيف تنفيذ لائحة الضبط الإداري 
أو آثارها بصفة مؤقتة، وهذا ما يطلق عليه الحماية المستعجلة للحرية عن طريق 

ينما حوفعالية  عمقاً  أكثر آخر ضائية بعداً الرقابة الق تأخذ وقد. الدعوى الاستعجالية
 ،)دعوى التعويض( لائحة الضبط الإداريالتي ترتبها  الأضرارتحكم بالتعويض عن 

ولاشك أن الرقابة القضائية بغض النظر عن صورتها وشكلها تشكل ضمانة هامة 
والدعوى  ،دعوى تجاوز السلطة تعتبر إذ. لحماية الحريات العامة للأفراد

قرها المشرع الجزائري لحماية أالدعاوى التي  من. ودعوى التعويض ،جاليةالاستع
  .للأفراد لحريات العامةالحقوق وا

الفرع ( دعوى تجاوز السلطةوعليه، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى 
، وأخيراً إلى دعوى التعويض )الفرع الثاني(، ثم إلى الدعوى الاستعجالية )الأول

  ). الفرع الثالث(

  طةــوى تجاوز السلــــــــــدع: رع الأولالف

تعتبر دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية التي 
يملكها الأفراد لحماية حرياتهم من جراء لوائح الضبط الإداري غير المشروعة التي 

فهي تلك الدعوى . تتخذها سلطات الضبط الإداري من أجل صيانة النظام العام
تي يطلب فيها من القاضي الإداري المختص طبقاً للشروط والإجراءات القانونية ال

إلغاء لائحة ضبط إداري مشوبة بعيب من عيوب المشروعية الخارجية  1المقررة
عيب (أو المشروعية الداخلية  ،)عيب الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات(

                                                 

  .205و 204.جعفر عبد السادة بهير الدراجي، المرجع السابق، ص -1
لصفة والمصلحة أن ينصب الطعن على قرار إداري، أن تتوافر في رافعها ا. تتمثل شروط دعوى الإلغاء 1-

للتفصيل أكثر في ذلك  . جل أربعة أشهر من يوم تبليغ القرار أو تاريخ نشرهوأهلية التقاضي، وأن ترفع في أ
دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية عمار بوضياف، : راجع

 .ومايليها 68.ص، 2009جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  وفقهية،
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زائري في المادتين ، نظمها المشرع الج1)السبب، وعيب المحل، وعيب الغاية
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من القانون رقم  901و 801/1

المؤرخ في  98/01من القانون العضوي رقم  09/01والإدارية، وفي المادة 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل  30/05/1998

  26/07/2011.2المؤرخ في  11/13والمتمم بالقانون العضوي رقم 
الرقابة على عدم المشروعية ومن هنا سيتم التعرض في هذا الفرع إلى 

  ).ثانيا( الرقابة على عدم المشروعية الخارجية، ثم إلى )أولاً ( الخارجية

  الرقابة على عدم المشروعية الخارجية: أولاً 

تتقيد لائحة الضبط الإداري بوجوب صدورها من ممن يملك إصدارها، 
لتزام بما تنص عليه كافة القواعد القانونية التي تعلوها في المرتبة من وبضرورة الا

ذا تجاوزت سلطة الضبط هذه فإ. قيود تتعلق بالشكل، والإجراءات أو السبب
السلطة، فإن لائحة الضبط تعد غير مشروعة وتستوجب الإلغاء من طرف القاضي 

خارجية، وتتمثل أوجه الإداري بعد رقابته لكل عيب من عيوب عدم المشروعية ال
  :عدم المشروعية الخارجية فيمايلي

  :عيب عدم الاختصاص)1

ذي يصيب لائحة الضبط الإداري بسبب صدورها ممن لا يملك هو العيب ال
القدرة القانونية على إصدارها، سواء أكان هذا الشخص يحمل صفة الموظف العام 

صدر القرار معنى أن من أا، بعضوي اكما أنه يعتبر عيب. أو لا يحمل هذه الصفة
ليست له القدرة على مباشرة عمل قانوني معين، بإن جعله المشرع من اختصاص 

ويعتبر عيب عدم الاختصاص هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء  1.هيئة أخرى
المتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يمكن للقاضي أن يتصدى لهذا العيب من تلقاء 

                                                 

دار هومه، الجزائر، الطبعة  الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص،االله، بوحميدة عطاء  -1
  .245.، ص2013الثالثة، سنة 

  .03/08/2011الصادرة في  43ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 2-
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،)قضاء الإلغاء(رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة طيعمة الجرف،  -1

 . 243.، ص1977 سنة
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، حيث يراقب القاضي الإداري قواعد 1حب الدعوىنفسه حتى وإن لم يثره صا
الاختصاص بإصدار لوائح الضبط، ويبحث في مدى احترام هيئات الضبط الإداري 

جوز رجعية لوائح الضبط الإداري، وإلا ولا ت. عد الاختصاص من حيث الزمانلقوا
كما يفحص قواعد الاختصاص من حيث المكان، إذ لا يجوز . اعتبرت غير شرعية

ات الضبط الإداري أن تصدر لوائح خارج المجال الإقليمي الذي تمارس فيه لهيئ
نشاطها، بالإضافة إلى اعتداء هيئات الضبط العام على هيئات الضبط الخاص 

  .يعتبر غير شرعي
الاختصاص في مجال الضبط ومن تطبيقات القضاء الجزائري لعيب عدم 

 20/11/1976جلس الأعلى بتاريخ لإدارية بالمالقرار الصادر عن الغرفة االإداري،
فصلاً في القضية التي جمعت السيدان كماش محند وأكوك أحمد ضد رئيس بلدية 
بودواو، والتي تتمثل وقائعها في أن رئيس البلدية أصدر قرارا بتاريخ 

على ) الخمور(يمنع فيه بيع واستهلاك المشروبات الكحولية  30/03/1975
ر ذلك طعن المدعيان في هذا القرار لمساسه بمراكزهم وعلى إث. مستوى إقليم البلدية

القانونية، مؤسسان دعواهما على أربعة عيوب شابت القرار المخاصم هي عيب 
الاختصاص، وعيب السبب، وعيب الانحراف في استعمال السلطة وأخيراً عيب 

  .مخالفة القانون، مطالبين بإلغائه لعدم مشروعيته
قررت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، بالنظر  وحول شرعية القرار الإداري،

ن رئيس المجلس الشعبي البلدي أمن القانون البلدي، ب 237و 235إلى المادتين 
مكلف تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي والسلطات العليا، لممارسة سلطات 

ولكن مهما كانت الأسباب المؤدية إلى غلق ....الضبط التي خوله إياه القانون
ت بيع الخمور بصفة نهائية، فإن ذلك يشكل جزاءاً وعقاباً لا تملك أية سلطة محلا

  .توقيعه إلا المحكمة

                                                 

، رسالة دكتوراه، كلية الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في الجزائرقاسم العيد عبد القادر،  -1
 .163.، ص2002الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر، سنة 
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وعليه قررت الغرفة الإدارية إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب 
   1.عدم الاختصاص الجسيم، لاعتدائه على سلطات القاضي

مجال الحريات العامة مسلكاً  وقد انتهجت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في
متشدداً، بإلغائها القرارات الإدارية التي تعتدي بموجبها الإدارة على الحريات 

وكذلك الشأن في حالة المساس بحق الملكية بمفهوم المخالفة . الأساسية للمواطنين
يمكن التمسك بالتعدي عندما تقوم الإدارة بتنفيذ عمل بالقوة، :" حينما أعلنت أنه 

ير مرتبط بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، ومن شأنه أن يمس بحرية أساسية أو غ
  1".بحق ملكية

وهكذا يتجلى حرص المحكمة العليا على حماية الحريات الأساسية وحق 
  .الملكية، دون الاستناد إلى نص تشريعي يخولها ذلك
 نه في ظل الظروف الاستثنائيةأوما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، 

يجوز الخروج عن قواعد الاختصاص، وذلك على أساس أن القضاء الإداري سواء 
الفرنسي أو الجزائري سمح للإدارة باتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الظروف 

ففي هذا الإطار . على حدود اختصاصاتها ذلك خروجالاستثنائية حتى ولو كان في 
أن تحترم، وإلا حكم القاضي اعتبر القضاء الجزائري أن قواعد الاختصاص يجب 

بإلغاء قرار الإدارة المخالف لتلك القواعد، ومع ذلك إذا كانت هناك ظروف استثنائية 
تبرر عدم إمكانية احترام قواعد الاختصاص، فإن القاضي سيحكم بمشروعية القرار 

، قام جيش 1969التي فصل فيها المجلس الأعلى سنة  2ففي القضية. الإداري
على قطعة أرض لأحد  ءبالاستيلا 1962طني في جويلية من سنة التحرير الو 

الخواص مخالفاً بذلك قواعد الاختصاص ما دام أن تلك المسألة تعد من 

                                                 

ائرية ية بودواو، المجلة الجز م ك ومن معه ضد بلد - 1976نوفمبر  20الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  -1
 .1975للعلوم القانونية سنة 

 ،1982سنة  ،2العدد  ،المجلة القضائية ،1985نوفمبر  23قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا   1-
 .202.ص
  : في ذلكأكثر صيل اتفأنظر ل -2

                             C.S. cham. Adm. 2 Juillet 1969. An. Just. 1969. P.323. - 
  .200.مراد بدران، الرسالة السابقة، ص :أشار إلى ذلك  
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ولما طعن المعني بالأمر بدعوى تجاوز السلطة ضد . الاختصاص المطلق للوالي
القرار الصادر ضده على أساس مخالفة قواعد الاختصاص، اعتبر القاضي أن 

قرار يعد مشروعاً، وذلك نظراً لان جيش التحرير كان آنذاك هو السلطة الوحيدة ال
  .   الموجودة لاتخاذ القرار

  :عيب الشكل والإجراءات) 2

تباع إجراءات معينة أو اتخاذ االقاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي 
نون أو التنظيم نص القاغير أنه إذا  محددة أو إفراغها في قوالب خاصة، أشكال

على إجراءات وأشكال معينة يؤدي عدم احترامها وخرقها إلى إصابة القرار الإداري 
  1.بعيب، مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه

وبذلك، يحدث عيب الشكل والإجراءات عند مخالفة الإدارة للشكليات التي 
ي تتبعها في إصدارها للقرارات قررها القانون للإفصاح عن إرادتها والإجراءات الت

وبالتالي فإن صدور  2.ويستوي في ذلك أن تكون المخالفة كاملة أو جزئية. الإدارية
لائحة ضبط دون التزام هيئات الضبط الإداري بالشكليات التي ينص عليها القانون 

تباع للإجراءات المقررة قانوناً أو مخالفتها، يصيب لائحة الضبط بعيب اأو دون 
  . كل ويجعلها قابلة للإلغاء لعدم مشروعيتهاالش

ويمكن القول أن اللائحة باعتبارها قراراً إدارياً لا يشترط فيها أن تصدر في 
صيغة معينة، إلا أن القوانين قد تحدد إجراءات وأشكال معينة لإصدارها، ولعل 

ذلك إجراء الاستشارة، وينجم عن عدم وك. أهمها نشر لائحة الضبط الإداري
وبالرجوع إلى بعض النصوص القانونية، نجد أن . ترامها إلغاء اللائحة الضبطيةاح

استشارة بعض (تباع إجراءات معينة الدستوري ألزم رئيس الجمهورية با المؤسس
. قبل إعلانه إحدى الحالات الاستثنائية المشار إليها سابقاً  )الشخصيات والهيئات

جوان  4المؤرخ  في  91/196رقم  من المرسوم الرئاسي 4نص المادة  ومن ذلك

                                                 

، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة دعوى الإلغاء القضاء الإداري،محمد الصغير بعلي،  -1
 .331و 330.، ص2007

، الإسكندرية، مصر، سنة ة المعارفمنشأ ،)قضاء الإلغاء(القضاء الإداري، عبد الغني بسيوني عبد االله،  -2
  .209.، ص1997
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المتضمن تقرير حالة الحصار، التي قيدت السلطات العسكرية المخولة  1991
من  5صلاحيات الشرطة باستشارة لجنة رعاية النظام المنصوص عليها في المادة 

نفس المرسوم قبل اتخاذ إجراءات الاعتقال والوضع تحت الإقامة الجبرية والمنع من 
  .الإقامة

تباع هيئات الضبط الإداري للقواعد والإجراءات المقررة قانونا، شك أن اولا 
فتصدر لائحة الضبط بعد بحث ودراسة، بدلاً من . يفسح لها مجالا التدبر والتروي
ذلك تحقيق للمصلحة العامة وضمان لحسن وفي . أن تصدر على عجلة وارتجال

ضبط الإداري لقواعد الشكل ومن ناحية أخرى، فإن احترام هيئات ال. سير الإدارة
تقابل ما تتمتع به هيئات الضبط  لصالح الأفراد وحقوقهم وحرياتهم عبارة عن ضمانة

 "الأخت التوأم"ذلك فإن الشكليات والإجراءات تعد الإداري إزاءهم من امتيازات، ل
   1.للتحكم والاستبداد "العدو اللدود"للحرية، وهي 

بين الأشكال والإجراءات الجوهرية وغير  وإن كان المشرع الجزائري لم يفرق
الجوهرية، فإن القضاء يفرق بين الشكليات الجوهرية التي يستتبع إهدارها بطلاق 

ذلك وفي  2.القرار الإداري والشكليات الثانوية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان
كان لا معدى الشكل جوهريا :" نه إذا كان إ تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية

أما إذا كان غير جوهري، فلا يعتبر مؤثراً في صحة القرار ... عن استيفائه
  3".وسلامته

ومن التطبيقات القضائية التي أعلنت فيها المحكمة العليا ضرورة أخذ الرأي 
الإلزامي قبل اتخاذ القرار دون أن تكون مقيدة بالاستشارة المطلوبة قرارها الصادر 

 76/48من الأمر  4حيث أن المادة :" لذي جاء فيه أنهوا 26/05/1984في 
، تنص على أن المجلس الشعبي الولائي مطالب بإعطاء 25/05/1976المؤرخ في 

                                                 

  .188و 187.، صالرسالة السابقةقاسم العبد عبد القادر،  1-
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الشكل في القـــــــــرارات الإدارية، دارسة مقارنةسمية محمد كامل،  -2

 .215.، ص2014لبنـان، الطبعة الأولى، سنة 
القضائيةـ مجموعة 1لسنة  4. 3في القضايا رقم  1960ابريل  23لصادر في حكم المحكمة العليا ا 3-

مشار إليه في رسالة قاسم . 699المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، السنة الخامسة، صفحة 
  .190.العيد عبد القادر، ص
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رأيه قبل التصريح بالمنفعة العامة، وحيث أنه لا يوجد البتة في القرار المطعون فيه 
لى أن قد نص ع 6/10/1982ما يفيد طلب أو صدور هذا الرأي، حيث أن قرار 

ولكن حيث أن . المنفعة العمومية مع الترخيص بتملك الأراضي المنزوعة ملكيتها
من الأمر المذكور تنص على أن تملك القطع الأرضية موضوع  7مقتضيات المادة 

حيث أن عدم مراعاة هذه الأشكال . نزع الملكية يجب أن يتم بقرار مستقل وصريح
   1".ثر لهأفيه باطلاً، ولا  الجوهرية يجعل القرار الإداري المطعون

وإذا كانت القاعدة العامة في الظروف العادية تقضي التزام سلطات الضبط 
بقواعد الشكل والإجراءات في لوائح الضبط التي تصدرها بغرض الحفاظ على 

وقد شايعه في ذلك القضاء الجزائري إذ سمح  2النظام العام، فإن القضاء الفرنسي
في ظل الظروف الاستثنائية بمخالفة قواعد الشكل  لسلطات الضبط الإداري

والإجراءات التي تلتزم بمراعاتها في ظل الظروف العادية حتى ولو كانت تلك 
قد طبق القضاء الجزائري هذا الحل في و  .القواعد تعتبر كضمانة أساسية للأفراد

لأفندي السيد ا 3)ولاية تلمسان(قضية والي ولاية تلمسان ضد رئيس بلدية منصورة 
فبعد أن تعرض السيد الأفندي رئيس المجلس الشعبي لبلدية منصورة . سيدي محمد

 1991جويلية 7قام والي تلمسان في  1991جويلية  01للاعتقال الإداري في 
والذي يقضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي  2830بإصدار قرار رقم 

نه قد شارك في الإضراب أة و البلدي، بدعوى خطورته على النظام العام، خاص
السياسي الذي قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ، دون الاستماع إلى أعضاء 

بحجة  –من قانون البلدية  32كما تنص على ذلك المادة  -المجلس الشعبي البلدي 
                                                 

، مشار إليه 220.، ص4لقضائية، العدد المجلة ا 1984جوان  26قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا،  1-
، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة دعوى تجاوز السلطةفي لحسن بن شيخ آث ملويا، 

  . 174.، ص2004
2- C.E., 10 Décembre 1954, Andréani, Solovieff, Desfont, Rec. C.E, p656; R.D.P 
1955 n° 62 a 64. p 30 concl, Chardeau: C.E, ass, 18 Mars 1955, Hamou Ben 
Brahim Ban Mohamed dit Pacci, Rec, C.E, p 168: J.C.P. 5éme ed, G,ll, 8756.         

  .203.مراد بدران، الرسالة السابقة، ص :أشار إلى ذلك 
رار غير ، الق1996مارس  31، المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، )217الفهرس ( 108829القرار رقم  -3

  .208و 207.منشور، مشار إليه في مراد بدران، الرسالة السابقة، ص
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. أن هؤلاء رفضوا الاجتماع مع الوالي نظراً لأنهم كانوا في حالة إضراب سياسي
السيد الأفندي سيدي محمد بالطعن ضد  قام رئيس المجلس البلديوبناء على ذلك 

قرار الوالي بدعوى تجاوز السلطة أمام الغرفة الإدارية الجهوية بمجلس قضاء وهران 
من قانون  32مستندا على أساس مخالفة الوالي للمادة  1991سبتمبر  09بتاريخ 
بإلغاء قرار الوالي، وذلك  1992مارس  28وهو ما تبنته الغرفة الإدارية في . البلدية

خذ أمن قانون البلدية التي تتطلب ضرورة  32على أساس مخالفة أحكام المادة 
وبعد تبليغ الوالي . الرأي المسبق من المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف

بالطعن فيه بالاستئناف أمام الغرفة  1992أوت  2بقرار الغرفة الجهوية قام في 
بإلغاء قرار  1996مارس  31فقامت هذه الأخيرة في . ية للمحكمة العلياالإدار 

أن قرار الوالي جاء لوضع حد للفوضى، حيث شارك "المجلس القضائي على أساس 
الشيء الذي ترتب عليه توقف " غلق أبواب البلديةاالمدعي في الإضراب السياسي، و 

استحالة اجتماع "ة سببه من قانون البلدي 32ن عدم احترام المادة أو . نشاطها
ما دام أن كلهم شاركوا في " أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذين رفضوا الاجتماع

جل الحفاظ على النظام العام واستمرارية خدمات أمن "الإضراب وان القرار جاء 
ن قرار أو " ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار"واتخذ في " المرافق العامة

  ".أخطأ في تقدير الوقائع"ن مجلس قضاء وهرا
كما أكدت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على ذلك أيضاً في قضية والي 

السيد بوعزاوي عبد  1ولاية تلمسان ضد نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية تلمسان
الغني، والتي تتلخص وقائعها في أنه بعد أن قام الوالي برفع دعوى ضد السيد 

ذلك بإصدار قرار بتوقيفه عن مهامه كمنتخب بلدي دون بوعزاوي، قام بعد 
فقام السيد بوعزاوي بالطعن في قرار . الاستماع إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي

الوالي بدعوى تجاوز السلطة أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء وهران، والتي قامت 
ية، وعندما طعن الوالي من قانون البلد 32بإلغاء قرار الوالي لعدم احترامه المادة 

                                                 

، القرار غير 1996جويلية  31، المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، )599الفهرس ( 110144القرار رقم  1-
  .212.منشور، مشار إليه في رسالة، مراد بدران، ص
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بالاستئناف ضد هذا القرار أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قامت هذه الأخيرة 
  .بإلغاء قرار المجلس، وبالتصدي رفض الدعوى لعدم التأسيس

  الرقابة على عدم المشروعية الداخلية: ثانياً 

الخارجية، ن سلامة لائحة الضبط الإداري لا تتوقف على مشروعية أركانها إ
ن ذلك يعد مقترناً أيضاً بمشروعية أركانه الداخلية المتمثلة في السبب والمحل إبل 

  :والغاية، وذلك على الشكل التالي
  :عيب السبب )1

يقصد بالسبب في لوائح الضبط الإداري مجموعة العناصر الواقعية والقانونية 
وبذلك . 1ذا الإصدارالتي تدفع السلطة الضبطية المختصة بإصدارها إلى القيام به

يقصد بعيب السبب انعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها 
  .وتكييفها خلال صدور لائحة من قبل سلطة ضبط مختصة

تصدر أن  مشروعة، لائحة الضبطكون مبدأ المشروعية حتى ت يستلزمو 
شوء حالة قانونية أو القانونية، أي ن استمد منه قوتهقانوني تإلى أساس  مستندة

للمحافظة على اللائحة إلى التدخل وإصدار  سلطات الضبط الإداريواقعية دفعت 
على  إلا إذا كان مبنياً  ،مشروعاً  سلطات الضبط الإداريالنظام العام، ولا يعد تدخل 

  .المختلفةبعناصره و  ،نها أن تخل بالنظام العامأسباب صحيحة وجدية من شأ
الضبط الإداري تختلف في بعض مظاهرها  لوائحة على الملاحظ أن الرقابو 

 .على القرارات الإدارية بصفة عامةعن الرقابة التي يمارسها القضاء الإداري 
ت الإدارة العامة، فالقاضي الإداري خلافا للحدود التي يلتزم بها في رقابته على قرارا

بحث عما إذا فهو لا يقتصر عن ال .لوائح الضبط الإداريمة يقوم بفحص ملاء
اللائحة، ولكن يتساءل عما إذا كانت اللائحة تتلاءم كانت الوقائع تبرر قانونا اتخاذ 

أي مدى تناسب وسيلة التدخل مع درجة الإخلال بالنظام  ،تناسب مع الظروفأو ت

                                                 

 .357.، المرجع السابق، صلإدارةالقضاء الإداري ورقابته لأعمال اعصام الدبس،  -1
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العام، فيجب أن لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف 
   1.فيها تالتي صدر 

مة هي استثناء على لطة القضاء في الرقابة على الملاءوالجدير بالذكر أن س
في تقدير  فالأصل هو استقلال الإدارة .القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة

، مة قراراتها، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحريات الأساسية للأفرادملاء
  1.مةلملاءفإن القضاء يبسط رقابته على ا

على القاعدة المعمول بها  اً القاضي الإداري وخروجرقابة فإن  ،ولنفس السبب
تتوقف عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها الإدارة سببا لقرارها، 

سب وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، دون أن يتعدى ذلك إلى تقدير مدى التنا
لكن لخطورة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات  .المتخذ بين السبب ومحل القرار

الضبط الإداري على حريات الأفراد، حرص القاضي الإداري على مد رقابته على 
ضرورات القرارات الضبطية للتأكد من أن سلطات الضبط الإداري لا تفرض قيودا 

  .2على الحريات الأساسية إلا لأسباب خطيرة بوجه خاص
قاضي الإداري على السبب خاصة في الظروف الاستثنائية، وتعتبر رقابة ال

من أهم الضمانات الأساسية لتحقيق مشروعية تصرفات هيئات الضبط وخضوعها 
وتقتضي رقابة أسباب لوائح الضبط الإداري أن يتدخل القاضي في جوهر . للقانون

افع عمل سلطات الضبط الإداري، إذ يبحث القاضي في الأسانيد والبواعث والدو 
الموضوعية التي حملت سلطات الضبط الإداري على إصدار لائحة الضبط 

                                                 

، دار النهضة العربية، القاهرة، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداريمحمد حسنين عبد العال،  -1
  .7.، ص1991مصر، الطبعة الثانية، سنة 

، دار حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنةحمد عثمان، النعيمي، أبو بكر أ 1-
 .162.، ص2013الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، سنة 

، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  -2
  .341و 339.ص



281 
 

ذلك أن الظروف الاستثنائية لا يترتب عليها زوال وجه عدم المشروعية  1.الإداري
  2.الذي أصاب لائحة الضبط في سببه

وتتجسد رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في لوائح الضبط الإداري 
ل في الرقابة على الوجود المادي للوقائع، والرقابة على في ثلاثة أشكال تتمث

التكييف القانوني للوقائع، والرقابة على التناسب بين الخطر والإجراء الضبطي 
  :، وذلك على الشكل التالي)رقابة الملاءمة(المتخذ 

  :الرقابة على الوجود المادي للوقائع)أ

ود الوقائع التي تمسكت ذا الشكل يتحقق القاضي الإداري من حقيقة وجفي ه
بها سلطة الضبط الإداري المختصة كأسباب لمباشرة اختصاصها بإصدار لوائح 
الضبط أو القرارات الإدارية والإجراءات الصادرة بموجبها في كافة الأحوال 
والظروف، وسواء كانت سلطة الإدارة بصدده سلطة مقيدة أم تقديرية، في الظروف 

وتكون لائحة الضبط مشوبة بعيب السبب وقابلة للإلغاء، إذا . العادية أم الاستثنائية
ثبت أن سلطة الضبط قد استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية 

أي أنها اعتقدت خطأ بقيام الوقائع التي . المادية، وذلك حتى ولو كانت حسنة النية
   1.تدعيها أم كانت تعلم بعدم توافرها

بة على الوجود المادي للوقائع قد ظهرت في القضاء الرقان إوللإشارة ف
 Monod  .2الفرنسي بمقتضى حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في قضية 

                                                 

  .242.قاسم العيد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص -1
  .219.مراد بدران، الرسالة السابقة، ص -2

الملتقى الدولي الثالث،  حدود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجال الحريات العامة،، بومقورة سلوى 1-
، المركز الجامعي بالوادي، 2010افريل  29و 28دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام 

  .251.ص عبد القادر، الرسالة السابقة، قاسم العيد ؛06. ص
على التقاعد بحجة أن هذا الأخير  Monodة في صدور قرار بإحالة المحافظ  تتلخص وقائع هذه القضي -2

دولة على أساس طعن في ذلك بدعوى تجاوز السلطة أمام مجلس ال Monodإلا أن . تقدم بطلب في هذا الشأن
ند على ن القرار الصادر بإحالته على التقاعد هو قرار غير مشروع لأنه استأنه لم يتقدم بأي طلب، وبالتالي فإ

واقعة ادعتها الإدارة، وهي واقعة لا أساس لها من الصحة في الواقع مما يمكن معها اعتبار ذلك القرار بمثابة 
وقد قام مجلس الدولة الفرنسي بالتصدي للبحث عن الواقعة التي ادعتها . فصل إداري ينطوي على جزاء تأديبي
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أن قرار الضبط يصبح  على وابتداء من هذه القضية استقر قضاء مجلس الدولة
واجب الإلغاء إذا ثبت أن الإدارة قد استندت في تبريره إلى وقائع غير صحيحة من 

   1.ناحية المادية سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائيةال
وقد شايع القضاء الجزائري مجلس الدولة الفرنسي في ذلك في العديد من 

ت فيها الغرفة والتي قض 1984في جان 21 بتاريخ 1"كوبيماد"قضية . القضايا منها
حب رخصة استغلال الإدارية بالمجلس الأعلى بإلغاء قرار والي وهران القاضي بس

مسبكة رملية من المدعية بدعوى المساس بالبيئة من ناحية، ووجود المسبكة في 
أراضي التعاونية الفلاحية المتعددة الخدمات للثورة الزراعية من ناحية أخرى، بسبب 

ذلك لأنه وعكس ما جاء في قرار . استناد القرار إلى وقائع مادية غير صحيحة
الأمير عبد (لرملية، لا توجد ضمن أراضي التعاونية الفلاحية الوالي، فإن المسبكة ا

، ومن ناحية ثانية، فإن الإشارة إلى المساس بالبيئة، ماهي إلا حجة واهية، )القادر
لكون استغلال المسبكة الرملية يدخل ضمن الرقابة الدائمة لمصلحة المناجم، التي 

  .لم تصدر قرارا البتة بعدم الموافقة
  :القانوني للوقائع التكييفلى الرقابة ع)ب

المقصود بالتكييف هو إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية، 
وبذلك فان رقابة التكييف القانوني للوقائع تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية 
والنص القانوني، وهي تحتاج بكل تأكيد إلى جهد إنشائي وخلاق يبعد بها أن تكون 

ففي هذه الرقابة يقوم  2.عمل آلي يتم بملاحظة مطابقة الوقائع للنصوصمجرد 
                                                                                                                                          

قعة التي ادعتها الإدارة تعد صحيحة فان ما يهمنا هنا هو أن الإدارة، وإذا كان انتهى المجلس إلى اعتبار أن الوا
  :نظر في ذلك أ. مجلس الدولة الفرنسي بحث في صحة ما ادعته الإدارة مخالفا بذلك قضاءه في هذا الصدد

 -C.E, 28 Juin 1907. Rec. C.E., p 616, Bonnard. Le pouvoir discrétionnaire. 
R.D.P., 1923.p.3.                                                                                                

  .224.مراد بدران، رسالته السابقة، ص :أشار إلى ذلك   
  .11و 09.محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص -1
غير منشور، مشار إليه في ، 1984جانفي  21المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية،  ، 22/32783قرار رقم  -1

  . 266.قاسم العيد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص
ثمان، النعيمي، المرجع السابق، حمد ع؛ أبو بكر أ49.ن عبد العال، المرجع السابق، صمحمد حسني 2-
 .165.ص
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القاضي بالبحث في مدى صحة الوصف القانوني الذي أسقطته الإدارة على الواقعة 
  1.القانونية أو المادية الداعية لاتخاذ القرار الإداري

وفي مجال الضبط الإداري يتأكد القاضي الإداري من توفر وصف الإخلال 
التهديد بالإخلال بالنظام العام باعتباره الهدف الوحيد لسلطات الضبط الإداري  أو

والمبرر الوحيد لإصدار لوائح الضبط في الوقائع التي تستند عليها لائحة الضبط 
  .المتخذة

ومن تطبيقات القضاء الجزائري التي مارس فيها رقابته على التكييف 
، 1ولاية الجزائر ورئيس دائرة بئر مراد رايس ضد والي) ر.أ(القانوني للوقائع، قضية 

عندما أقدم قضاة الغرفة  1981جويلية  11وتعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ 
الإدارية بالمجلس الأعلى على إلغاء قرار رئيس دائرة بئر مراد رايس الصادر في 

ة من إتمام سور حول منزله بحج) ر.أ(، والذي منع بموجبه السيد 1979ماي  29
أن بناء هذا السور يخل بالنظام العام عن طريق الإخلال بالأمن العام، بالرغم من 

كان قد تحصل على رخصة بناء السور من رئيس بلدية بئر مراد ) ر.أ(أن السيد 
بموجب قرار صادر عن نفس البلدية يتضمن  1978أكتوبر  28رايس بتاريخ 

في قرار رئيس ) ر.أ(سيد ، فطعن ال1979جانفي  16رخصة البناء المؤرخ في 
وبعد التحقيق . 1979نوفمبر  29الدائرة بالإلغاء أمام الغرفة الإدارية بتاريخ 

يقضي بإلغاء القرار المذكور  1981جويلية  11أصدرت الغرفة الإدارية قراراً بتاريخ 
لأنه غير مؤسس ومستند إلى وقائع غير ثابتة وصحيحة تبرر اتخاذه، حيث لا 

  .خلال بالنظام العام والأمن العام من جراء عملية بناء هذا السورتوجد وقائع الإ
    :لوقائعرقابة ملاءمة ا)ج

الأصل أن رقابة القاضي الإداري في مجال مشروعية القرارات الإدارية تقف 
عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها الإدارة سبباً لقرارها، وصحة 

ذه الوقائع، دون أن يتعدى ذلك إلى البحث في أهمية وخطورة التكييف القانوني له

                                                 

  .07.بومقورة سلوى، المرجع السابق، ص -1
رئيس دائرة بئر مراد رايس، نشرة القضاة، العدد الثالث، ضد ) ر،أ(المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قضية  -1

  .ومايليها 73.، ص1986وزارة العدل، سنة 
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غير أنه وخوفاً . السبب، وتقدير مدى التناسب بينه وبين محل القرار الإداري المتخذ
من اتخاذ الإخلال بالنظام العام ذريعة لافتئات الإدارة على تلك الحريات، حرص 

رارات الضبطية في الكثير رقابته على ضرورة الق على مدى 1مجلس الدولة الفرنسي
من الحالات، للتأكد من أن سلطات الضبط لا تفرض قيوداً على الحريات العامة إلا 

   1.لأسباب خطيرة بوجه خاص
ومن ثم، فإن القاضي الإداري لا يكفي بالنسبة للوائح الضبط الإداري 

قوم بالتحقق من صحة الوجود المادي للوقائع، وصحة تكييفها القانوني، وإنما ي
بالإضافة إلى ذلك بفرض رقابته على أهمية وخطورة السبب، والذي يقصد به 
مراجعة الإدارة في تقديرها لأهمية وخطورة الوقائع التي دفعتها إلى التدخل، ومدى 

ويرجع السبب في ذلك إلى . التناسب بينها وبين الإجراء الضبطي الذي اتخذته
العامة للأفراد، وما تفرضه من قيود خطورة لوائح الضبط الإداري على الحريات 

  2.شديدة قد تؤدي إلى إهدارها في كثير من الأحيان
وتظهر أهمية هذه الرقابة في الظروف الاستثنائية، حيث تتسع السلطات 
المخولة هيئات الضبط الإداري حتى تتمكن من مواجهة هذه الظروف، وما يترتب 

هيئات الضبط الإداري بدرجة  لعن ذلك تعرض حريات الأفراد للاعتداء من قيب
لذا يشترط في إجراء الضبط . كبيرة تفوق ما كان يحدث لها في الظروف العادية

                                                 

نقطة البداية لهذا القضاء الجديد والمتعلق بحرية  Benjaminيعتبر حكمه  المشهور في قضية بنجامين  -  1
م القرار الصادر من رئيس بلدية فقد ألغى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الحك. المواطنين في عقد الاجتماعات

Névers وقد قام المجلس . بمنع عقد إحدى الاجتماعات بسبب التخوف من وقوع اضطرابات تخل بالنظام العام
بفحص الظروف المحلية التي أحاطت بالدعوة إلى عقد الاجتماع، وتبين له أن السلطات المحلية كانت تستطيع 

لذلك حكم . ها، المحافظة على النظام العام، مع السماح بعقد الاجتماعباستخدام قوات البوليس المتوفرة لدي
  :   نظر في ذلكأ. المجلس بإلغاء قرار رئيس البلدية

 - C.E., 19 Mai 1933, Rec, C.E., p. 541, concl, Michel, S, 1934, 3, 1.                  
   .74 .محمد حسنين عبد العال، المرجع السابق، ص :أشار إلى ذلك 
، المرجع السابق، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداريمحمد محمد بدران،  -1

  .340و 339.ص
  .583.عاشور سليمان شوايل، المرجع السابق، ص -2
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الإداري في الظروف الاستثنائية ألا يكون مشروعاً إلا إذا كان ضرورياً ولازماً، وأن 
  1.يكون هذا الإجراء وحيدا أمام هيئات الضبط الإداري

ة على ملاءمة الوقائع في مجال الضبط وعن تطبيقات الرقابة القضائي
الإداري في القضاء الجزائري، فان هذه الرقابة لازالت نادرة في القضاء الجزائري، 
ودور القاضي فيها لا يزال محتشماً، إذ أننا لم نحصل على أي تطبيق قضائي في 

اء حدود ما توفر لنا من مراجع راقب فيه القاضي الإداري ملاءمة قرارات الضبط سو 
وهو ما أكدته دراسات سابقة في مجال الرقابة . في الظروف العادية أو الاستثنائية

   1.القضائية
أما في مجال إثبات عيب السبب، فان الأصل أن الإدارة غير ملزمة بذكر 
أسباب اللائحة، إلا إذا أوجب القانون عليها ذلك، فإذا قامت بذكر هذه الأسباب 

ن تلقاء نفسها، فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري، بموجب التزامها بذكرها أو م
ولكن صعوبة الإثبات تكون عند عدم ذكر الإدارة للأسباب المبررة لإصدار اللائحة، 
فيجب على الطاعن أن يثبت انعدام الوقائع المكونة لركن السبب، وبالتالي عبء 

قرينة مفترضة مؤداها الإثبات يصبح ثقيلاً على المدعي، وذلك لتمتع قرارات الإدارة ب
أن لوائح الضبط باعتبارها قرارات إدارية تصدر مستندة إلى أسباب صحيحة، وعلى 
المدعي أن يثبت عكس هذه القرينة، ليحكم له القضاء بإلغاء اللائحة استناداً إلى 

  .عيب السبب
  :عيب المحل )2

يقصد بعيب المحل مخالفة القانون، أي أن تكون اللائحة معيبة في 
ذا معناه أن يكون الأثر القانوني المترتب على اللائحة الضبطية غير ها، وهموضوع

جائز لمخالفته لمبدأ المشروعية، ويستوي في ذلك أن تكون المخالفة مباشرة أو غير 

                                                 

، الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري، دراسة مقارنةرضا عبد االله حجازي،  -1
  .484.، ص2001اه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة رسالة دكتور 

   .267.قاسم العبد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص ؛246.مراد بدران، الرسالة السابقة، ص1- 
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إذ يشترط لصحة محل لائحة الضبط أن يكون مشروعاً، أي أن لا  1.مباشرة
. 2السائد والساري وقت صدورها تتعارض لائحة الضبط الإداري مع النظام القانوني

فمتى استحال تنفيذ لائحة الضبط . وكذلك أن يكون ممكناً من الناحية الواقعية
   3.وتجسيدها على أرض الواقع عد محلها غير مشروع من ناحية الواقع

ويشترط في محل لائحة الضبط الإداري أن يكون ضرورياً، ويكون كذلك 
هديد باضطراب تستلزم مواجهتها تدخل سلطة متى كانت هناك حالة استعجال أو ت

فإذا لم يتوافر الاستعجال كانت لائحة الضبط الإداري باطلة يتعين . الضبط لدفعه
ويشترط فيه كذلك أن يكون فعالاً، ويقصد بفعالية . على القاضي الإداري إلغائها

فظة لائحة الضبط الإداري أن يكون من شأن لائحة الضبط الإداري المتخذة المحا
فإن لم تكن لائحة الضبط كفيلة . على النظام العام بإبعاد الخطر أو الاضطراب

بتوقي الاضطراب أو الإخلال بالنظام العام كانت غير لازمة، وبالتالي غير 
كما يشترط في محل لائحة الضبط الإداري أن يكون معقولاً، ويعني ذلك . مشروعة

ة الاضطراب الذي تهدف الإدارة إلى أن يكون الإجراء الضبطي متناسباً مع جسام
ويعتبر التناسب عنصراً هاماً في تحديد مدى سلطات الضبط الإداري، لان . توقيه

الضرورة تقدر بقدرها، والهدف ليس صيانة النظام العام مهما كان الثمن، وإنما يجب 
أن تسعى الإدارة إلى تحقيق هذا الهدف بأقل تضحية ممكنة تتحملها الحريات 

   1.مةالعا
هو مخالفة القانون، وهو العيب الذي لائحة الضبط والعيب الذي يلحق محل 

ومن  .ا بعدم المشروعيةويدمغه لائحة الضبطيصيب ركن المحل أو الموضوع في 

                                                 

، مجلة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحماية الحقوق والحريات العامةعراب ثاني نجية،  1-
الإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة العلوم القانونية و 

  .147.، ص2008
  .166.كوسة فضيل، المرجع السابق، ص 2-
، دار الهدى، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائيةبوعمران عادل،  3-

  . 38.، ص2010عين مليلة، الجزائر، سنة 
المرجع السابق، ، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الإداري، محمد محمد بدران -1

  .280.ص
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غير أو هنا يعتبر كل خروج على قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها مكتوبة 
وتشكل مخالفة القانون أحد  .لائحة الضبط، يترتب عليها الحكم بإلغاء ةمكتوي

لأجلها، سواء  لائحة الضبطالأوجه أو الحالات التي يقوم القاضي الإداري بإلغاء 
وتتخذ مخالفة أحكام القانون أوضاعاً  .1لقانون مباشرة أو غير مباشرةكانت مخالفة ل

ة ثلاثة هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية، والخطأ في تفسير القاعدة القانوني
  2.وأخيراً الخطأ في تفسير القاعدة القانونية

إلا  لا يجوز للائحة الضبط الإداري أن تصدر مبدئياً  ،على ما تقدم بناءً و 
بترخيص من القانون، أي لا بد من أن تعتمد على نص تشريعي يمنح الإدارة 

  . 1.، أو على الأقل يبيح لها تقييد الحرياتلائحياً  اختصاصاً 
، وشايعه 2شارة إليه في هذا الإطار، أن القضاء الفرنسيغير أن ما تجدر الإ
في ظل الظروف الاستثنائية سمح للإدارة إذا ما كانت  3في ذلك القضاء الجزائري

  .هناك ضرورة للحفاظ على النظام العام أن تتخذ قرارات مخالفة لقواعد المحل
   :عيب الغاية )3

                                                 

دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة  الوجيز في المنازعات الإدارية،محمد الصغير بعلي،  -1
  .87.، ص2002

 . ، المرجع السابق، صالنظرية العامة للقرارات الإداريةلطماوي، سليمان ا: صيل أكثر في ذلك راجعاتفل -2
362. 

نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني،  -1

  .280.المرجع السابق، ص الإسلامية،
  :                          أنظر في تفاصيل ذلك -2

-C.E., 28 Février 1919, Dames Dol et Laurent, S. 1918, 1919, Rec, C.E., p. 208; 
C.E., 6 Août 1915, Delmotte et Senmaritin, Rec, C.E., p. 276.                                                                                     

  .214.، صلى أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائيةالرقابة القضائية ع مراد بدران،: أشار إلى ذلك   
من التطبيقات القضائية التي خالفت فيهما الإدارة قواعد المحل في الظروف الاستثنائية القرار رقم  -3

، نظارة الشؤون الدينية لولاية 2000ماي  16، الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، في 199753
، الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، 199791خلوط عبد القادر، والقرار رقم تلمسان، ضد السيد 

، نظارة الشؤون الدينية لولاية تلمسان، ضد السيد براهمي الطيب، حيث قام والي ولاية 2000جوان  6في 
لات التي يجوز فيها تلمسان بإصدار قرارين إداريين تجاه الإمامين، على الرغم من أن الأمر لا يتعلق بالحا

. ومع ذلك فإن الوالي برر قراره بالظروف الإستثنائية السائدة، وهي حالة الحصار. إصدار القرارات بأثر رجعي
  .ومايليها 201.نظر، مراد بدران، رسالته السابقة، صأللتفصيل أكثر في ذلك، 
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سلطتها تستعمل الإدارة  ف بالسلطة عندمانكون بصدد عيب الغاية أو الانحرا
تجاوز ذا يتصل عيب لتحقيق غاية، غير التي من أجلها منحت تلك السلطة، وهك

ذي السلطة أو الانحراف بها بعنصر الغاية في القرار الإداري، أي الهدف النهائي ال
فإذا ما استخدم رجل الإدارة سلطته . يسعى إليه مصدر القرار الإداري ويأمل تحقيقه

يق غير المصلحة العامة أو الهدف المخصص قانوناً لقراره الإداري، من أجل تحق
فإنه بذلك يكون قد أساء استعمال سلطته وانحرف عن الهدف الذي كان يتعين عليه 

ومن ثم شاب قراره عدم المشروعية، وكان جديراً بالإلغاء لعيب الانحراف . تحقيقه
ذي يتجلى بوضوح في لوائح الأمر ال .وإساءة السلطة، أو بالأحرى عيب الغاية

الضبط الإداري التي تخضع لقاعدة تخصيص الأهداف والمتمثل في حماية وصيانة 
النظام العام، فليس لها حرية التقدير أو الاختيار في هذا المجال بل عليها الالتزام 

  1.بالهدف المحدد لها في القانون
قيق النظام ولما كان الغرض من استعمال سلطات الضبط الإداري هو تح

ذلك يعني أن أي لائحة ضبط تصدر يجب أن تكون المختلفة، فان  هالعام بمدلولات
بهدف حماية النظام العام، فإذا استهدفت غرضاً آخر ولو كان يتوخى المصلحة 

وعلى خلاف  .العامة، فإنها تعتبر متجاوزة لنطاقها، وبالتالي تعتبر غير مشروعة
لا يقبل التغطية سواء نتيجة الظروف الاستثنائية  العيوب الأخرى، فإن عيب الغاية

  2.خرآأو لأي اعتبار 
وتتجسد صورة عيب الغاية في لوائح الضبط الإداري عندما تصدر من أجل 
مصلحة خاصة، أو عندما تصدر لتحقيق مصلحة عامة غير حفظ النظام العام، أو 

ط الإداري بالنسبة ومن أمثلة الانحراف بسلطات الضب. 3عند الانحراف بالإجراءات

                                                 

، الملتقى الدولي الثالث، الأساسية رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحرياتمامون موذن،  -1
، 2010افريل  29و 28وادي، أيام دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بال

 .12.ص
  .268.، صالرسالة السابقةقاسم العيد عبد القادر،  -2
دراسة " ضبط الإداري،الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية لقرارات السالم خليف عليمات،  -3

رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات  ،"مقارنة فرنسا، مصر، الأردن
  .204.، ص2007العليا، عمان، الأردن، سنة 
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للقضاء الجزائري، ما قضت به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بإلغاء القرار 
الإداري الصادر عن والي الجزائر العاصمة، والقاضي بغلق محل تجاري بصفة 

 76/34نهائية، بناء على ما له من سلطة الضبط الإداري التي خوله إياها المرسوم 
، دون توجيه إنذار مسبق، أو اتخاذ التدابير الاحترازية 1976فيفري  20المؤرخ في 

وترتيبا على . المتثلمة في وضع الأختام أو الأمر بوقف تسيير المحل مؤقتاً أو غلقه
ذلك، يكون القرار الصادر من الوالي بغلق المحل التجاري بصفة نهائية، والذي لم 

وبالتالي، فإنه خال من . ةيسبقه إنذار المخالف، يكون قد اتخذ صورة غير مشروع
  1.الأساس القانوني، ومجسداً لحالة الانحراف بالسلطة مما يتعين معه النطق بإبطاله

وعلى العموم، فإذا كانت دعوى تجاوز السلطة من أهم الدعاوى التي توفر 
الحماية للحريات العامة، كون هذه الدعوى موجودة حتى دون نص وفق ما قضى 

جل تجاوز السلطة موجود أعض أحكامه، فإن الطعن من به مجلس الدولة في ب
حتى ولو لم يكن هناك نص، ويهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونية طبقا للمبادئ 

إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أن هناك بعض القيود الواردة على  2.العامة للقانون 
. ية للحريات العامةاستعمالها والتي من شأنها أن تحد من فاعليتها في توفير الحما

يعني أن الطعن  فالقرار موضوع تلك الدعوى يتمتع بخاصية الامتياز الابتدائي، مما
 3.ثاره كاملةآياً إلى وقف تنفيذه، بل يستمر ذلك القرار في إنتاج ضده لا يؤدي مبدأ

المؤرخ  08/09من القانون رقم  833وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
بالنسبة للمحاكم  4المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 25/02/2008في 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية تنفيذ القرار :" الإدارية بقولها

                                                 

عيد ، مشار إليها في قاسم ال212 .، ص2، المجلة عدد 1985ديسمبر  7المحكمة العليا، الغرفة الإدارية،  -1
 .285.عبد القادر، رسالته السابقة، ص

وفي ذات المبدأ مجلس الدولة، . 2000، سنة 1، مجلة مجلس الدولة عدد 2000يناير  17مجلس الدولة،  2-
  . 165.، ص2002، سنة 2، عدد 2002يناير  28
ملتقى الدولي ، الحماية القاضي الإداري للحقوق والحريات الأساسية ضد السلطة التنفيذيةمراد بدران،  3-

، جامعة احمد دراية 2015مارس  12و 11بعنوان دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات، أيام 
  .132و 131.بادرار، الجزائر، ص

  .23/04/2008الصادرة في  21ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -4
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من نفس القانون  910والمادة ". المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
م المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص تطبق الأحكا:" بالنسبة لمجلس الدولة بقولها

  ".أعلاه، أمام مجلس الدولة 837إلى  833عليها في المواد من 
وعليه، فإن الأثر غير الموقف للطعن من شأنه أن يشكل عائقاً ضد الرقابة 
التي يمارسها القاضي الإداري ضد لوائح الضبط الماسة بالحريات العامة، ذلك أن 

مدة طويلة، مما قد يترتب عليه آثار غير مقبولة في  الفصل في النزاع قد يستغرق
لهذا ومن أجل . حالة قيام القاضي الإداري بإلغاء لائحة الضبط المطعون فيها

تفادي مثل هذه النتائج، فإن المشرع الجزائري أوجد إجراء استثنائياً يتمثل في طلب 
القرار المطعون فيه، ، ورفع دعوى استعجاليه لوقف تنفيذ 1تنفيذ القرار الإداريوقف 

وهذا ما من شأنه أن يوفر . ولحماية الحريات الأساسية أو لاتخاذ تدابير ضرورية
    2.حماية للحقوق والحريات العامة

  الدعــــــــــوى الاستعجالية: الفرع الثاني

ذها للوائح الضبط بسلطة استثنائية في تنفيهيئات الضبط الإداري تمتع إن 
، وفي استعمال القوة العمومية لإتمام هذا التنفيذ دون اللجوء اشراً مب تنفيذاً الإداري 

والعمل على  اللوائحيستتبع ذلك التزام الأفراد باحترام هذه  ،إلى القضاء مقدماً 
أو ، وإلا تعرضوا للجزاء الذي يقرره القانون حتى وإن كانت غير مشروعة ،تنفيذها

. ةالإداري اتإلى القوة التنفيذية للقرار  استناداً  هالمخالفيلوائح الضبط في حد ذاتها 
 فقدلأفراد، العامة ل حرياتالباللوائح الضبطية من شأنه المساس تنفيذ هذا وبما أن 

المتضمن قانون  08/09المشرع الجزائري بمقتضى أحكام القانون رقم أقر 
غير في حالات عدة،  استعجاليهدعوى للأفراد حق رفع  الإجراءات المدنية والإدارية

في هذا المجال هي الحالات التي مرتبطة بحماية  إليهأن ما يهمنا، ما سيتم التطرق 
                                                 

أن يكون متزامنا مع دعوى يشترط في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري  أن يقدم بدعوى مستقلة، ويجب  1-
المتضمن قانون  08/09من القانون رقم  834نظر في ذلك، المادة أ .مرفوعة في الموضوع أو مع تظلم إداري

 .الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليه
السابق، لمرجع ا حماية القاضي الإداري للحقوق والحريات الأساسية ضد السلطة التنفيذية،مراد بدران،  2-
  .132.ص
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استعجال وقف تنفيذ الحريات العامة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وهي 
، واستعجال )ثانياً (، واستعجال حماية الحريات الأساسية )أولاً ( القرارات الإدارية

   ).ثالثاً (التدابير الضرورية 

  استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية: أولاً 

بالإضافة إلى نظام وقف تنفيذ القرار الإداري العادي المنصوص عليه في 
المتضمن قانون الإجراءات  08/09من القانون رقم  837إلى  833المواد من 

يذ يطلق عليه ، استحدث المشرع الجزائري نظاماً آخر لوقف التنف1المدنية والإدارية
، الغاية منه ضمان تدخل قضائي سريع وفعال ينسجم استعجال وقف التنفيذم اس

، وسد العيب المترتب عن دعوى تجاوز السلطة كونها ليس 2مع ظروف كل قضية
والذي من شأنه أن يحدث للمعني به ضرراً كبيراً في  3لها أثر موقف للقرار الإداري

المتضمن قانون  08/09نون رقم من القا 919وقد نصت عليه المادة . 4حالة تنفيذه
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، :" الإجراءات المدنية والإدارية بقولها

ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر 
بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر 

هر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول ذلك، ومتى ظ
عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب . مشروعية القرار

  .".ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب. الآجال
 919ويشترط في طلب الوقف المستعجل لتنفيذ القرارات الإدارية وفقاً للمادة 

المشار إليها أعلاه ثلاثة شروط خاصة، بالإضافة إلى الشروط العامة لرفع أي 
  :، وذلك على الشكل التالي5دعوى قضائية

  

                                                 

  .23/04/2008الصادرة في  21ج، العدد .ج.ر.ج أنظر -1
 .259.، ص2012، دار هومه، الجزائر، سنة المنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -2
  .16.مامون موذن، المرجع السابق، ص -3
  .235.، ص2014، دار بلقيس، الجزائر، سنة المنازعة الإدارية في ظل القانون الجزائريسعيد بوعلى،  -4

  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليه 926 المادةو  15نظر المادة أ 5-
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  :اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى في الموضوع) 1

ويكون موضوع طلب إبطال : "على هذا الشرط بقولها 919عبرت المادة 
وى تجاوز السلطة دعوى وقف ، وعلى ذلك يجب أن تسبق دع..."كلي أو جزئي

ويجب أن تكون دعوى تجاوز السلطة قد رفعت في  ،التنفيذ أو تكون متزامنة معها
الميعاد القانوني لها، وإلا فإن القاضي الاستعجال لن يقبل دعوى وقف التنفيذ لعدم 

  1.جدوى ذلك ما دام أن القرار الإداري أصبح محصناً من أي دعوى موضوعية
 :شرط الاستعجال )2

متى كانت ظروف  : "...على هذا الشرط بقولها 919عبرت المادة 
، يتوافر شرط الاستعجال 2، وطبقاً لأحكام قضائنا الإداري..."الاستعجال تبرر ذلك

كلما كان من شأن القرار أن يسبب للمدعي أضراراً لا يمكن إصلاحها في حالة 
  3.إبطال القرار الإداري

  :الإداري لقرارشرط وجود شك جدي حول مشروعية ا )3

ومتى ظهر له من التحقيق  : "...على هذا الشرط بقولها 919عبرت المادة 
وهذا يعني أن  ".وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار

يتبين للقاضي من خلال الفحص الظاهري لأوراق الدعوى وجود عيب من عيوب 
حد الوجوه ، إلا إذا كان أالتنفيذمشروعية القرار الإداري، فلا يمكن طلب وقف 

   4.المثارة على الأقل جدياً 

ويتمتع قاضي الاستعجال في دعوى استعجال وقف التنفيذ بسلطة تقديرية 
مكانه أن يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري أو وقف إفي وقف تنفيذ القرار الإداري، إذ ب

مشروع بالحريات خطيراً أو غير  ثاره متى كانت تلك الانتهاكات تشكل مساساً آ

                                                 

 460.، ص2012، دار هومه، الجزائر، سنة قانون الإجراءات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  -1
 .461و
 .221.ص ،2002، سنة 2، عدد مجلة مجلس الدولة، 2002أوت  14مجلس الدولة،  -2

  .260و  256.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  3-
عدو عبد القادر،  ؛470.المرجع السابق، ص قانون الإجراءات الإدارية،لحسين بن شيخ آث ملويا،  4

  .260.، المرجع السابق، صالمنازعات الإدارية
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وأن يقرن هذا  1ويجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره .العامة للأفراد
وهنا تكمن أهمية طلب وقف التنفيذ باعتباره . الأمر بغرامة تهديدية لضمان تنفيذه

حماية  كما أنها. يحقق حماية خاصة للحقوق والحريات، وهي حماية مستعجلة
وقوع أضرار يصعب تداركها، وفي ذلك ضمان للحقوق  تؤدي إلى تفادي وقائية

   1.والحريات العامة
وما يزيد من فعالية طلب وقف التنفيذ أن جميع قرارات الإدارة تقبل الأمر 

فضلاً عن عدم قابلية . 2بوقف تنفيذها دون استثناء حتى تلك المتعلقة بالنظام العام
ومتى صدر الأمر  3.طعن الأمر الصادر في دعوى استعجال وقف التنفيذ لأي
فإذا استمرت في تنفيذه رغم . بوقف التنفيذ  تعين على الجهة الإدارية المبادرة بتنفيذه

فضلاً عن كونه يشكل جريمة جنائية هي  ،صدور الأمر يعتبر ذلك تعدياً من جانبها
  4.الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وخطأ من شأنه أن يكون أساساً لدعوى التعويض

  لأساسيةاستعجال المحافظة على الحريات ا: ثانياً 

يعتبر استعجال الحريات أهم استعجال لحماية الحقوق والحريات العامة 
، تجاه 5المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09تضمنه القانون رقم 

الامتيازات التي تتمتع بها سلطات الضبط الإداري في سبيل المحافظة على النظام 
يتيح للأفراد وغيرهم من أشخاص القانون الخاص والعام  ذا الاستعجالفه. مالعا

أيضاً اللجوء إلى القاضي الإداري لوضع حد بصفة سريعة لتجاوزات السلطات 

                                                 

  .دارية، سابق الإشارة إليهمن قانون الإجراءات المدنية والإ 935نظر المادة أ 1-
، المرجع السابق، حماية القاضي الإداري للحقوق والحريات الأساسية ضد السلطة التنفيذيةمراد بدران،  1-
 .133و 132.ص
خلاف ما كان عليه الأمر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، الذي كان يخرج من نطاق على هذا  -2

بن ناصر محمد،  :نظر في ذلكأ. التي تمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام وقف تنفيذ القرارات الإدارية
لحسين بن شيخ  ؛24، ص 2003، سنة 4العدد مجلة مجلس الدولة، إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية، 

 .460، المرجع السابق، صقانون الإجراءات الإداريةآث ملويا، 
  .ات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليهمن قانون الإجراء 936نظر المادة أ -3
 .262.المرجع السابق، ص ، المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر -4

  .23/04/2008الصادرة في  21ج، العدد .ج.ر.ج أنظر 5-
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. 1، ولدرء أي اعتداء يمس حرية أساسية) ساعة) 48(ثمان وأربعين  خلال(الإدارية 
ضي الاستعجال عندما يفصل يمكن لقا:" منه بقولها 920وقد نصت عليه المادة 

أمر كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن ي ذاأعلاه إ 919في الطلب المشار إليه في 
بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص 
المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية 

ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساساً خطيراً  الإدارية أثناء
يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل و . وغير مشروع بتلك الحريات

  .".ساعة من تاريخ تسجيل الطلب) 48(ثمان وأربعين 
نص هذه المادة أن نطاق تطبيق هذا النمط من ويتضح من خلال 
. ة باستعجال وقف التنفيذ، فهو يمتد إلى كل التدابيرالاستعجال أكثر اتساعا مقارن

إذ . بمعنى إلى جميع السلوكات الصادرة عن الإدارة، ولو دون اتخاذ قرار إداري
يتيح للقاضي بالتدخل ولو في غياب قرار إداري إذا كنا بصدد مساس خطير 

ومن أمثلة ذلك، المنع من ممارسة 1.وواضح في عدم مشروعيته بحرية أساسية
شعائر دينية رغم احترام المعنيين للقانون المنظم لها، ورغم أن الدستور يحمي حرية 

  2.المعتقد
أعلاه توفر  920ويشترط المشرع لتطبيق هذا الاستعجال حسب نص المادة 

ثلاث شروط موضوعية تتمثل في حالة الاستعجال، وجود مساس بحرية أساسية، 
  :ظاهرة، وذلك على الشكل التاليوأن يكون المساس خطيراً وعدم مشروعيته 

  :حالة الاستعجال)1

شرطاً أساسياً ينعقد به الاختصاص للقاضي الإداري  ليعد عنصر الاستعجا
وما تجدر الإشارة إليه أن حالة الاستعجال المقصودة في إطار حماية . الاستعجالي

يذ، الحريات الأساسية تتعدى حالة الاستعجال المطلوبة في استعجال وقف التنف

                                                 

  .263.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -1
 .479و 478.، المرجع السابق، صداريةقانون الإجراءات الإلحسين بن شيخ آث ملويا،  -1

، منشورات بغدادي، الجزائر، الطبعة الأولى، شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمن،  2-
  .467.، ص2009سنة 
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مضمونها ما أورده المشرع  الأولى قانونيةويظهر هذا من خلال نقطتين أساسيتين، 
المشار إليها سابقاً من وجوب أن يفصل قاضي  920في الفقرة الثانية من المادة 
ساعة من  48في أجل  –حماية الحريات الأساسية  –الاستعجال في هذه الحالة 

عند ) مجلس الدولة( 1اضي الاستئنافتاريخ تسجيل الطلب، وفرضه أيضاً على ق
أما النقطة الثانية، . 2جلالأنظره في استئناف هذا القرار أن يفصل فيه في نفس 

فتتصل بدواعي التأسيس القانوني للحماية الاستعجالية للحريات الأساسية، إذ لو 
ن هناك ما كان الاستعجال المطلوب بخصوصها هو ذاته المشترط لوقف التنفيذ، لكا

    3.كان في وقف تنفيذ القرار غناء عنهاعو إلى إيجادها، وليد
ويملك قاضي الاستعجال السلطة التقديرية قبل فصله في الطلب في تقدير 

، ولكن لا يعني انه معفى من تسبيب حكمه، إذ 4توفر حالة الاستعجال من عدمها
التي ركز  يبقى ملزماً تحت رقابة مجلس الدولة باستخراج الظروف وتبيان العناصر

عليها قضاءه بشأن توفر حالة الاستعجال من عدمها، وإلا تعرض حكمه للبطلان 
  .لانعدام الأسباب

  :المساس بحرية أساسية) 2

أعلاه نجد أن المشرع اشترط أن يرتبط الخطر  920بالرجوع إلى المادة    
يئات الحال بانتهاك للحريات الأساسية من طرف الأشخاص المعنوية العامة أو اله

ذا الصدد هو المقصود يثار في ه ذيإلا أن الإشكال ال. الخاضعة للقضاء الإداري
  . بالحرية الأساسية، في ظل عدم قيام المشرع بتبيان المقصود بها

                                                 

ن الأمر الصادر في التنفيذ الذي لا يقبل أي طعن، فإ وقف لعلى خلاف الأمر الصادر في دعوى استعجا -1
نظر أ. يوما الموالية للتبليغ) 15(حماية الحرية الأساسية يقبل الطعن بالاستئناف خلال خمسة  لجادعوى استع

 .، سابق الإشارة إليهقانون الإجراءات المدنية والإداريةمن   937في ذلك المادة 
  .القانونمن نفس  937نظر المادة أ 2-
، ستعجالي في مجال الحريات الأساسيةضوابط القضاء الإداري ألاحسونة عبد الغني، زعبي عمار،  -3

 28الملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
  .04.، ص2010افريل  29و
، مجلة الفكر القضاء الإداري الاستعجالي بين القانون الجزائري والقانون الفرنسيجمال نجيمي،  -4

  .101.، ص2006، جانفي 11ي، مجلس الأمة، العدد البرلمان
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. وفي هذا الإطار قد ثار جدل فقهي حول المقصود بالحريات الأساسية
تفرض نفسها على فهناك من اعتبر أن الحريات الأساسية تشمل كل الحقوق التي 

، والتي المشرع، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور أو التي لم ينص عليها
ذهب اتجاه آخر إلى أن المقصود بالحريات في حين  1.تضمنتها المعاهدات

الأساسية، كل من الحريات الفردية والجماعية التي ورد ذكرها في مواد الدستور 
  2.فقط

ي ظل حداثة مصطلح الحريات الأساسية في ، وفوإزاء هذا الخلاف الفقهي
النظام القانوني بشكل عام وعدم تخصيصه بتعريف من قبل المشرع الجزائري، 
فضلاً عن عدم وجود تطبيق قضائي سابق في هذا المجال، فالباحث يعتقد أن 
تحديد المقصود بالحريات الأساسية تبقى من الصلاحيات التقديرية للقاضي 

أي حرية من ستبعد تمنه في هذا الشأن لا  موقفحين صدور لى إ و الاستعجالي، 
  . حماية القاضي الاستعجالي بغض النظر عن القانون الذي أقرها

  :وعدم مشروعيته ظاهرة أن يكون المساس خطيراً ) 3

السابق ذكرها التي  920ذا الشرط آخر الفقرة الأولى من المادة ه عن عبر
كات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك متى كانت هذه الانتها"... نصت على 

فلا يؤدي أي مساس إلى اتخاذ تدابير من طرف القاضي ...". الحريات
الاستعجالي، بل يجب أن يكون ذلك المساس المنصب على الحرية الأساسية خطيراً 

ويرجع تقدير . وغير مشروع، حتى يسمح للقاضي التدخل لوضع حد لسلوك الإدارة
عند فصله في الطلب حسب ظروف كل  لى قاضي الاستعجامسألة الخطورة إل

هي حالة التعدي كما  فيها ولعل أبرز وضعية يمكن توافر هذين الشرطين. حالة
  3.تتحقق بشكل نسبي في كل من الاستيلاء والغلق الإداري

                                                 

 .268.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  -1
 .240.سعيد بوعلى، المرجع السابق، ص -2
دور القاضي ألاستعجالي في حماية الحريات الأساسية في عبيد مريم، : في ذلكأكثر صيل التفأنظر  -3

قى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، المركز الجامعي ، الملتالتشريع الجزائري
  .ومايليها 4.، ص2010افريل  29و 28بالوادي، أيام 
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الحرية بسلطة تقديرية واسعة، ويتمتع قاضي الاستعجال في دعوى استعجال 
 التدابير الضرورية للمحافظة على الحرية محل الاعتداء،إذ يمكنه أن يأمر بكل 
لا يحدد نوعية هذا التدابير، ومنها وقف تنفيذ القرار  920باعتبار أن نص المادة 

توجيه أوامر صريحة للإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وأن يقرن و الإداري، 
   1.هذه الأوامر في حالة الضرورة بغرامة تهديدية

   استعجال التدابير الضرورية: اً ثالث

بالاستعجال  2كما يسميه البعضاستعجال التدابير الضرورية أو إن 
المتضمن قانون  08/09القانون رقم من  921، نصت عليه المادة التحفظي

في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي :" الإجراءات المدنية والإدارية بقولها
ير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذا أي قرار الاستعجال أن يأمر بكل التداب

وفي حالة . إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق
التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضاً لقاضي الاستعجال أن يأمر 

  .".بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه
أعلاه شرط  921لاستعجال حسب نص المادة ويشترط المشرع لتطبيق هذا ا

التعدي أو والنجاعة وعدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري ما عدا حالات  لالاستعجا
الاستيلاء أو الغلق الإداري، إضافة إلى شرط عدم المساس بأصل الحق، وذلك 

  :على الشكل التالي
  :لشرط الاستعجا )1

ونكون ". القصوى لالاستعجا في حالة"أعلاه بقولها  921عبرت عنه المادة 
ذا الاستعجال عندما تكون من طبيعة السلوك التنازعي أن تخلق وضعية بصدد ه

ضارة لا يمكن إرجاعها إلى الوراء إلا بصعوبة، أو بصدد وضعية خطيرة أو ضمان 
  3.حماية حقوق ومصالح طرف ما أو الحفاظ على المصلحة العامة

                                                 

 .  270.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  1-
سعيد بوعلى، المرجع  ؛488صالمرجع السابق،  قانون الإجراءات الإدارية،لحسين بن شيخ آث ملويا،  2-

  .244.السابق، ص
  .490.لحسين بن شيخ آث ملويا، نفس المرجع، ص -3
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، ولا يشترط في هذه الحالة لالاستعجاوتقدير هذا الاستعجال متروك لقاضي 
  1.ألا أن يكون تقديره غير متناقض مع وقائع الدعوى

  :نجاعة التدبير المأمور به) 2

ويقصد ". التدابير الضرورية:"أعلاه بقولها 921 إليه المادة وهو ما أشارت
بضرورة التدابير، أنه في حالة الاستعجال القصوى يجوز أن يأمر قاضي 

ومن صور عدم . 1كل التدابير الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنهاب لالاستعجا
نجاعة التدبير طلب إثبات وقائع ثبت معاينتها، وطلب إجراء من إجراءات التحقيق، 

  2.في حين أنه بالإمكان طلب ذلك من قاضي الموضوع الذي رفعت أمامه الدعوى
   :عدم عرقلة تنفيذ قرار إداري) 3

لاستعجالي ليس له أن يأمر بوقف تنفيذ قرار االقاضي  العامة أن القاعدة
إداري، وإلا اعتبر معرقلاً بذلك لتنفيذ القرار الإداري، غير أنه استثناء يجوز له ذلك 

  3.، حالة الغلق الإداريءحالة التعدي، حالة الاستيلا: في حالات ثلاثة هي
  :عدم المساس بأصل الحق)4

النطق بتدابير تمس  لضي الاستعجامقتضى هذا الشرط أنه يحظر على قا
بالموضوع أو في مسائل القانون الراجعة لاختصاص قاضي الموضوع، مثل إبطال 

  .الخ...قرار ما أو القضاء بتعويض مع الفوائد
، أنه لا يشترط لقبوله لذا النوع من الاستعجاوما تجدر الإشارة إليه في ه

كما أن قاضي . فيهوجود نزاع في الموضوع مطروح على القضاء للفصل 

                                                 

  .274.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -1
  .245.سعيد بوعلى، المرجع السابق، ص -1
  .274.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  -2

 275.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر، : صيل أكثر عن هذه الحالات التف أنظر3- 
  .ومايليها 492.، المرجع السابق، صقانون الإجراءات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  ومايليها؛
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فضلاً على عدم 1 .يفصله فيه بموجب أمر مؤقت على ذيل عريضة لالاستعجا
  2.قابليتها لأي طعن

   عويضـــوى التــــــــدع :لثالفرع الثا

، كما إذا كانت دعوى تجاوز السلطة تعد من أهم أساليب الرقابة القضائية 
كافية في حماية الحريات إلا أنها في بعض الأحيان تكون غير ، ن اشرناسبق وأ
نظراً لأن رفعها لا يترتب عليه وقف آثار القرار الإداري محل الطعن سواء  ،العامة

ذا تم قبول تلك الدعوى شكلاً فا. 2أو مجلس الدولة 1كان ذلك أمام المحاكم الإدارية
وموضوعاً، فإنه يترتب عليها إبطال لائحة الضبط غير المشروعة فقط، ولا يترتب 

وفي هذه الحالة لا يكفي إلغاء . تغطية ما ترتب على تلك اللائحة من ضرر عليها
لائحة الضبط الإداري، بل لابد من تعويض من تضرر من هذا اللائحة أو من 

ومن جهة ثانية فإن دعوى تجاوز السلطة قد لا . تنفيذ هذا اللائحة هذا من جهة
رار مباشرة بعد صدوره، أو في تكون مجدية في حالة ما إذا قامت الإدارة بتنفيذ الق

وهنا يستحيل . غير المشروعةالطعن بالإلغاء في لوائح الضبط حالة فوات ميعاد 
تدارك آثار التنفيذ بواسطة دعوى تجاوز السلطة، ولا يبقى للمضرور سوى دعوى 

  .  التعويض
من أكثر الدعاوى  أو دعوى المسؤولية الإدارية دعوى التعويضتعتبر لذلك، 

أن لحماية الحقوق والحريات العامة، بحكم  ية قوة، وقيمة قانونية وقضائيةالإدار 
ثر وأوسع من دعوى الإلغاء، وهي أك القاضي الإداري يتمتع بسلطات واسعة فيها

ح له بفحص مشروعية لائحة الضبط الإداري، والأمر بتعويض الأضرار التي مست

                                                 

طنية للإدارة، ، مجلة المدرسة الو الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائريفريجة حسين،  1-
، قانون الإجراءات الإداريةلحسين بن شيخ آث ملويا،  ؛ومايليها 39.، ص2003، سنة 26العدد  13المجلد 

  .495.المرجع السابق، ص
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليه 936نظر المادة أ 2-
 .من نفس القانون 833نظر الفقرة الأولى من المادة أ 1-
 .من نفس القانون 910المادة  أنظر 2-



300 
 

الضرر المترتب ة تسمح بجبر فهي وسيلة مكملة لرقابة المشروعي .ألحقت بالأفراد
  .عن لوائح الضبط الإداري المشروعة أو غير المشروعة

وباستثناء الشروط العامة للدعاوى عموماً، وهي الصفة والمصلحة ثم 
الشروط الخاصة، فإن دعوى التعويض لا تتقيد بالقرار الإداري، ولا بالتظلم، ولا 

  1.بميعاد أربعة أشهر الخاصة بدعوى الإلغاء
تص المحاكم الإدارية كدرجة أولى بدعوى التعويض حسب المادة تخو 

يحدد أجل رفع دعوى و ، )902(وتستأنف أمام مجلس الدولة حسب المادة ) 801(
، ويشترط )829(التعويض بأربعة أشهر من تاريخ نشر القرار الإداري حسب المادة 

ئية الإدارية دعاوى القضاالفي الطاعن بدعوى الإلغاء ما يشترط في الطاعن في 
، ويتأكد اتساع سلطات قاضي الإلغاء في أن سلطته 1ضد قرارات الضبط الإداري

وإلغاء القرار السابق، إلى  ،للقانون أو لا اتتجاوز التدقيق فيما إذا كان القرار مطابق
  .حد الحكم له بالتعويض ما يتيح فرصة لتفعيل أكثر لرقابة القضاء الإداري

الإداري عن لوائح الضبط الإداري تقوم على ومسؤولية سلطات الضبط 
عيب (أساس الخطأ، إذا كانت لوائح الضبط مشوبة بأحد عيوب المشروعية 

الاختصاص، وعيب الشكل والإجراءات، وعيب السبب، وعيب المحل، وعيب 
ئحة كما قد تقوم مسؤولية سلطات الضبط الإداري دون خطأ إذا كانت لا). الغاية

  :لأحد الأشخاص، وذلك على الشكل التالي عنها ضررالضبط مشروعة ونتج 

  مسؤولية سلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ :أولاً 

إن سلطات الضبط الإداري، وهي تسعى لحماية النظام العام والمحافظة 
عليه، قد تلحق بالأشخاص أضراراً من جراء المساس بالحريات العامة نتيجة خطأ 

ما يشكل خطأ يخول للشخص الذي أصابه ضرر من أو إهمال أو سوء نية، وهو 
لوائح الضبط الحق قي طلب التعويض لإصلاح وجبر ما أصابه من أضرار، بشرط 
أن يثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة تصرف خاطئ من إحدى هيئات الضبط 

                                                 

 .، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليه829نظر المادة أ -1
  .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سابق الإشارة إليه 13نظر المادة أ -1
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الإداري، وإلا فإنه لن يحصل على الحكم بالتعويض، ويكفي في هذه الحالة مجرد 
وذلك طبقاً للقواعد العامة  1.لترتيب مسؤولية هيئات الضبط الإداري خطأ يسير

قره المؤسس الدستوري الجزائري في دستور أوهذا ما . للمسؤولية على أساس الخطأ
يعاقب القانون على التعسف في استعمال :" منه بقولها 22في المادة  1996
  .".السلطة

الخطأ : ى ثلاثة أركان هيوالمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ تقوم عل
والضرر والعلاقة السببية بينهما، فالخطأ يعتبر الركن الأساسي والجوهري لهذه 

وهو الذي يفسر مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن أعمالها القانونية  ،المسؤولية
  1.الضارة بالأشخاص

ييز إخلال بالتزام سابق مع توافر التم( :ويمكن تعريف الخطأ بوجه عام بأنه 
( :بقوله Chapusشابي  الأستاذ ويعرفه 2.).والإدراك لدى المخل بهذا الالتزام

نكون مرتكبين لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علينا أن نفعله، أي عندما يكون 
  3.).ما ناع عن فعل من طبيعته تبرير لومالفعل أو الامت

أن يعقد والخطأ المقصود هو الخطأ المرفقي، ولكن ليس كل خطأ من شأنه 
المسؤولية الإدارية، فقد يشترط في بعض الحالات النادرة أن يكون الخطأ جسيماً، 
وقد يشترط في حالات أخرى بمجرد خطأ يسير ، والخطأ المرفقي المرتب للمسؤولية 
الإدارية قد يكون عملاً مادياً كخطأ الطبيب في إجراء عملية، وقد يكون تصرفاً 

، 4التي يكون فيها الضرر وليد قرار إداري غير مشروعقانونياً يتحقق في الحالات 
  .بأحد عيوب المشروعية الشكلية أو الموضوعية اأي أن يكون مشوب

                                                 

 .344 .المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  1-
 ،التعويض عن القرارات الإدارية دراسة مقارنة بين القضاء المصري والكويتيد ضويحي السبيعي، سع 1-

 .121.ص ،2012رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
، الجزائر، الطبعة ط.م.، دنظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية، ومقارنةعمار عوابدي،  2-

  .114.، ص2012ة الرابعة، سن
، دارية، المسؤولية على أساس الخطأدروس في المسؤولية الإلحسين بن شيخ آث ملويا، : أشار إلى ذلك -3

  .25.، ص2007الكتاب الأول، دار الخلدونية، الجزائر،الطبعة الأولى، سنة 
  .337.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -4
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غير أنه إذا كان كل القرار غير مشروع فإنه يعد خطأ من جانب الإدارة، 
ومع ذلك فإنه لا يعني أن كل خطأ من هذا القبيل يعقد مسؤولية الإدارة، فأوجه 

ية الشكلية، وهي عيب الاختصاص، وعيب الشكل والإجراءات لا تعطي اللامشروع
الحق قي التعويض دائما، بخلاف أوجه اللامشروعية الموضوعية التي تعتبر أكثر 
العيوب التي تعقد مسؤولية الإدارة، وتعطي الحق في التعويض إذا ما ترتب عنها 

  :تيةوذلك على النحو الذي نتناوله في النقاط الآ 1.حدوث ضرر
  :المسؤولية الإدارية عن عدم المشروعية الشكلية)1

تتحقق مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن عدم المشروعية الشكلية في 
لائحة الضبط عن غير المختص الذي محنه عند صدور  الأولى: صورتين هما

عند صدور اللائحة في غير الشكل الذي حدده  والثانيةالمشرع سلطة التقرير، 
  :  لإصدارها، وذلك على الشكل التالي القانون

  :عيب عدم الاختصاص)أ

يترتب على دعوى تجاوز السلطة المرفوعة ضد لائحة ضبط مشوبة بعيب 
عدم الاختصاص الحكم بإلغائها، وذلك نظراً لعدم مشروعيتها بسبب مخالفة وعدم 

فإذا . احترام ومراعاة مصدر اللائحة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها قانوناً 
  . نتج عن ذلك أضرار، فإن ذلك يخول للشخص المضرور الحق في طلب التعويض

غير أن عيب عدم الاختصاص لا يعد دائماً خطأ مرفقاً تقوم على أساسه 
فالقضاء الإداري لا يحكم بالتعويض نتيجة هذا .  مسؤولية سلطات الضبط الإداري

لاختصاص الموضوعي الذي العيب، إلا عندما تكون المخالفة جسيمة، مثل عدم ا
وفي هذا صدر حكم عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء . يعتبر مخالفة جسيمة

، ضد بلدية القرم )م.م(في القضية التي رفعها  02/05/1969قسنطينة بتاريخ 
بولاية قسنطينة، والتي حكمت فيها الغرفة الإدارية بإلغاء قرار رئيس البلدية المذكورة 

بعدم الاختصاص، وحكمت بمسؤولية البلدية إزاء  انه كان معيبلعدم مشروعيته، لأ
  1 .المتضرر) م.م(

                                                 

  .338.نفس المرجع، ص عدو عبد القادر، 1-
 .162.، المرجع السابق، صنظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي، : أشار إلى ذلك 1-
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وما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار، أنه لا توجد قاعدة مطلقة بالنسبة 
لعيب عدم الاختصاص للحكم بالتعويض، وإنما يجب التمييز في بعض الحالات 

دم الاختصاص الموضوعي، كع بين اللائحة المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم
الذي يمثل اغتصابا للسلطة فيحكم القضاء بالتعويض ، وبين اللائحة المعيبة بعيب 
عدم الاختصاص البسيط كما هو الشأن بالنسبة لعدم الاختصاص النوعي أو 

فالقضاء لا يحكم بالتعويض إذا كان بالإمكان إصدار ذات . 1المكاني أو الزماني
ومن تطبيقات ذلك ما جاء في حكم . 1ختصة بإصدارهااللائحة من السلطة الم

 اإن منتوجاً غذائياً غير صحي ممنوع:" 03/12/1958مجلس الدولة الفرنسي في 
ن التدبير أمن طرف مدير التموين، بينما الاختصاص يعود للوزارة، فالقاضي يقدر ب

روعية تعاقب ن الوزارة كانت قد اتخذته، إذن فاللامشأله تبريره من حيث الموضوع، و 
  2".بالإلغاء بدون حق التعويض

كما يفرق مجلس الدولة الفرنسي بين الحالات التي يمكن فيها لجهة الإدارة 
أن تعيد إصدار ذات اللائحة الضبطية المعيبة، وبين الحالات التي لا تملك فيها 

ها العيب إعادتها، ويرى أن المسؤولية لا تتوافر إلا في الحالة الثانية، والتي يكون في
  3.له تأثير على موضوع اللائحة، بحيث لا تستطيع أن تعيد إصدار نفس اللائحة

  :عيب الشكل والإجراءات)ب

لا يعتبر عيب الشكل والإجراءات دائماً خطأ مرفقياً، تترتب عنه قيام 
مسؤولية الإدارة العامة، فالقضاء الإداري يميز بين الشكليات الجوهرية والإجراءات 

على السلطات الإدارية دوماً احترامها، والشكليات الثانوية، التي لا يترتب  التي يلزم

                                                 

، المركز مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، القرارات والعقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -1
  .172.، ص2008القومي للاصدارت القانونية، مصر، سنة 

، المجلة المحلية الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية الأساس القانوني لمسؤولية الإدارةياض عيسى، ر  1-
  .417.، ص1993، سنة 02والسياسية، الجزائر، العدد 

ط، الجزائر، .م.د المنازعات الإدارية،حمد محيو، ترجمة فائز أنجق، وبيوض خالد، أ: أشار إلى ذلك -2
 .217.، ص2005ة الطبعة السادسة، سن

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارةالشاعر، طه رمزي  3-
  .317.، ص1982
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وبذلك يشترط أن يكون الشكل جوهرياً حتى يؤدي . 1على مخالفتها بطلان التصرف
إلى الحكم بإلغاء القرار المعيب، فإذا كانت مخالفة الشكل لا تؤدي إلى الحكم بإلغاء 

موضوعياً، فإنها لا تكون سبباً في الحكم  القرار المعيب، أو لا تنال من صحته
بالتعويض، ما دام أن القرار سليم من حيث الموضوع، وأن الوقائع التي قام عليها 
تبرر صدوره، وأنه في وسع الإدارة أو كان بوسعها أن تعيد تصحيحه وفقاً للأوضاع 

   2.الشكلية المطلوبة
جراء المقرر ومن ثم فإذا اعترى لائحة ضبط عيب في الشكل أو الإ

لإصدارها، أو فيما يتعلق بالسلطة المقررة لإصدارها، فإن هذه اللائحة لا تترتب 
عنها مسؤولية سلطة الضبط عن تعويض الآثار الضارة الناجمة عن تنفيذها في 
جميع الحالات، إذ تنتفي المسؤولية طالما أن هذا العيب غير مؤثر في موضوع 

وفي  1.ستصدر على أية حال بذات المضمون لائحة الضبط الإداري التي كانت
ابريل  20هذا الإطار اعتبرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار لها مؤرخ في 

ائيا من لذا يتعين أن يثار تلق. أن مخالفة الشكل الجوهري من النظام العام"، 1987
  2."طرافلأثره اطرف القاضي، حتى ولو لم ت

  :ؤولية الموضوعيةالمسؤولية عن عدم المس)2

تتحقق مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن عدم المشروعية الموضوعية 
) مخالفة القانون(عندما تكون لائحة الضبط مشوبة بعيب السبب، أو عيب المحل 

  :، وذلك على الشكل التالي)الانحراف في استعمال السلطة(أو عيب الغاية 
  :عيب السبب) أ

اري لائحة ضبط من دون أن يكون هناك إذا أصدرت سلطات الضبط الإد
سبب، أي عدم وجود وقائع مادية أو قانونية، اعتبرت هذه اللائحة مشوبة بعيب 

                                                 

  .195.قاسم العيد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص -1
  .139.سعد ضويحي السبيعي، المرجع السابق، ص 2-
، المرجع ولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، القرارات والعقود الإداريةمسئعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -1

  .176.السابق، ص
  .199.قاسم العيد عبد القادر، الرسالة السابقة، ص: أشار إلى ذلك 2-
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السبب، ووصفت بأنها غير مشروعة، وإذا ترتب عنها ضرر للغير، قامت المسؤولية 
  1.الإدارية على أساس الخطأ المرفقي

سلطات الضبط الإداري ولم يكتف القضاء الإداري الفرنسي بفرض مسؤولية 
قر أيضاً بمسؤولية سلطات أعن لائحة الضبط الإداري المشوبة بعيب السبب، وإنما 

الضبط الإداري في حالة رفضها أو امتناعها عن القيام بواجباتها في إصدار لوائح 
الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام، وذهب إلى فحص ومراقبة هذا الامتناع  

فقرر أن امتناع رئيس البلدية . الرفض في مجال تقرير مسؤولية الإدارةوتقدير هذا 
عن وضع اللائحة، يترتب عنه قيام مسؤولية الإدارة، إذا كان هذا الرفض خطأ 
جسيماً، فلا يمكن لأي عنصر من عناصر الملاءمة أن يبرر رفض اتخاذ 

عن إصدار  الإجراءات الضرورية لمواجهة الخطر الجسيم، لذلك فإن المسؤولية
ومن أحكام مجلس الدولة . 1يجابيةلإاللائحة تماثل المسؤولية عن الأخطاء ا

 " K"في قضيــــــــة  16/02/1977الفرنســــــــي في هذا الإطـــــار حكــــمه الصـــادر في 
"Société pom–ail" الذي اعتبر فيه أن الامتناع عن اتخاذ الإجراءات والقرارات ،

يجابية، بشرط أن يكون هذا لإوتماثل المسؤولية عن الأخطاء ا الضبطية، تشبه
   2.الامتناع يشكل خطأ جسيماً، أما الخطأ البسيط فلا ينتج عنه قيام المسؤولية

وقد أقر القضاء الجزائري بهذه المسؤولية بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة 
لنزاع الذي جمع ، فصلاً في ا24/12/1977الإدارية للمجلس الأعلى المؤرخ في 

  3.، والسيدة تناج فاطمة مدعى عليهاابين السيد والي ولاية قسنطينة مدعي
  :)مخالفة القانون( المحلعيب ) ب

إذا كان محل لائحة الضبط مخالفاً للقانون، كان معيباً بوجه من أوجه عدم 
ي المشروعية التي تؤدي زيادة على إلغائها، إلى قيام مسؤولية سلطة الضبط الإدار 

على سبيل الاستثناء،  ساس وجود خطأ مرفقي كأصل عام وخطئ شخصيعلى أ
                                                 

  .158.، المرجع السابق، صنظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي،  -1
  .347و 346.المرجع السابق، ص ،سامي جمال الدين 1-

2- C.E 16 Fér, 1977. Société Pom–Ail. R.D.P. 1977. 1092.                             
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداريقروق جمال، : أشار إلى ذلك -3

 .154.، ص2006جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، جانفي 
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وفي هذا الصدد، صدر حكم . 1إذا ما اقترن ارتكاب الخطأ بتعمد مرتكبه إتيانه
حد المصريين مخالفة أفي قضية إبعاد  26/06/1961الدولة المصري في لمجلس 

  1923.2لنص المادة السابعة من دستور مصر لسنة 
  ):الانحراف في استعمال السلطة(غاية عيب ال)ت

إن الخطأ الذي ينتج عن القرار الإداري المشوب بعيب الغاية أو الانحراف 
في استعمال السلطة يعتبر خطأ مرفقاً، يستوجب المسؤولية الإدارية باستمرار إذا ما 

ية بتاريخ وهذا ما يؤكده حكم محكمة القضاء المصر . نجم عنه ضرر لأحد الأفراد
إذا كان القرار الإداري معيباً بالانحراف، :"فيه إلى انه الذي إشارت 12/1956/ 30

مصدراً للمسؤولية، لان هذا الخطأ  –باستمرار  –فالقضاء مستقر على جعله 
  1".بطبيعته، يستوجب التعويض إذا ترتب عليه ضرر ثابت

وبما أن المشرع قد جعل الهدف الذي تبتغيه لوائح الضبط الإداري، هو 
المختلفة المقررة قانوناً، فإنه إذا أصدرت  هالمحافظة على النظام العام بعناصر 

سلطات الضبط لائحة لتحقيق غير هذا الهدف، كانت هذه اللائحة الضبطية معيبة 
بعيب الغاية، ولو كانت تتوخى المصلحة العامة تستحق الإلغاء، وبالنتيجة الحكم 

   2.فرادبالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها للأ

  مسؤولية سلطات الضبط الإداري بدون خطأ :ثانياً 

ل إلا عندما يكون هناك خطأ اعدة العامة هي أن الإدارة لا تسأإذا كانت الق
من جانبها، بالإضافة إلى الضرر والعلاقة السببية، إلا أن تطور أساليب الإدارة 

دارة لنشاطها وأنشطتها المتعددة، قد أبرزت أنه قد يترتب عن ممارسة جهة الإ
أضراراً عديدة ومختلفة، قد تصيب الأفراد دون أن تكون هذه التصرفات غير 
مشروعة أو تمثل خطأ من أي نوع معين، مما يترتب عليه عدم توافر عملية 

                                                 

، المرجع مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية، القرارات والعقود الإداريةالمنعم خليفة،  عبد العزيز عبد -1
  .183.السابق، ص

  .160.، المرجع السابق، صنظرية المسؤولية الإداريةعمار عوابدي، : أشار إلى ذلك -2
 .327.الشاعر، المرجع السابق، ص طه رمزي: أشار إلى ذلك -1
  .276.قادر، الرسالة السابقة، صقاسم العيد عبد ال -2
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وبذلك تبنى القضاء الإداري الفرنسي هذه المسؤولية  1.التعويض عن هذه الأضرار
غبة منه في إقامة نوع من التوازن بين ر  2مجلس الدولة الفرنسي مبادئهاوأرسى 

  . امتيازات السلطة العامة، وبين حماية حقوق وحريات ومصالح الأفراد
هي : وإذا كانت المسؤولية كقاعدة عامة تنعقد بتوافر أركان ثلاثة رئيسية

الخطأ والضرر، وعلاقة السببية بينهما، فإن المسؤولية بدون خطأ تقوم على ركنين 
  . ر وعلاقة السببية فلا يشترط الخطأ فيهاهما الضر : فقط

وتقوم المسؤولية دون خطأ على فرضيتين وهما المسؤولية على أساس 
المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك و المخاطر، 

  :على الشكل التالي
  :المسؤولية على أساس المخاطر)1

عام، وسلطات الضبط الإداري بشكل  إن مسؤولية الإدارة العامة بشكل
فبجانب هذا النوع من المسؤولية توجد . خاص، لم تعد مرتبطة بالخطأ المرفقي

المسؤولية عن المخاطر الإدارية، والتي تعتبر مسؤولية موضوعية في غياب الخطأ، 
وذلك بسبب تطور الحياة في المجتمعات المعاصرة بفعل التقدم الاقتصادي 

. ذ أصبح من العسير التعرف على الخطأ الذي يعتبر مصدراً للضرروالتكنولوجي، ا
ونتيجة لذلك تزايد احتمال وقوع الأضرار الناشئة عن الحوادث والمخاطر، فاستغرق 

 1.ركن الضرر ركن الخطأ، مما أدى إلى إطلاق المسؤولية وعدم تقييدها بالخطأ
في حالة وجود ظروف ونتيجة لذلك ظهرت ضرورة إيجاد أساس قانوني للمسؤولية 

أو أسباب جعلت الخطأ منتفياً أو منعدماً، فقامت المسؤولية على أساس المخاطر، 
، مضمونها أن من يجني بمناسبة نشاط ما ينشئ تبعة الضرر، 2أو تحمل التبعة

                                                 

  .285.سعد ضويحي السبيعي، المرجع السابق، ص 1-
في حكمه الشهير في قضية  1895كان أول قرار لهذه المسؤولية من طرف مجلس الدولة الفرنسي عام  -2

Cams  .285.سعد ضويحي السبيعي، الرسالة السابقة، ص: نظر في ذلكأ.  
  .395.صرياض عيسى، المرجع السابق،  1-
 .189.المرجع السابق، ص نظرية المسؤولية الإدارية،عمار عوابدي،  2-
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يجب إذا تحققت هذه التبعة، أن يكون مسؤولاً عن الضرر المسبب، إذ لا يمكن أن 
  1.ن أن يتحمل أعباءهيجني النفع من نشاطه دو 

لسلطة الضبط  2ومن أهم الحالات التطبيقية للمسؤولية على أساس المخاطر
الإداري، المسؤولية عن فعل التجمهرات والتجمعات، هذه المسؤولية نصت عليها 

المتضمن قانون  07/04/1990المؤرخ في  90/08من القانون رقم  139المادة 
البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار تكون :" بقولها - 2ملغى – 1البلدية

الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة العلنية أو بالعنف في ترابها، فتصيب 
  ...". الأشخاص أو الأموال، وخلال التجمهرات والتجمعات

فهذه المسؤولية التي كانت تتحملها البلدية ليست قائمة على الخطأ، فلا 
البلدية لخطأ ما، بل هي قائمة على أساس المخاطر  يبحث عن مدى ارتكاب

الاجتماعية، فكل مجتمع معرض لحدوث اضطرابات أو تجمهرات أو تجمعات سواء 
كان السبب سياسياً، مثل التجمعات التي تقيمها الأحزاب السياسية، وكذا التجمعات 

بها  التي تحدث بسبب المباريات الرياضية، وقد يتعلق الأمر باضطرابات يقوم
العمال، أو مجرد تظاهرات سلمية مرخص بها والتي تتحول بفعل بعض العناصر 

   3.إلى مظاهرات عنيفة
ومن تطبيقات القضاء الجزائري لهذا النوع من المسؤولية قرار مجلس الدولة 

ع ومن معه، والتي تتمثل .في قضية بلدية حاسي بحبح ضد ج 26/07/1999في 
وز السيد اليمن زروال في الانتخابات الرئاسية بدأ بعض بمناسبة ف:" وقائعها فيمايلي

الأشخاص ببلدية حاسي بحبح يطلقون النار في الهواء للتعبير عن فرحتهم، لكن 

                                                 

  .350و 349.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -1
من حالات التطبيقية للمسؤولية على أساس المخاطر، المسؤولية بفعل الأشغال العمومية، والمسؤولية بدون  -2

 :أنظر للتفصيل في ذلك .مة،المسؤولية عن المخاطر المهنيةالعرضيين للمرافق العا خطأ لفائدة المعاونين
 209.، ص2013، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة مسؤولية السلطة العامةلحسين بن شيخ آث ملويا، 

 .ومايليها 35.، ص2001ط، الجزائر، سنة .م.، دقانون المسؤولية الإداريةرشيد خلوفي،  ؛ومايليها
 .11/04/1990الصادرة في  15ج، العدد .ج.ر.نظر جأ 1-
  .المتضمن قانون البلدية ، سابق الإشارة إليه 11/10بمقتضى القانون رقم  2-
 .257.، المرجع السابق، صمسؤولية السلطة العامةلحسين بن شيخ آث ملويا،  -3
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ولسوء الحظ انطلقت رصاصة من سلاح هؤلاء، وأصابت طفلاً كان بعين المكان 
والد الطفل  ملحقة به جروحاً متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها إلى المستشفى، فرفع

صدر أدعوى المسؤولية الإدارية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجلفة والذي 
قرارا قضى فيه ضد بلدية حاسي بحبح، مع تعيين خبير لتحديد نسبة العجز، 

   1.".صدر قرارا بتأييدهأفاستأنفت البلدية القرار القضائي أمام مجلس الدولة الذي 
  :المساواة أمام الأعباء العامة المسؤولية على أساس مبدأ)2

كما يعد . اواة أمام الأعباء العامة أحد المبادئ العامة للقانونالمس يعد مبدأ
خر للمسؤولية بدون خطأ، تفرض على الدولة التزاماً بتعويض طائفة لآللشق ا أساساً 

وهو ما يهدر . الأشخاص حين يثقل كاهلهم بأعباء خاصة باسم المصلحة العامة
مبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة، ومن ثم يكون التعويض إعادة لهذه  بالطبع

    1 .المساواة المهدرة
للمسؤولية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء  ةومن أهم الحالات التطبيقي

، المسؤولية بفعل لوائح الضبط الإداري بالنسبة لسلطات الضبط الإداري2 العامة
لية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية بسبب دواعي حفظ النظام المشروعة، والمسؤو 

  :العام، وذلك على الشكل التالي
  :المشروعة القرارات الإداريةالمسؤولية بفعل ) أ

تسأل عن الأضرار التي تسببها قراراتها  الإدارة لاالقاعدة العامة أن 
ة، وأقر مسؤولية إلا أن القضاء الإداري الفرنسي خرج عن هذه القاعد. المشروعة

، أو بسبب انقضاء سواء كانت مشروعية مطلقة الإدارة عن قراراتها المشروعة،
، 3ميعاد رفع دعوى تجاوز السلطة ضدها أو لم ترفع ضدها دعوى فحص الشرعية

                                                 

، الجزء الثاني، دار هومه، الدولةالمنتقى في قضاء مجلس لحسين بن الشيخ آث ملويا، : أشار إلى ذلك 1-
  . ومايليها 95.، ص2005الجزائر، سنة 

  .361.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -1
من الحالات التطبيقية الأخرى لهذه المسؤولية، المسؤولية بفعل القوانين والاتفاقيات الدولية، المسؤولية بفعل  2-

، المرجع مسؤولية السلطة العامةلحسين بن شيخ آث ملويا، : في ذلك أنظر. ال العامةرار الدائمة للأشغالأض
 .ومايليها 360.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  ؛ومايليها 279السابق، ص 

  .290.، المرجع السابق، صمسؤولية السلطة العامةلحسين بن شيخ آث ملويا،  3-
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خاصة، وغير عادية لحقت بالمضرور، وذلك استناداً على  إذا ما ترتب عنها أضرار
    1.ي تحمل الأعباء العامةالإخلال بمبدأ مساواة الجميع ف

ومن القضايا التي سنحت لمجلس الدولة الفرنسي الفرصة في وضع هذا 
، والتي تتلخص وقائعها في أن لائحة أصدرها رئيس Gavarnieالمبدأ، قضية 

بلدية تتعلق بإعادة تنظيم المرور عبر طرق جبلية تؤدي إلى موقع يرتاده السائحون، 
وقد ترتب . ن في تنقلهم بخدمات البغال والحميرحيث خصص طريقا لمن يستعينو 

على ذلك أن فقد بائع تذكارات متواجد على حافة هذا الطريق الجبلي زبائن، إذ كان 
السواح الذين يستعينون بهذه الوسائل في تنقلهم على هذا الطريق يحجمون عن 

ارية وقد أيد مجلس الدولة الحكم الصادر عن المحكمة الإد. التوقف عند المحل
بتعويض صاحب المحل، ليس على أساس الخطأ باعتبار أن لرئيس البلدية كامل 
السلطة في وضع لوائح السير، وإنما على أساس الإخلال بمبدأ المساواة في تحمل 

كما طبق ذات المبدأ بخصوص قرار بلدي مشروع حظر بموجبه  1.الأعباء العامة
الذي تسبب في تدن شبه كامل لعدد  اجتياز بلدية، الأمر من عربات الوزن الثقيل

  2.زبائن محطة توقف برية مهيأة لاستقبال سائقي العربات من الوزن الثقيل
وبالنسبة للقضاء الجزائري، فإنه لم يعترف بمسؤولية الإدارة عن قراراتها 
المشروعة والقائمة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة إلا نادراً، 

لرغم من أن المشرع أقره بعض التطبيقات لها بنصوص صريحة في بعض على ا
  :النصوص القانونية وهي كالتالي

  
  

                                                 

1- C.E, Sect., 28 Oct., 1949, Ste des Ateliers du Cap Janet, Rec., p450; JCP, 
1950, concl. J.Delvolve.                                                                          

   .  380.سعد ضويحي السبيعي، الرسالة السابقة، ص: أشار إلى ذلك
: مشار إليه في مؤلف. 113 .المجموعة، صGavarnie  لدية ، قضية ب1963فبراير  22مجلس الدولة،  -1

  .366و 365.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر، 
عدو : مشار إليه في مؤلف. 924.، المجموعة، ص  Aldebert، قصية 1987مايو  13مجلس الدولة،  2-

  .366.عبد القادر، نفس المرجع ، ص



311 
 

  :القانون المدني)أ

يتم الحصول على :" على أنه  1من القانون المدني 679تنص المادة  
الأموال والخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات 

إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية . عليها في القانونوالشروط المنصوص 
الاستعجالية وضمانا لاستمرارية المرافق العمومي، الحصول على الأموال والخدمات 

  ...".عن طريق الاستيلاء
بصفة فردية أو جماعية  ءيتم الاستيلا:"منه على أن 680وتنص المادة 

كل سلطة مؤهلة قانونا ويوضح فيه  يوقع الأمر من طرف الوالي أو. ويكون كتابيا
إذا كان الاستيلاء بقصد الحصول على الأموال أو الخدمات، ويبين طبيعة وصفة 

  .".أو الأجر/أو مدة الخدمة وعند الاقتضاء مبلغ وطرق دفع التعويض و/و
ويتضح من خلال هاتين المادتين أن الاستيلاء يتم بموجب قرار إداري 

نه من حق المتضرر أن يطلب التعويض ضد الإدارة، صحيح، وبالرغم من ذلك، فإ
، ولكن على أساس الإخلال اليس على أساس الخطأ ما دام قرار الاستيلاء مشروع

  .بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
  : جل المنفعة العامةقانون نزع الملكية من أ )ب

 1991افريل  27المؤرخ في  91/11من القانون رقم  29تنص المادة  
 1المتضمن القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم

وأكدت المادة الأولى منه ...". يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية:" على أنه
من الدستور، يحدد هذا  20عملا بالمادة :"على التعويض العادل والمنصف بقولها

لمنفعة العمومية وشروط تنفيذه والإجراءات المتعلقة القانون نزع الملكية من أجل ا
  .".به، وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف

من القانون رقم  72وقد أكدت الحق في التعويض العادل والمنصف المادة 
 2المتضمن قانون التوجيه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25

                                                 

  .، المعدل والمتممالمتضمن القانون المدني، 26/09/1975ؤرخ في الم 75/58الأمر رقم  1-
  .08/05/1991الصادرة في  21ج، العدد .ج.ر.جأنظر  1-
  .18/11/1990الصادرة في  49ج، العدد .ج.ر.جأنظر  2-
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لعمومية تعويض قبلي عادل ومنصف يترتب على نزع الملكية للمنفعة ا:"بقولها
من الدستور، إما في شكل تعويض نقدي أو في شكل عقار  20تطبيقا للمادة 

  ...".مماثل للملكية المنزوعة إذا أمكن ذلك
والتعويض هنا ليس على أساس الخطأ، بل على أساس مبدأ المساواة أمام 

ذا تم نزع الملكية غير أنه تكون المسؤولية على أساس الخطأ إ. الأعباء العامة
ويعتبر في هذه الحالة القرار . للمنفعة العامة خارج الحالات التي حددها القانون

الإداري المخالف للقانون باطلاً وتجاوزاً يترتب عنه مسؤولية الإدارة، مع إلزامها 
المذكور أعلاه  90/25من القانون رقم  33وهذا ما أقرته المادة . بالتعويض

للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها القانون، يكون كل نزع :"بقولها
باطلا وعديم الأثر، ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء، 

  .".فضلاً عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به
  :1المنظم للعلاقة بين الإدارة والمواطن 88/131المرسوم رقم )ت

المرسوم مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة للإدارة في ذا لقد أقر ه
يترتب عن كل تعسف في ممارسة السلطة، تعويض : " المادة الخامسة منه بقولها

وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات الجـــزائية والمدنية والتأديبية التي 
اراتها المشروعة سواء كانت كما أقر مسؤوليتها عن قر .". يتعرض لها المتعسف

يمكن للمواطن، زيادة على الطعن :"منه بقولها 39فردية أو تنظيمية في نص المادة 
المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجه على قرارات الإدارة وعقودها، 

  .".ن اقتضى الأمرإومن ذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر 
جاء عاماً ولم يميز ما بين قرارات الإدارة  وما يلاحظ على هذا النص أنه

المشروعة أو غير المشروعة، وتبعاً لذلك، فإن الإدارة مسؤولة عن فعل قراراتها 
الإدارية إذا تسببت في ضرر للمواطن، ومسؤولية الإدارة هنا لا يمكن إقامتها على 

أمام الأعباء ، بل تقام على أساس مبدأ المساواة اأساس الخطأ ما دام القرار مشروع
   2.العامة

                                                 

 .06/07/1988الصادرة في  27ج، العدد.ج.ر.،ج04/07/1988الصادر بتاريخ   1-
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وعلى الرغم من هذه النصوص القانونية المقرة لمسؤولية الإدارة عن قراراتها 
المشروعة، إلا أن القضاء الجزائري لم يتعرض لهذه المسألة حسب علمنا، فهو إن 

قر مسؤولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة، فإنه لا يوجد تطبيق قضائي أ
عليا سابقاً أو مجلس الدولة حالياً في هذا الصدد، وإن كان صادر عن المحكمة ال

 25/02/1987ثمة قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 
ة لوزارة الدفاع يئقد أقر المسؤولية غير الخط الأستاذ مسعود شيهوبأشار إليه 

ي إطار الخدمة الوطني عن قرار تجنيد المدعي، بالرغم من كون قرار التجنيد ف
هو من القرارات المشروعة التي يخولها القانون لوزير الدفاع الوطني، إلا  ،الوطنية

أن القضاء عوض المدعي عن الأضرار اللاحقة به جراء تنفيذ هذا القرار، حيث 
حيث أنه أمام هذه :"...أصيب بخلل نفسي، وجاءت أسباب ذلك القرار كمايلي

ن هذا أو ...بالمدعي ناجم عن أداء الخدمة الوطنيةالمعطيات، فإن الضرر اللاحق 
فإنه يمكن مساءلة  ،، وعملاً بأحكام الاجتهاد القضائي المستقرةالضرر يعد استثنائياً 

ن مبادئ إالسلطة الإدارية ولو بعد سقوط ركن الخطأ، وأنه من جهة أخرى ف
وإلانصاف التضامن الاجتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة ومبادئ العدالة 

تقتضي إثبات حق المدعي في التعويض، وذلك بمنحه الحق في معاش على أساس 
   1...".الحد الأدنى للأجر الوطني

ن الباحث ذه المسألة، فإوفي انتظار موقف القضاء الإداري الجزائري من ه
يعتقد أن العبرة بموقف المشرع الذي أقر مسؤولية الإدارة عن قراراتها على سبيل 

ق سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، أما التطبيق فهو مجرد قضية الإطلا
وقت، فإذا ما أتيحت الفرصة للقاضي الإداري فلن يتردد بالحكم بالتعويض عن 

  .لأحد الأشخاص ة إذا ما ترتب عنها ضررقرارات الإدارة المشروع
  :    القرارات القضائيةالأحكام و المسؤولية عن عدم تنفيذ )2

                                                 

المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الجزائري، مسعود شيهوب، : أشار إلى ذلك -1

  . 12.، صدارسة مقارنة
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بني وإرساء مبدأ مسؤولية في ت 1لقضاء الجزائري القضاء الفرنسيلقد شايع ا
عن عدم تنفيذ القرارات والأحكام القضائية على أساس مبدأ الإخلال بالمساواة  الدولة

العامة، إذا كانت هناك ظروف واعتبارات تهدد النظام العام تقديراً منه لإعادة 
ذرع بضروريات أما إذا كان الت. التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

النظام العام ليس في محله، فإن المسؤولية تقوم على أساس الخطأ الجسيم وهذا ما 
صرحت به الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قضية بوشاط سحنون وسعيدي 
مالكي ضد وزير العدل والداخلية ووالي ولاية الجزائر العاصمة بتاريخ 

ف فيها امتناع الإدارة عن التنفيذ بالموقف غير والذي وص  20/01/1979.1
المشروع،  وبالتالي فإننا أمام خطأ، والذي يعتبر جسيماً في نظر القضاء، فما 
دامت ضروريات النظام العام لوقف التنفيذ غير موجودة، فإن الامتناع عن ذلك 

  .يعتبر خطأ، لأنه لا يستند إلى أي سبب مشروع
ظام العام قائمة، وتتمثل في وجود خطر على ذا كانت ضروريات النأما ا

النظام العام لو تم التنفيذ، فإنه من حق الإدارة رفض تقديم يد المساعدة لتنفيذ قرار 

                                                 

نوفمبر  30وضع مجلس الدولة الفرنسي أساس هذا النوع من المسؤولية  في حكمه الشهير الصادر في  1-
أن السيد كويتياس وهو من أصل يوناني كان يقيم في "وتتلخص وقائعها في   Couiteasفي قضية  1926

تونس، وهناك اشترى مساحة شاسعة من الأرض الصالحة للزراعة، واستصدر حكما واجب النفاذ بملكية هذه 
ض مما دفع الأرض، غير أن القبيلة كانت تستقر على هذه الأرض من عدة سنوات رفضت تسليمه هذه الأر 

بالسيد كويتياس إلى مطالبة السلطات الإدارية الفرنسية في تونس تمكينه من الأرض بالقوة غير أن المقيم العام 
رفض مساعدة السيد كويتياس في تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، فرفع قضية أمام مجلس الدولة الفرنسي 

الإدارة عن القيام بواجبها المتمثل في اللجوء إلى القوة مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لاحقته بسبب امتناع 
الجبرية لتنفيذ أحكام القضاء ولما درس مجلس الدولة الفرنسي القضية اصدر حكمه معتبرا أن الإدارة عندما 
رفضت مد المعني بالأمر بالقوة العمومية لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته لم ترتكب أي خطأ فعلت ذلك حفاظا 

أي يتعين عليها قبل أن تلجا إلى القوة أن تقدر ظروف التنفيذ القهري وان تمتنع عن الالتجاء . ظام العامعلى الن
سعد ضويحي السبيعي، : مشار إليه في". إلى استخدام قوات الجيش إذا رأت أن في ذلك إخلالاً بالنظام العام

  .393و 392.الرسالة السابقة، ص
  :قضيةصيل أكثر حول هذه الاتفأنظر ل -1

- Bouchahda et Khelloufi, Recueil d'Arrêts de jurisprudence Administrative, 
OPU,1979 pp. 199-200.                                                                                       

  .312و 311.، ص، المرجع السابقمسؤولية السلطة العامةوكذلك، لحسبن بن شيخ آث ملويا، 
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وقد . قضائي، لكن ذلك الرفض، إنما يتم في الميعاد الممنوح لها من طرف القانون
الي أن يطلب تسمح للو  - الملغى –من قانون الإجراءات المدنية  324كانت المادة 

لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر التوقيف المؤقت لتنفيذ حكم أو قرار قضائي، إذا كان 
  : من شأنه الإخلال بالنظام العام بدرجة خطيرة، وتشترط لطلب ذلك

  أن يكون من شان التنفيذ الإخلال بخطورة بالنظام العام، -
  أن يتقدم الوالي بطلب مسبب للنيابة العامة، -
  .ن يوما تبدأ من يوم إشعارهالطلب خلال ميعاد ثلاثي أن يقدم -

المؤرخ في  83/373وفي هذا الإطار، نصت المادة الثامنة من المرسوم رقم 
المحدد لسلطات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام  28/05/1983

بكل  يجب على مصالح الأمن إعلام الوالي، في المحل الأول وفورا،:" 1على مايلي
وعند الاقتضاء يأمر الوالي، بالتدابير . القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام

وفي حالة الضرورة، باستطاعة الوالي استثنائيا إصدار . التي تتطلبها الظروف
  .".تعليمات شفوية لمصالح الأمن والتي يجب عليها تأكيدها كتابة

لمسخرين لتنفيذ حكم أو قرار وبناء على ذلك، إذا تبين لمصالح الأمن ا
، )أو غير خطير(قضائي بأن من شأن التنفيذ إحداث إخلال خطير بالنظام العام 

فإن من واجبهم إعلام الوالي، والذي يمكنه بغض النظر عن الشروط المذكورة 
تنفيذ الأحكام اك تقوم مسؤولية الدولة عن عدم أعلاه، أن يأمرهم بعدم التنفيذ، وآنذ

الأعباء العامة، لأن  لى أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمامالقضائية عوالقرارات 
ن تصرفه مرسوم المذكور أعلاه، وبالتالي فإالوالي إنما تصرف بموجب أحكام ال

  .مشروع
ولكون الوالي يتصرف هنا باسم الدولة باعتباره ممثلا لها، وليس باسم 

  2.الولاية، فإن دعوى التعويض ترفع ضد الدولة
المتضمن قانون الإجراءات  08/09تجدر الإشارة إليه أن القانون رقم وما 

من قانون الإجراءات  324المدنية والإدارية، لم يتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة 
                                                 

  .31/05/1983الصادرة في  22ج، العدد .ج.ر.جأنظر  1-
  .314.، المرجع السابق، صمسؤولية السلطة العامةن بن شيخ آث ملويا، لحسي -2
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، وبالتالي ليس باستطاعة الوالي أن يطلب وقف التنفيذ، ولكن - الملغى –المدنية 
في حالة وجود إخلال بالأمن  هذا لا يمنعه من  وقف تنفيذ حكم أو قرار قضائي

  .المذكور أعلاه 83/373العام والنظام العام استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 

  فاعلية الرقابة القضائية في حماية الحريات العامة مظاهر: الثاني المطلب

إن ضمان الحريات العامة في مواجهة لوائح الضبط الإداري لا يتوقف على 
لائحة الضبط الإداري غير المشروعة، أو الحكم بتعويض مجرد صدور حكم بإلغاء 

عن الضرر الذي أحدثته هذه اللائحة الضبطية غير المشروعة، بل يمتد إلى غاية 
النظر في الهدف المنشود من الدعوى القضائية، والمتمثل في تمكين المتقاضي من 

ة الصادرة حقه من خلال ضمان تنفيذ الأوامر أو الأحكام أو القرارات القضائي
لصالحه ضد الإدارة، والذي لا يتحقق إلا من خلال تخويل القاضي الإداري سلطة 
توجيه أوامر للإدارة، أو فرض غرامة تهديدية لجعلها تسعى إلى احترام القاعدة 

   .القانونية من خلال إجبارها على تنفيذ أحكامه وأوامره القضائية
لم ينص على جواز قيام   -غىالمل –وإذا كان قانون الإجراءات المدنية 

توجيه أوامر للإدارة لحثها على تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بالقاضي الإداري 
النهائية، فإن المشرع الجزائري وسعياً منه إلى مسايرة التطورات التي حدثت في 
الأنظمة القانونية والقضائية في مختلف الدول، عمد إلى تعزيز سلطة القاضي 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  08/09بمقتضى القانون رقم  الإداري
الذي نص صراحة على جواز قيام القاضي الإداري بتوجيه أوامر للإدارة، وفرض 
. غرامة تهديدية لحملها على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية الصادرة عنه

حماية الحريات العامة للأفراد من وهو ما من شأنه أن يشكل ضمانة إضافية ل
  .تعسف سلطات الضبط الإداري

وبناء على ذلك، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى سلطة القاضي الإداري 
سلطة القاضي ، ثم إلى )الأولالفرع (في توجيه أوامر لسلطة الضبط الإداري 

  .)انيالفرع الث( الإداري في توقيع غرامة تهديدية على سلطة الضبط الإداري
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  ي الإداري في توجيه أوامر لسلطة الضبط الإداريسلطة القاض: الفرع الأول

إن ما تجدر الإشارة إليه، أنه قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
كان موقف القضاء الإداري الجزائري كأصل عام يحظر توجيه أوامر إلى الإدارة، 

ائية، ومن ذلك حكم مجلس الدولة بتاريخ وهو ما كرسه في العديد من الأحكام القض
، حيث قضى برفض طلب المدعية الذي يرمي إلى إلزام رئيس 14/01/2002

وقد . بلدية باب الزوار بتسليمها رخصة البناء من أجل تجسيد مشروعها السكني
وباعتبار أنه ثمة استقرار في أحكام الفقه : "علل مجلس الدولة هذا الرفض بقوله

اري مقتضاه أنه لا يمكن للقاضي الإداري في الحالات المماثلة أن القضائي الإد
يأمر أو يوجه أمراً إلى الإدارة من أجل القيام بعمل أو الامتناع عنه تطبيقا لقاعدة 

القضاء  وإذا كان الأصل العام أن  1.".الفصل بين السلطات المكرسة دستوريا
، فقد أجاز لنفسه استثناءً بحق الإداري الجزائري يحظر توجيه أوامر إلى الإدارة

توجيه أوامر إلى الإدارة، وذلك في حالة التعدي والاستيلاء وحالة الغلق الإداري 
ومبرر ذلك الاستثناء المتعلق بحالة التعدي والاستيلاء  2.وحالة الأوامر التحقيقية

وحالة الغلق الإداري، هو أن الإدارة التي تتجاوز حدود صلاحياتها القانونية 
بانتهاكها للحقوق والحريات العامة، فإنها تفقد الاحترام المستحق لها، ما يبرر أن 

  3.يحكم عليها القاضي، وأن يأمرها بالكف عن هذه التصرفات غير المشروعة
وبصدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية خول المشرع الجزائري للقاضي 

ذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفي
وقد جاء هذا الاعتراف التشريعي ليطوي حقبة من الزمن هيمن فيها . الصادرة عنه

مبدأ عدم صلاحية القاضي الإداري توجيه مثل هذه الأوامر، إذ أصبح بمقدور 

                                                 

مشار إليه  .، غير منشور14/01/2002ار بتاريخ قر  003812مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، ملف رقم  1-
، دار هومه، الجزائر، سنة ت تنفيذ الإحكام الإدارية ضد الإدارة العامةضماناعدو عبد القادر، : في مؤلف

  .137.، ص2010
تعليق على قرار مجلس الدولة الصادر (عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية رمضان غناي،  -2

  .157و 156.، ص2003، سنة 4، مجلة مجلسة الدولة، العدد 08/04/2003بتاريخ 
  .140.، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الإحكام الإدارية ضد الإدارة العامةر، عدو عبد القاد -3
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القاضي الإداري إذا قدر أن تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار الصادر عنه يستلزم 
لأمر بتدابير معينة لضمان تنفيذه بناء على طلب صاحب الشأن، وهذا طبقاً لما ا

عندما :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها 978نصت عليه المادة 
حد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة أيتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام 

الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية 
معينة، تأمر الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم 

وكذلك المادة .". جل للتنفيذ عند الاقتضاءأالقضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد 
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد  :"من نفس القانون بقولها 979

المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية  الأشخاص
الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في 
الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري 

في حالة عدم :" القانون بقولها من نفس 981وأيضاً المادة .". جل محددأجديد في 
تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية 
المطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل التنفيذ والأمر بالغرامة 

  ".تهديديةال
فمن خلال نصوص هذه المواد يمكن تحديد حالات لجوء القاضي الإداري 

ه أوامر لسلطة الضبط الإداري، وشروط ذلك، وذلك من خلال التعرض إلى لتوجي
، ثم إلى )أولاً ( أنواع الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري لسلطة الضبط الإداري

  .)ثانياً ( شروط توجيه الأوامر لسلطة الضبط الإداري

  يأنواع الأوامر التي يوجهها القاضي الإداري لسلطة الضبط الإدار : أولاً 

إن الأمر بالتدابير التنفيذية التي يمكن للقاضي الإداري أن يوجهها إلى 
  :سلطة الضبط الإداري على نوعين اثنين هما

  :الأمر بالتدابير التنفيذية في نفس الحكم القضائي الفاصل في النزاع الأصلي)1

ويكون ذلك، إذا ما طلب المدعي الحكم على سلطة الضبط الإداري بالقيام 
عين أو الامتناع عن عمل، ويطلب في ذات الوقت نفسه أن يؤمر بتدابير بعمل م
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، كمنح الترخيص 1معينة لضمان تنفيذ ذلك الحكم أو الأمر أو القرار القضائي
  2.المطلوب مادام جميع الشروط التي يتطلبها القانون متوافرة

  :الأمر بالتدابير التنفيذية في حكم لاحق للحكم الفاصل في النزاع)2

المحكمة الإدارية، أو مجلس (يكون ذلك، إذا فصلت الجهة القضائية و 
في نزاع معين، ولم تأمر باتخاذ التدابير التنفيذية لذلك الحكم أو الأمر أو ) الدولة

القرار القضائي، بسبب عدم طلبها من طرف المحكوم له في الخصومة السابقة، 
ا بموجب دعوى جديدة، وفي هذه فإنه يحق لهذا الأخير أن يتدارك الأمر بأن يطلبه

الحالة تأمر الجهة القضائية سلطة الضبط الإداري بأن تصدر قرار إدارياً جديداً في 
فهذه الحالة . أجل معين، مع جعل ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء

ن الأمر يتطلب من سلطة الضبط الإداري أن لأتختلف عن الحالة الأولى أعلاه، 
ارا إدارياً جديداً يمنح للمحكوم له وضعية قانونية جديدة في مواجهتها، تصدرا قر 

، ومن 1فالمطلوب منها هو اتخاذ قرار إداري وليس عملاً مادياً أو امتناعاً عن عمل
أمثلة ذلك أن تكون المحكمة الإدارية، قد قضت بإلغاء قرار إداري يتضمن رفض 

لجديدة سلطة الضبط بإصدار قرار رخصة عقد اجتماع، فإنها تأمر في الخصومة ا
  . بمنح رخصة عقد اجتماع للمعنيين

  الأوامر لسلطة الضبط الإداريشروط توجيه : ثانياً 

بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما نص المواد 
لاستخدام القاضي الإداري منه نجدها حددت الشروط المطلوبة  981و 979و 978

لضمان تنفيذ أحكامه والمتمثلة في  سلطة الضبط الإداريتوجيه أوامر لسلطته في 
  :مايلي

  :تقديم طلب من صاحب الشأن )1

المشار إليهما أعلاه بقولهما  979و 978المادتين  عنههذا الشرط عبرت 
سلطة لوحتى يتمكن القاضي الإداري من توجيه أوامر ...". المطلوب منها ذلك:"...

                                                 

 .640.المرجع السابق، ص قانون الإجراءات الإدارية،لحسن بن شيخ آث ملويا،  1-
  .225.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -2

  .642و 641.المرجع السابق، ص ة،قانون الإجراءات الإداريلحسن بن شيخ آث ملويا،  1-
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من ضرورة تقديم طلب صريح من صاحب الشأن إلى الجهة  لابد الضبط الإداري
  1.القضائية التي تنظر في الدعوى، وهي أما مجلس الدولة أو المحكمة الإدارية

تدبيراً  سلطة الضبطضرورة أن يتطلب تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار اتخاذ ) 2

  :معيناً 

:" علاه بقولهماالمشار إليهما أ 979و 978هذا الشرط عبرت عليه المادتين 
إذ لا محل لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفيذ الأمر ...". باتخاذ تدابير تنفيذية...

اتخاذ تدبير  سلطة الضبط الإداريأو الحكم أو القرار القضائي لا يتطلب من 
إجراء معينا، وقد  سلطة الضبط الإداريوقد يتمثل هذا التدبير في اتخاذ . معين

ر إداري جديد، وقد يتمثل في إعادة فحص طلب صاحب يتمثل في إصدار قرا
  1.الشأن، وإصدار قرار جديد في أجل محدد

  :لتنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي) الأمر(لزوم التدبير ) 3

:" المشار إليهما أعلاه بقولهما 979و 978المادتين  نههذا الشرط عبرت ع
...". ام أحد الأشخاص المعنوية العامةعندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلز 

 سلطة الضبط الإداريوبناء على هذا الشرط، فإن القاضي لا يوجه أمراً إلى 
بإصدار القرار الذي يتطلبه تنفيذ الحكم، أو بإعادة فحص طلب صاحب الشأن 

خر، إلا إذا كان هذا لازماً لتنفيذ الحكم، فإذا قدر القاضي الإداري أن آوإصدار قرار 
يعتبر مسألة حتمية من أجل تنفيذ الحكم،  سلطة الضبط الإداريجيه أمر إلى تو 

ن سلطة القاضي في هذا المجال مقيدة، إومن ثم ف. فينبغي عليه إصدار هذا الأمر
  .، على النحو الذي نراه لاحقاً 2وهذا بخلاف ما هو عليه الأمر في الغرامة التهديدية

  

                                                 

  .225.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  1-
، الجــــــــــــــزء الثاني، كليك للنشر، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةعادل بوضياف،  1-
  .345.ص، 2012زائر، الطبعة الأولى، سنة الج
 .226.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  -2
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سلطة الضبط غرامة تهديديه على  فرض فيسلطة القاضي الإداري : الفرع الثاني

  الإداري

إذا كانت سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية تستهدف توضيح 
ما يقع على سلطات الضبط الإداري من التزامات ناجمة عن الأمر أو الحكم أو 
القرار القضائي، فإن الغرامة التهديدية تستهدف بشكل مباشر إكراه سلطة الضبط 

سلطة ومن ثم فهي تظهر كجزاء إذا ما تخلفت . اري على تنفيذ هذه الأوامرالإد
وبذلك فإن الغرامة التهديدية  1.عن التطابق مع الأوامر التنفيذية الضبط الإداري

تعتبر وسيلة لإجبار سلطة الضبط الإداري على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات 
بأنها عقوبة مالية تبعية، تحدد لتهديدية الغرامة ا وتعرف. القضائية الصادرة ضدها

بصفة عامة عن كل يوم تأخير، يصدرها القاضي الإداري لضمان حسن تنفيذ 
وبذلك تعتبر ضمانة هامة لحماية الحقوق  1.حكمه أو إجراء من إجراءات التحقيق

   2.والحريات العامة للأفراد من تعسف سلطات الضبط الإداري
 66/154ية قد ورد النص عليها في الأمر رقم وإذا كانت الغرامة التهديد

في المادة  -ملغى –المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/06/1966المؤرخ في 
إذا رفض المدين تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بامتناع عن عمل، :"بقولها 340

ات والفوائد يثبت القائم بالتنفيذ ذلك في محضر، ويحيل المستفيد للمطالبة بالتعويض
كما نص ". أو التهديدات المالية، ما لم يكن قد قضي بالتهديدات المالية من قبل

يجوز للجهات القضائية : "منه بقولها 471عليها المشرع الجزائري أيضاً في المادة 
. بتهديدات مالية في حدود اختصاصها ابناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكام

 الة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكامويجوز لقاضي الأمور المستعج

                                                 

  .151.، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةعدو عبد القادر،  -1
، دار الجامعة الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائيةمحمد باهي أبو يونس،  -1

  .116.، ص2012الثالثة، سنة الجديدة، مصر، الطبعة 
، مجلة العلوم الإنسانية، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائريعزري الزين،  -2

  .123.، ص2010، نوفمبر 20جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 
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فعلى الرغم من هذا النص إلا أن موفق القضاء الإداري  1.".بتهديدات مالية
ومعارض لفرض الغرامة التهديدية ضد الإدارات  2الجزائري كان متبايناً بين مؤيد

، وهو ما 1لفرضها ان كنا نستطيع التأكيد على أن مجملها كان معارضإ العمومية، و 
ضد وزارة التربية ) م.ك(قراره في قضية : نذكر منها هجلى في العديد من قراراتت

، حيث اقر فيه أن الغرامة التهديدية ينطق بها القاضي كعقوبة، وبالتالي 2الوطنية
ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات، ولا يجوز للقاضي النطق في المسائل 

وقد أسس مجلس . ا دام لا يوجد قانون يرخص بهاالإدارية بالغرامة التهديدية، م
الدولة الجزائري رفضه للغرامة التهديدية في غالب قراراته على أساس عدم وجود أي 
نص قانوني في قانون الإجراءات المدنية يسمح للقاضي الإداري أن يحكم بغرامة 

كن الحكم تهديدية ضد الإدارة، وعلى أساس أن الغرامة التهديدية هي عقوبة لا يم
  3.بها في ظل غياب نص قانوني يقررها تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

                                                 

ون الإجراءات المدنية، سابق من قان 340فضلاً عن هذا النص فقد ورد النص عليها أيضاً في المادة  1-
القانون المدني، المعدل  المتضمن 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  174والمادة ؛ الإشارة إليه

المتعلق بتسوية النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  90/04من القانون رقم  39و 35و 34المواد و  والمتمم؛

المؤرخ في  91/28، المعدل بالقانون رقم 07/02/1990ادرة في الص 6ج، العدد .ج.ر.، جالفردية في العمل
من الأمر رقم  88/11وأيضاً المادة . 25/12/1991الصادرة في  68ج، العدد .ج.ر.، ج21/12/1991
الصادرة في  39ج، العدد .ج.ر.، جالمتعلق بمجلس المحاسبة، 1995يونيو  17المؤرخ في  95/20
23/06/1995.  
، والمتضمن تأييد قرار )ب(في قضية بلدية ميلة ضد السيد  08/03/1999الدولة بتاريخ منها قرار مجلس  -2

مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها ضد الإدارة مع القول بان الغرامة 
الغرامة الدين، مرداسي عز  :في مشار إليه .التهديدية تسري من يوم صدور القرار والى غاية الاتفاق الجديد

  .65.، ص2008، دار هومه، الجزائر، سنة التهديدية في القانون الجزائري
، دار هومه، الجزائر، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات القضائية الإدارية، دارسة مقارنةبن صاولة شفيقة،  1-

  .ومايليها 321.، ص2010سنة 
، مجلة مجلس الدولة 08/04/2003المؤرخ في  014989مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، القرار رقم  -2

 . 177.، ص2003، سنة 3العدد 
 176.، صضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةعدو عبد القادر، : صيل أكثر راجعاتفل 3-

  . ومايليها
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بل مجلس ها الاجتهاد القضائي المكرس من قونظراً للآثار السلبية التي خلف
، ما 1الدولة في منع القاضي من تسليط غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية

ن الإجراءات المدنية والإدارية، الذي جعل المشرع يقطع الشك باليقين في قانو 
تضمن بعض النصوص الصريحة التي تخول للقاضي الإداري سلطة فرض غرامة 

إذا   2.تهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية
قدر القاضي الإداري أن تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي يتطلب توقيع 

رامة تهديدية على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ، فإنه يجوز له أن يقضي غ
  :، وذلك على الشكل التالي1بها

  حالات الحكم بالغرامة التهديدية على سلطة الضبط الإداري: أولاً 

من قانون الإجراءات المدنية  981و 980نصوص المواد من إلى بالرجوع 
الات التي تخول للقاضي الإداري سلطة فرض والإدارية نلاحظ أنها حددت الح

يجوز للجهة :"على أنه  980وقد نصت المادة . غرامة تهديدية على الإدارة
أعلاه، أن تأمر  979و 978القضائية الإدارية المطلوب منها التنفيذ وفقا للمادتين 

 978وبالرجوع إلى نص المادتين .". بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها
يفهم منهما بأن القاضي الإداري يأمر بالغرامة التهديدية في الحالتين   979و

  :التاليتين
عندما يصدر حكم قضائي يحدد لهيئة الضبط الإداري تدابير تنفيذية معينة، أي )1

يأمر القاضي الإداري سلطة الضبط الإداري باتخاذ تدابير تنفيذية معينة ويمنحها 
ففي هذه الحالة يستطيع القاضي . وذلك بموجب الحكم القضائيأجلاً معيناً للتنفيذ، 

  .أن يأمر بغرامة تهديدية في نفس الحكم القضائي مع تحديد تاريخ سريان مفعولها

                                                 

القانون، الحكم بنفاذ ن الأحكام القضائية، المساس بأبرز معالم دولة ذه الآثار السلبية، التقليل من شأمن ه 1-
عمار بوضياف، : نظر في ذلكأ. استمرارية قرار إداري غير مشروع، المساس الواضح بالأحكام الدستورية

 .220.، المرجع السابق، صدعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 .بق الإشارة إليهمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سا 986إلى  980نظر المواد من أ 2-
  .180.، المرجع السابق، صضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامةعدو عبد القادر،  -1
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عندما يصدر حكم قضائي يأمر فيه القاضي الإداري سلطة الضبط الإداري ) 2
طيع القاضي ففي هذه الحالة أيضاً يست. بإصدار لائحة ضبط جديدة في أجل محدد

الإداري أن يأمر بغرامة تهديدية في نفس الحكم القضائي مع تحديد تاريخ سريان 
  .مفعولها

وما يمكن ملاحظته في هاتين الحالتين أن الحكم بالغرامة التهديدية سابق 
على عملية بدء سلطة الضبط الإداري بالتنفيذ، أي أن الأمر بالغرامة التهديدية 

. ي يأمر سلطة الضبط الإداري باتخاذ تدابير تنفيذية معينةيكون في نفس الحكم الذ
والأمر بالغرامة التهديدية هنا على سبيل حث سلطة الضبط على الإسراع بتنفيذ تلك 

   1.التدابير التي أمر بها القاضي
وهناك حالة أخرى يستطيع فيها القاضي أن يأمر بالغرامة التهديدية بعد 

سلطة الضبط الإداري عن تنفيذه، منصوص عليها صدور الحكم الذي امتنعت فيه 
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي :" والتي جاء فيها   981في المادة 

ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديدها، ويجوز 
  ".تهديديةالجل التنفيذ والأمر بالغرامة ألها تحديد 

حالة يصدر الحكم القضائي لكن لم يحدد فيه القاضي الإداري وفي هذه ال
حائزاً لحجية الشيء المقضي فيه وسلطة  اقضائي انه يعتبر حكمأتدابير التنفيذ، إلا 

ففي هذه الحالة يستطيع القاضي الإداري وبعد . الضبط الإداري ملزمة بتنفيذه
جل للتنفيذ والأمر بغرامة أصدور الحكم أن يحدد تدابير التنفيذ مع إمكانية تحديد 

  1.تهديدية

  على سلطة الضبط الإداري الغرامة التهديديةتطبيق شروط : ثانياً 

من قانون الإجراءات المدنية  988إلى  978بالرجوع إلى المواد من 
والإدارية نجدها تنص على شروط طلب الغرامة التهديدية، وذلك على الشكل 

  :التالي
                                                 

، مجلة تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةقصير على، بونعاس نادية،  -1
  .219.ر، بسكرة، الجزائر، العدد الحادي عشر، صالفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض

 .220.قصير على، بونعاس نادية، نفس المرجع، ص -1
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  :جهات القضاء ىحدإوجود حكم قضائي صادر عن )1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن  981و 980وفقا لنص المادتين 
استخدام أسلوب التهديد المالي يفترض بداهة وجود أمر أو حكم أو قرار صادر عن 

وترتيباً على هذا الشرط . جهة قضائية إدارية، وهي مجلس الدولة، والمحاكم الإدارية
  . يق الغرامة التهديدية الأحكام الصادرة عن المحاكم العاديةتستبعد من نطاق تطب

  :معيناً  وجوب أن يتطلب تنفيذ الحكم اتخاذ سلطة الضبط تدبيراً )2

يفترض هذا الشرط، حتى يمكن للقاضي الإداري استخدام أسلوب الغرامة 
التهديدية، أن يتضمن الحكم المطلوب تنفيذه التزاما على سلطة الضبط الإداري 

، ويستوي أن يصدر الحكم بعمل معين يتمثل في اتخاذ إجراء أو قرار محدد لقيامبا
  1.بصدد أي دعوى من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري سابق الإشارة إليها

ولهذا السبب، فإن الغرامة التهديدية قد تقترن بصدور أمر سابق على التنفيذ، 
من  980الإدارية عملاً بأحكام المادة أي في الحكم الأصلي، من الجهة القضائية 

وقد تكون لاحقة له بعد ثبوت عدم . قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق ذكرها
من قانون الإجراءات المدنية  981التنفيذ لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 

  2.والإدارية سابق ذكرها
  :للتنفيذأو القرار القضائي الحكم الأمر أو قابلية ) 3

مصدر هذا الشرط أنه لا تكليف بمستحيل، وعلى ذلك فليس من المتصور 
أن يقوم القاضي الإداري باستخدام التهديد المالي اللاحق على صدور الحكم أو 

ومن الاستحالة التي تمنع . القرار القضائي إذا كان التنفيذ مستحيلاً، أي غير ممكن
خاصة بتأسيس حزب سياسي ت إدارية المالي، فقدان مستندا استخدام أسلوب التهديد

  3.أو جمعية حكم القضاء ببطلان قرار امتناع الإدارة عن تسليمها إلى المحكوم له
  
  

                                                 

  .230.المرجع السابق، ص المنازعات الإدارية،عدو عبد القادر،  -1
  .230.عدو عبد القادر، نفس المرجع ، ص -2

  .230.عدو عبد القادر، نفس المرجع، ص 3-
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  :رفض سلطة الضبط تنفيذ الحكم القضائي) 4

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  987وهو ما نصت عليه المادة 
دارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير نه لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإإ:"بقولها

الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الاقتضاء، إلا 
كما أن شرط رفض التنفيذ ضروري ...". بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه

رة ، وهو ما أكدته الفق1أيضاً فيما يخص الأوامر الاستعجالية لتقديم طلب بشأنها
غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز :"بقولها  987الثانية من المادة 

  ".تقديم الطلب بشأنها بدون أجل
  :لزوم الغرامة التهديدية) 5

من قانون  979و 978إذا كان القاضي الإداري وفقاً لنص المادتين 
باتخاذ قرار معين  الإجراءات المدنية والإدارية ملزماً بأن يأمر سلطة الضبط الإداري

أو إصدار قرار بعد تحقيق جديد خلال أجل يقدره، فإنه غير ملزم وفي جميع 
الأحوال، بأن يقضي بغرامة تهديدية لضمان تنفيذ سلطة الضبط الإداري الأوامر 

  1.الصادرة عنه
  :جل ثلاثة أشهرأانقضاء ) 6

ة تشترط لتقديم من قانون الإجراءات المدنية والإداري 987بالرجوع إلى المادة 
طلب الحكم بالغرامة التهديدية بالإضافة إلى رفض التنفيذ انقضاء ثلاثة أشهر من 

سريان الغرامة من تاريخ  ويبدأصدور الحكم تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، 
   2.إعلان الحكم الصادر بها

 – وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، أنه بالإضافة إلى هذه السلطات
منحها المشرع الجزائري  وقد -توجيه أوامر تنفيذية للإدارة، وفرض غرامة تهديدية

للقاضي الإداري لإجبار سلطات  بمقتضى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية
                                                 

  .215.ابق، صبراهيمي فايزة، المرجع الس 1-
  .231.، المرجع السابق، صالمنازعات الإداريةعدو عبد القادر،  -1

من هذا الأجل الأوامر المستعجلة التي يقدم بشأنها طلب الحكم بالغرامة التهديدية دون هذا الأجل،  يستثنى 2-
غير انه :"بقولها الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و  987لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  وهذا طبقاً 

  .".فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون اجل
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الضبط الإداري على تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الحائزة حجية الشيء 
تدخل المشرع الجزائري لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنه، قد سبق ذلك 

 1991جانفي  08المؤرخ في  91/02القانون رقم  :الأولالقضائية بموجب قانونين 
، والتي نصت المادة 1المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء

لعمومية ايمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة :" نهأالخامسة منه على 
وما بعدها، المتقاضون المستفيدون من أحكام  6اد وبالشروط المحددة في الم

القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 
  .".الطابع الإداري

وتطبق مقتضيات هذه المادة على الأحكام والقرارات القضائية الناطقة فقط 
إذا كان الحكم أو القرار القضائي الصادر ضد الإدارة يتضمن بالتعويضات المالية، 

إلزامها بدفع مبلغ مالي محدد القيمة للمدعي، وامتنعت هذه الأخيرة عن دفعه له، 
فإن المدعي بإمكانه الحصول على ذلك المبلغ المالي من خلال تقديم عريضة إلى 

تنفيذية من الحكم أو القرار  أمين الخزينة التي يقع بها موطنه، مرفقة إجبارياً بنسخة
ن إجراءات التنفيذ عن أالإدارة، وكل الوثائق والمستندات التي تثبت ب إدانةالمتضمن 

الطريق القضائي بقيت طيلة شهرين دون نتيجة من تاريخ إيداع الملف لدى 
  1.المحضر القضائي

 06/06/2001المؤرخ في  01/09، هو القانون رقم الثانيالقانون أما 
المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/156دل والمتمم للأمر رقم المع

، والذي جرم فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بموجب المادة 2العقوبات
كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ :" مكرر حيث جاء فيها 138

 06قب بالحبس من حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا التنفيذ يعا
وهو ما يشكل ". دج50000دج إلى 5000سنوات وبغرامة مالية من 03أشهر إلى 

                                                 

  .09/01/1991الصادرة في  02ج، العدد .ج.ر.جأنظر  -1
، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 91/02القانون رقم ومايليها من  6نظر المادة أ 1-

 . هالقضاء، سابق الإشارة إلي
  .27/06/2001الصادرة في  34ج، العدد.ج.ر.جأنظر 2-
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. ضمانة إضافية لحماية الحريات العامة من قهر وتعسف سلطات الضبط الإداري
، التي 1996من دستور  145وقد جاء هذا النص التجريمي تجسيداً لنص المادة 

لمختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل على كل أجهزة الدولة ا:"تنص على أنه 
  .".مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء

وتبعاً لذلك، عندما يتحصل أي شخص على حكم أو قرار قضائي يقضي 
على الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وبعد متابعة إجراءات التنفيذ 

، وبعد تحرير المحضر الامتناع بواسطة المحضر القضائي، من تبليغ وإلزام بالدفع
عن التنفيذ من المحضر القضائي، فانه باستطاعة طالب التنفيذ اللجوء إلى وكيل 
الجمهورية بشكوى قصد تحريك الدعوى العمومية ضد ممثل الإدارة الذي صدرت 

: عنه أحد الأفعال التي تشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وهي
الوظيفية أو الامتناع  أو الاعتراض أو عرقلة تنفيذ حكم أو قرار  استعمال السلطة

  .قضائي

وبذلك يعتبر أسلوب التجريم والعقاب الجزائي السبيل الأمثل للأفراد للحصول 
على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالحهم ضد الإدارة بصفة عامة وسلطات 

  .فة خاصةالضبط الإداري بص
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  :اتمةـــخ
تعتبر وظيفة الضبط الإداري من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة 
منذ التاريخ القديم وحتى الأن، إذ ترجع أهمية هذه الوظيفة في أن الدولة تسعى من 

وهو  ،خلالها إلى توفير الحماية الضرورية لكثر الأمور حيوية وخطورة في المجتمع
الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة : ثة وهيالنظام العام بعناصره التقليدية والحدي

وفي  .رونق والرواء، والنظام الاقتصاديالعامة، والآداب والأخلاق العامة، وجمال ال
نفس الوقت تعتبر هذه الوظيفة من أخطر  وظائف الإدارة، إذ بها تستطيع المساس 

ن خلال أساليب بالحريات العامة للأفراد تحت ذريعة حماية النظام العام، وذلك م
منحها القانون لسلطات الضبط الإداري لتمارس من خلالها تلك الوظيفة، وهو ما 

 .   يجعل وظيفة الضبط الإداري على صلة بالحريات العامة
وتعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم أساليب الضبط التي تصدرها سلطات 

اللوائح من قدرة على الضبط الإداري بغرض الحفاظ على النظام العام، لما هذه 
المساس  إنشاء قواعد عامة ومجردة تتمكن بموجبها سلطات الضبط الإداري من

غير أن هذا المساس يختلف بحسب الظروف التي صدرت  .بالحريات العامة للأفراد
الإداري في الظروف  أثناءها لوائح الضبط، إذ درجة خطورة لوائح الضبط

وفي جميع الظروف يقع على سلطات . العاديةختلف عنه في الظروف تالاستثنائية 
بضرورة التوفيق بين مقتضيات حماية النظام العام  اً قانوني اً الضبط الإداري التزام

الذي لا يمكن الاستغناء عنه لأي حياة في المجتمع من جهة، وضرورة صيانة 
ي وتعد هذه المهمة صعبة المنال خاصة ف. الحريات العامة للأفراد من جهة ثانية

الظروف الاستثنائية التي عادة ما تغلب السلطة كفة النظام العام على حساب 
  . الحريات العامة

ومن أجل إعادة هذه التوازن في حالته اختلاله أو اتخاذ لوائح ضبط غير 
قر للأفراد حق اللجو إلى القضاء باعتباره حامي أن المؤسس الدستوري إف ،مشروعة
إلى  ءررين من لوائح الضبط غير المشروعة اللجو فيحق للأفراد المتض. الحريات

. التي لحقتهمالجهة القضائية المختصة للمطالبة بإلغائها والتعويض عن الأضرار 
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بل يمكن لهم من خلال القضاء الاستعجالي التقدم بطلب وقف تنفيذ لوائح الضبط 
  .  الإداري، وذلك قصد تفادي حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها في المستقبل

  :فإنه من خلال هذه الدراسة تمكنا من استنتاج النتائج التالية ،وعلى العموم
إن لوائح الضبط الإداري في النظام القانوني الجزائري تصدرها سلطات 

فهي  .د إلى نص قائم يمنحها حق إصدارهاالضبط الإداري دون حاجة إلى الاستنا
ضى نص يجيز إصدارها، لا تتصل بأي قانون، ولا تصدر تنفيذا لقانون أو بمقت

وهنا تكمن خطورتها . وإنما تصدر استجابة للضرورات المحافظة على النظام العام
 .على الحريات العامة

رغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم على الوبناءً على ذلك، فإنه 
ينص صراحة على اختصاص السلطة التنفيذية بإصدار لوائح الضبط الإداري، إلا 

تعتبر أساساً قانونياً لوائح الضبط الإداري في  1996من دستور  125ة أن الماد
الجزائر بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، التي خولت لهما في إطار 
ممارستهما السلطة التنظيمية صلاحية إصدار لوائح الضبط الإداري، فضلاً أن 

لعام ضمن الموضوعات المؤسس الدستوري الجزائري لم يدرج موضوع حفظ النظام ا
ومن ثم يمكن القول أن هذا . التي تدخل ضمن نطاق القانون الصادر عن البرلمان

الموضوع يدخل ضمن نطاق لوائح الضبط، وتتجسد هذه اللوائح في النظام القانوني 
الجزائري في صور المراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية، والمراسيم 

ما عن الوزراء، أو إالوزير الأول، والقرارات الإدارية الصادرة التنفيذية الصادرة عن 
السلطات الإدارية المستقلة، أو الولاة أو رؤساء البلديات بغرض الحفاظ على 

  .النظام
إن النظام العام يعتبر الهدف الأساسي للوائح الضبط الإداري، ومن ثم لا 

رى غير المحافظة على يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تبتغي تحقيق أهداف أخ
النظام العام، حتى ولو كانت هذه الأهداف تتصل بالمصلحة العامة، وإلا كانت 

إذ تتجسد صور حماية النظام العام . لائحة الضبط مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة
في العناصر التقليدية للنظام العام المتمثلة في الحفاظ على الأمن العام  أولاً 

في العناصر الحديثة والمتمثلة في الحفاظ على  وثانياً الصحة، والسكينة العامة و 
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الآداب والأخلاق العامة، والنظام الاقتصادي، والحفاظ على الجمال الرونقي 
  .للمدينة

لنظام إن للوائح الضبط الإداري أساليب عديدة ومظاهر مختلفة في حمايتها ل
من جهة الإدارة قبل  فقد تتجسد في صورة ترخيص .العام بمختلف صوره وعناصره

وقد تكتفي اللائحة بمجرد إخطار الإدارة مقدما بالرغبة . ممارسة الحرية أو النشاط
. وقد تحظر اللائحة ممارسة نشاط معين في وقت محدد. في ممارسة نشاط معين

وأخيراً قد تقوم لائحة الضبط بوضع تنظيم للنشاط يبين أوضاع وكيفية ممارسته، 
طورة لوائح الضبط الإداري على الحريات العامة للأفراد وبذلك تختلف درجة خ

  .بحسب الأسلوب الذي تصدر به لائحة الضبط، وحسب الظروف التي تصدر فيها
إن لوائح الضبط الإداري تختلف درجة خطورة على الحريات العامة في 
الظروف العادية حسب ما إذا كانت هناك نصوص قانونية تنظم الحريات من 

ا تم النص على بعض الحريات في الدستور، وتم تحديدها وتنظيمها من فإذ. عدمها
طرف المشرع، فان لوائح الضبط تتقيد بالقيود التي نص عليها الدستور أو القانون، 

أما إذا كانت الحريات العامة غير محددة أو منظمة من . وإلا اعتبرت غير مشروعة
سلطات واسعة في تقييد طرف المشرع، فإن هيئة الضبط الإداري تصبح لها 

الحريات، وذلك حسب الظروف المحيطة بممارستها، دون أن يصل ذلك إلى درجة 
  .حظرها أو منعها أو دفنها مطلقاً 

إن نص المؤسس الدستوري على الحريات العامة في الدستور وتنظيمها من 
 طرف المشرع من شأن ذلك اكتساب الحريات العامة حماية دستورية وقانونية، وهو

ما يعبر عنها بالحماية الدستورية للحريات، وبالتالي فهو أداة تحقيق التوازن بين 
وأن الحرية هي الغاية  ،السلطة والحرية، فإذا كانت سلطة الدولة ضرورة لابد منها

أو الهدف النهائي الذي نشأت الدولة وسلطاتها من أجل الوصول إليه، وتحقيقه 
ليب السلطة على الحرية يؤدي إلى الاستبداد وضمان استمراره وازدهاره، فإن تغ

كما أن تغليب الحرية على السلطة يؤدي . والظلم وانتهاك الحريات العامة للأفراد
إلى انتشار الفوضى واختلال النظام العام والاستقرار على كل الميادين والأصعدة، 

  . لا ينسجم مع منطق المجتمع المنظم بالدولة وأي الحلين
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ائح الضبط في الظروف الاستثنائية على الحريات العامة تزداد إن خطورة لو 
عن وضعها في الظروف العادية، إذ تتمتع سلطات الضبط الإداري في الظروف 
الاستثنائية بسلطات واسعة وغير مألوفة تفوق تلك التي تمتع بها في الظروف 

يمكن أن تلغي العادية، إذ يمكن لسلطة الضبط أن تصدر قرارات لها قوة القانون، و 
أو تعدل قوانين قائمة، أو تشرع في مجال كان محجوزاً للمشرع في الظروف 

بل والأخطر من ذلك يمكنها أن تعطل نصا دستوريا لمواجهة الظرف . العادية
الاستثنائي، وأن تنقل مسؤولية حفظ النظام العام من السلطات المدنية إلى السلطات 

تكفل بالقضايا المتعلقة بأمن الدولة، الأمر الذي العسكرية والقضاء العسكري الذي ي
فإذا قلنا بأنه في ظل الظروف العادية . يؤثر بلا خلاف على الحريات العامة للأفراد

يجب أن يسود مبدأ التوازن والتوافق بين مقتضيات المحافظة على النظام العام، 
روف الاستثنائية وبين متطلبات ممارسة الحقوق والحريات العامة، فإنه في ظل الظ

يختل هذا التوازن ويميل لصالح المحافظة النظام العام على حساب الحريات العامة، 
  .وتصبح الأولوية في ظل هذه الحالة للنظام العام على حساب الحرية

إذا كان لسلطات الضبط الإداري أن تتدخل في الحرية بمقتضى مالها من و 
جال من المجالات، وإن كانت سلطتها سلطة عامة في حفظ النظام العام في أي م

في هذا التدخل محددة في حالة وجود نصوص دستورية أو قانونية،  فإنها تزداد في 
حالة عدم وجود هذه النصوص القانونية، غير أنها ليست مطلقة من كل قيد، وإنما 

فإن كان لسلطات  .ية وقانونية أهما مبدأ المشروعيةهي سلطة مقيدة بمبادئ دستور 
ضبط حق إصدار لوائح  للمحافظة على النظام العام، فإن ممارسة هذه السلطة ال

مقيدة بمراعاة مبدأ المشروعية، فهو صمام أمان بالنسبة للحقوق والحريات العامة 
  . للأفراد، وهو الحصن الذي يكفل صيانتها وحمايتها من كل اعتداء

شريعية وفقاً إن لوائح الضبط ذات طبيعة مختلطة، فهي تشكل أعمالاً ت
ما يجعلها تخضع لرقابة  العضويللمعيار المادي، وأعمالاً إدارية وفقاً للمعيار 

المجلس الدستوري، ولرقابة القاضي الإداري، وهي الضمانات التي تعملان على 
تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام ومتطلبات ممارسة الحريات 

  .العامة
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خلال دراسة هذين الضامنتين أن ضمانة رقابة المجلس وقد تبين لنا من 
الدستوري تعجز عن توفير الحماية للحريات العامة في مواجهة لوائح الضبط 

، وذلك لأسباب عديدة سلفت الإشارة )المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية(الإداري 
نه منذ نشأت إليها عند تعرضنا لدراسة هذه الضمانة، ولعل خير دليل على ذلك أ

الأمر  ،المجلس الدستوري لم يخطر بأي مرسوم رئاسي أو مرسوم تنفيذي لرقابته
فضلاً عن عدم اختصاصه برقابة دستورية . الذي أضعف أهمية وفعالية هذه الرقابة

  ).الخ...كالوزراء، الولاة(القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الضبط الأخرى 
لدستوري في توفير الحماية اللازمة للحريات وفي ظل قصور رقابة المجلس ا

العامة، فإنه يمكن القول أن الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على 
لوائح الضبط الإداري سواء رقابة المشروعية أو التعويض تعتبر الضمانة الوحيدة 

ملك القاضي الفعالة لحماية الحريات العامة في مواجهة لوائح الضبط الإداري، إذ ي
الإداري أن يحكم بإلغاء لائحة الضبط إذا ما شابها عيب من عيوب المشروعية، 

هناك  ¹تإذا كان ،فضلاً عن ذلك يستطيع القاضي الإداري أن يحكم بالتعويض
ضرورة لذلك، وقد زادة أهمية عندما خول المشرع الجزائري للقاضي الإداري 

الإجراءات المدنية والإدارية سلطة  المتضمن قانون 08/09القانون رقم بمقتضى 
توجيه أوامر للإدارة، وفرض غرامة تهديدية لحملها على تنفيذ الأوامر والأحكام 
والقرارات الإدارية الصادرة عنه، وهو ما من شأنه يعزز لا محالة من دور القاضي 

  ،الإداري في حماية الحريات العامة للأفراد
 ،لقضائية على لوائح الضبط الإداريوما يمكن ملاحظته بخصوص الرقابة ا

أن هناك فرقا في الرقابة التي يفرضها القاضي الإداري لحماية الحريات العامة في 
تكون  الحالة الأولىففي  .ن نظيرتها في الظروف الاستثنائيةالظروف العادية ع

رقابته مسلطة على كل من المشروعية الداخلية وكذا المشروعية الخارجية للائحة 
ضبط الإداري التي فيها مساسا بالحريات العامة من حيث الهدف، والسبب، ال

ن إف الحالة الثانيةأما في . والاختصاص، والشكل والإجراءات، وكذا مراقبة الملائمة
رقابة القضاء الإداري على لائحة الضبط تكون من حيث الأهداف، وكذا الغاية 

الاختصاص، والشكل (يوب الأخرى ولا تتجاوز رقابته إلى الع ،التي ترمي إليها
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ومن ثم فان الظرف الاستثنائي لا يجعل لوائح الضبط في منأى من رقابة ). والمحل
  .القضاء بشكل مطلق

وعلى الرغم من أهمية الرقابة القضائية في حماية الحريات العامة للأفراد، 
لتي نعتقد أنه قد تبين لنا من خلال دراسة هذه الرقابة وجود بعض المعوقات اإلا 

إن هذه خر من الحماية الفعلية للحريات العامة للأفراد آأنها ستقلل بشكل أو ب
  :فيمايليتتمثل المعوقات 

إن الطعن بدعوى تجاوز السلطة في لائحة الضبط لا يوقف تنفيذها، وهو ما من  -
شأنه أن يشكل عائقاً ضد الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري ضد لوائح الضبط 

اسة بالحريات العامة، ذلك أن الفصل في النزاع قد يستغرق مدة طويلة، مما قد الم
يترتب عليه آثار غير مقبولة في حالة قيام القاضي الإداري بإلغاء لائحة الضبط 

  .المطعون فيها
إذا كان من المقبول تصور شرط اقتران دعوى استعجال المحافظة على الحريات  -

، فإنه من غير المقبول تصوره في إداري بدعوى الموضوعالعامة أو وقف تنفيذ قرار 
دعوى استعجال المحافظة على الحريات، بسبب استحالة توافر هذا الشرط، وهو ما 

  .  من شأنه أن يفقد هذه الدعوى أهميتها وقيمتها في حماية الحريات العامة
 على ضوء تلك النتائج التي استخلصنها من خلال هذه الدراسة، وعلى ضوء

ما اكتشفناه من نقاص وقيود تحد من فعالية ضمانات الحريات العامة تجاه لوائح 
الضبط الإداري، يمكننا أن نقدم بعض الاقتراحات علها تشكل إسهاماً منا من أجل 

  .توفير ضمانات فعالة للحريات العامة تجاه تعسف وبطش سلطات الضبط الإداري
  بالنسبة لرقابة المجلس الدستوري: أولا

ن أجل تحقيق فاعلية المجلس الدستوري في رقابته على دستورية لوائح م
  :الضبط الإداري نقدم الاقتراحات التالية

مراعاة التوازن بين السلطات في طريقة الاختيار، وكذلك في حصة التمثيل لكل  -
سلطة، دون أن يجعل سلطة تتفوق على أخرى كما يعمل به حالياً، وأيضاً ترك 

رئيس المجلس عن طريق الانتخاب من طرف أعضائه بدلاً من تعيينه مسألة تعيين 
من طرف السلطة التنفيذية ضمانناً لاستقلاليته اللازمة لممارسة مهامه بشكل 
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حيادي خاصة باتخاذ القرار الحاسم والفاصل بصوته المرجح في مسألة دستورية أو 
افة إلى ضبط هذه بالإض. عدم دستورية لائحة ضبط ما عرضت عليه للتحقق منها

التشكيلة بشروط منطقية معقولة تركز خاصة على الكفاءة القانونية والسن المتوسط 
لتضمن توازن الأفكار وتناسقها داخل المجلس ليحكم على مدى دستورية القوانين 

  .بكل مرجعية دستورية وقانونية متزنة بعيدة عن التأثرات بالضغوط السياسية
خطار لتشمل رئيسي مجلس الدولة والمحكمة العليا أو توسيع قائمة هيئات الإ -

  .على الأقل مجموعة من نواب وأعضاء البرلمان، على الأقل عشرون نائباً 
أن يقوم المؤسس الدستوري بتمديد هذه المدة على الأقل إلى شهر أسوة بما فعل  -

بة المؤسس الدستوري الفرنسي، لأن من شأن ذلك أن يوفر له الوقت الكافي لرقا
فليس من السهل التحقق من مطابقة نص معين . دستورية التنظيمات مراقبة جدية

  .للدستور، وما يحمل في طياته من قيود على الحريات العامة للأفراد
ضرورة أن يكون الإلغاء أو فقدان الأثر أو القوة القانونية لقرار المجلس الدستوري  -

وليس من تاريخ قرار المجلس كما بعدم دستورية لائحة الضبط من يوم صدورها، 
هو منصوص عليه في النظام الداخلي لعمل المجلس الدستوري، سيما وأن القاعدة 

  ". ما يقوم على باطل فهو باطل "الفقهية تقول 
  :بالنسبة للرقابة القضائية: ثانيا

من أجل زيادة تفعيل الرقابة القضائية في حماية الحريات العامة للأفراد نقدم 
  :راحات التاليةالاقت

تفعيل استعجال المحافظة على الحريات من خلال الاستغناء على شرط رفع  -
  .دعوى في الموضوع تستهدف إلغاء القرار الإداري

ضرورة قيام المشرع بتحديد مدة معقولة للفصل في طلب وقف التنفيذ من طرف  -
اري غير المشروعة الجهات القضائية لتقليل قدر الإمكان من أثار لوائح الضبط الإد

  .على الحريات العامة للأفراد
  .إنتهى بحمد االله وتوفيقه                                                               
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الليبي والمقارن جنائياً وإدارياً، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  الطبعة 

 . 2002 – 2001الأولى، سنة 
عاصم رمضان مرسي يونس، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية،  -11
 .2010، دار النهضة العربية ، سنة "سة مقارنةدرا"
عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية  -12

المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة 
 .2004الثانية، سنة 

ي تحقيق عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور سلطات الضبط الإداري ف -13
النظام العام وأثره على الحريات العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

 .1998مصر، سنة 



345 
 

عبد االله بن سهل بن ماضي العتيبي، النظام العام للدولة المسلمة، دار كنوز  -14
 . 2009اشبيليا، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنة 

الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن  عدنان الزنكة، سلطة -15
 .2011وروائها، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة

عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة  -16
 . 1989العربية، القاهرة، مصر، سنة 

الحريات العامة وضمانات الحقوق و " عصام علي الدبس، النظم السياسية  -17
حمايتها، الكتاب السادس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة 

 . 2011الأولى، سنة 
عصمت عبد االله الشيخ، النظام القانوني لحرية إنشاء الصحف، دراسة  -18

 .1999مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة 
قيود على الحريات العامة في ظل الظروف علي صاحب جاسم الشريفي، ال -19

الاستثنائية والرقابة القضائية عليها، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 
 .2014الطبعة الأولى، سنة 

منصور أحمد جاد، الحماية القضائية لحقوق الإنسان، دار أبو المجد  -20
 .1997ن، سنة .ب.للطباعة، د

، دار النهضة العربية، "دراسة مقارنة"ماع، عمرو أحمد حسبو، حرية الاجت -21
  . 1999القاهرة، مصر، سنة 

محمد حسن دخيل، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية، منشورات الحلبي  -22
 .2009الحقوقية، لبنان الطبعة الأولى، سنة 

محمد حسنين عبد العال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، دار  -23
 .1991ربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، سنة النهضة الع

محمد حسين عبد العالي، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، دار  -24
 . 1991النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، سنة 



346 
 

محمد صلاح عبد البديع السيد، الحماية الدستورية للحـــريات العامة بين  -25
دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، سنة  المشرع والقضاء،

2007. 
محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية  -26

، دار ابوالمجد للطباعة بالهرم، مصر، "التزام الحدود وحيادية التنفيذ"المتحدة 
 . ت.د
والآثار القانونية  محمد محمد بدران، الطبيعية الخاصة للضبط الإداري -27

، دار النهضة، مصر، "دراسة في القانونين المصري والفرنسي"المترتبة عليها 
 .1989سنة 

محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط  -28
الإداري، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، 

 .1992مصر، سنة 
عاطف البنا، الرقابة على دستورية اللوائح، مكتبة النصر، القاهرة، محمود  -29

 .1992مصر، سنة 
دراسة مقارنة بين "محمود صبحي على السيد، الرقابة على دستورية اللوائح،  -30

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، "مصر وفرنسا والكويت
 .2011سنة 

ة للحريات الفردية، دار القومية، القاهرة، مصر، نعيم عطية، في النظرية العام -31
 .1965سنة 
  
  
  
  
  
  



347 
 

  :باللغة الفرنسية) ب

1. A. Heymann, Les libertés publiques et la guerre 
d’Algérie, L. G. D. J, 1972.  
2. André DE LAUBADERE; Traité élémentaire de droit 

Administratif, L.G.D.J, Paris, 1966.  
3. Ben Henni Ahmed, Le conseil constitutionnel, 
organisation et compétence, in le constitutionnel fascicule,   
Alger 1990.  
4. Bouchahda et Khelloufi, Recueil d'Arrêts de 
jurisprudence Administrative, OPU,1979.  
5. Bourjol (Maurice): Droit Administratif, éd 1972.        
6. Braud (P.H) La notion de liberté publique en droit 
français L.G. D. J, 1968.      
7. Colliard (claude_ Albert): libertés publiques, Dalloz, 
7éd, 1989.  
8.   Dimitri Georges Lavroff, Le droit constitutionnel de la 
V éme république, 3 eme édition, Dalloz.  
9. Duez (paul): Police et esthétique de la Rue, D. A , 
1927.  
10. Georges BERLIA, Le Président de la République dans 
la constitution de 1958.R.D.P., 1959 n° 1.  
11. Hugues Portteli, Droit constitutionnel et institutions 
Politiques, Dalloz, Paris, 1995.  
12. J. Moreau: théorie générale de la police 
Administrative. 



348 
 

13. Jean RIVERO; Les libertés publiques, Presses 
Universitaires De  France, Paris, 1973.  
14. Khalfa Mameri, " Réflexion sur la constitution 
Algérienne ", S.N.E.D, O.P.U.  
15. KLEIN (C.), La police du domine public, L.G.D.J., 
Paris, 1963.  
16. M. Hauriou, Précis de droit administratif et public, 10 
édition, 1921.  
17. M. VOISSET, L'article 16 de la constitution du 4 
Octobre 1958, droit, Paris,1969. 
18. M. WALINE, Traité élémentaire de droit administratif, 
Sirey, Paris, 1963. 
19. MAHIOU, Cours de contentieux administratif,  fascicule 
2. O.P.U. 1980.  
20. Rachid ZOUAIMA; Les autorités administratives 
indépendantes et la régulation  économique en Algérie, 
édition HOUMA, 2005.                                                      
21.  RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, 14ème ed, 
Dalloz, Paris, 1999. 
22. Robert (Jacques) et Duffar (Jean): Droits de l’homme 
et libertés fondamentales, Montchrestien,5e éd,1994.  
23. VEDEL Georges, Droit administratif, Presses 
universitaires de France, Paris, 12 éd 1980.                                                                             
 

    



349 
 

  :الأطروحات والمذكرات: ثانياً 

  باللغة العربية -أ

I -أطروحات الدكتوراه :  

الأمين شريط، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية  -1
  .1991الحقوق، جامعة قسنطينة، سنة 

لطة اللائحية في تنفيذ القوانين، رسالة دكتوراه، كلية بدرية جاسر الصالح، الس -2
 . 1979الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

بورايو محمد، السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الواحدة  -3
  .2012، جوان 1والثنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعية الجزائر

ن القانون واللائحة التنفيذية، دراسة مقارنة، حاتم حسن أبو الفتوح، العلاقة بي -4
 .1983رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

حبشي لرزق، أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضمانتها، رسالة  -5
دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .2012/2013الجزائر، السنة الجامعية 
حسن أحمد علي، ضمانات الحريات في النظم السياسية المعاصرة، رسالة  -6

 .1989دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 
حلمى الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط  -7

ة الإداري، دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر ومبادئ الشريعة الإسلامية، كلي
 .1987الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 

حلمي خير الحريري، وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية، رسالة دكتوراه،  -8
 . 1989أكاديمية الشرطة، القاهرة، مصر، سنة 

دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، رسالة دكتوراه، كلية  -9
د، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاي

2003/2004. 



350 
 

رضا عبد االله حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط  -10
الإداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 .2001سنة 
ن، وفي زكريا محمد عبد المجيد محفوظ، حالة الطوارئ في القانون المقار  -11

تشريع الجمهورية العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، حقوق، الإسكندرية، مصر، 
 . 1966سنة 

سالم خليف عليمات، الرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية لقرارات  -12
، رسالة دكتوراه، كلية "دراسة مقارنة فرنسا، مصر، الأردن" الضبط الإداري،

معة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن، الدراسات القانونية العليا، جا
 . 2007سنة 

سعد ضويحي السبيعي، التعويض عن القرارات الإدارية دراسة مقارنة بين  -13
القضاء المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

2012. 
ي، رسالة دكتوراه، سكينة عزوز، الحريات العامة في النظام القانوني الجزائر  -14

 .  2007/2008كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
عبد العظيم عبد السلام، العلاقة ببن القانون واللائحة، رسالة دكتوراه، كلية  -15

 .1985الحقوق، جامعية عين شمس، مصر، سنة 
 عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه، -16

 .2005/2006كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 
دراسة (عليان بوزيان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة  -17

، رسالة دكتوراه، كلية العلوم )مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
ة وهران، الجزائر، الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامع

 . 2006/2007السنة الجامعية 
ميسون مصطفى القيسي، نظرية الضرورة في القانون الإداري وتطبيقاتها في  -18

الأردن، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية 
 .2004للدراسات العليا، عمان، الأردن، سنة 



351 
 

داري والحياد الوظيفي، رسالة دكتوراه، فرحات محمد السبكي، الضبط الإ -19
 .2002أكاديمية الشرطة، القاهرة، مصر، سنة 

فؤاد عبد النبى حسن فرج، رئيس الجمهورية في النظام الدستوري  -20
 . 1995، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، سنة "اختياره، سلطاته"المصري،

ية القرارات الإدارية في قاسم العيد عبد القادر، الرقابة القضائية على مشروع -21
الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس، 

 .2002الجزائر، سنة 
محمد أحمد فتح الباب السيد، سلطات الضبط الإداري إزاء ممارسة حرية  -22

الاجتماعات العامة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 
1993. 

الطيب عبد اللطيف، نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري محمد  -23
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مطبعة دار التأليف، مصر سنة 

1956. 
محمد جمال عثمان جبريل، الترخيص الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -24

 . 1992جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 
سماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف محمد شريف إ -25

الاستثنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، 
 . 1979سنة 

محمد عصفور، وقاية النظام الاجتماعي باعتباره قيداً على الحريات العامة،  -26
 .1961رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، سنة 

محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دراسة  -27
مقارنة،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 

2003  . 
مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية،  -28

جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة 
 . 2004/2005السنة الجامعية 



352 
 

منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري،  -29
 . 1981رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، سنة 

ئري نصر الدين بن طيفور، السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية الجزا -30
، أطروحة دكتوراه، "دراسة مقارنة"والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة 

كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، السنة الجامعية 
2002/2003. 

 

II - مذكرات الماجستير: 
  

سحنين أحمد، الحريات العامة في الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة  -1
 .2004/2005ستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية ماج
لجنة تنظيم ومراقبة " قوراري مجدوب، سلطة الضبط في المجال الاقتصادي، -2

، مذكرة ماجستير، "عمليات البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات أنموذجين
الجامعية كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، السنة 

2009/2010 . 
دراسة مقارنة فرنسا، مصر، "لوائح الضبط الإداري  ،محمد مصطفى العقاربه -3

 .1992، رسالة ماجستير، كليا الدراسات العليا، جامعة الأردن، سنة "الأردن
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



353 
 

 :باللغة الفرنسية) ب
 

1.  BLAEVOET (C.), Des recours juridictionnels contre les 
mesures de police, Thèse, Paris, 1907  

2. Douence (J.C), recherches sur le pouvoir règlemetaire de 
l'administration, L.G.D.J, Paris  

3. M. HAURIOU, Précis de droit administratif, Dalloz, Paris, 
1933 

4. Martres (J,L) Caractères généraux de la police 
économique: Th Bordeaux,1964  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



354 
 

  المقالات: ثالثاً 

  :باللغة العربية  - أ

بسمة كراشة، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدعو السلطات للتدخل، جريدة  -1
  .28/09/2003، في 3892الخبر، عدد 

بن جميل عزيزة، تطور الحريات الأساسية في التجربة الدستورية الجزائرية،  -2
ضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، الملتقى الدولي الثالث دور الق

 . 2010افريل  29و 28المركز الجامعي بالوادي، أيام 
بن مالك بشير، حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات الدستورية مقومات  -3

الفاعلية وحدودها،  الملتقى الوطني حول مسؤولية الدولة عن أعمالها غير 
، المركز الجامعي الدكتور مولاي الطاهر، 2006ماي  14و 13التعاقدية، أيام 

 . سعيدة
بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة،  -4

 . 2003، سنة 4العدد 
بوسطلة شهرزاد، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع  -5

تهاد القضائي على حركة الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاج
 . التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الرابع

المتضمن  97/09بوكرا إدريس، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر  -6
القانون العضوي للأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد، مجلة الإدارة، المجلد 

 . 1998، سنة 02، العدد 08
وى، حدود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجال الحريات العامة، بومقورة سل -7

الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام 
 .، المركز الجامعي بالوادي2010افريل  29و 28

جلول شيتور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي،  -8
ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أخبر م

 . الجزائر، العدد الرابع



355 
 

جمال نجيمي، القضاء الإداري الاستعجالي بين القانون الجزائري والقانون  -9
 .2006، جانفي 11الفرنسي، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد 

ابط القضاء الإداري ألاستعجالي في حسونة عبد الغني، زعبي عمار، ضو  -10
مجال الحريات الأساسية، الملتقى الدولي الثالث دور القضاء الإداري في حماية 

 .2010افريل  29و 28الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
دايم بلقاسم، الحماية القانونية للسكينة العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية،  -11

 .2004سنة  2ة الحقوق، جامعة تلمسان، العدد كلي
رشيدة العام، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد  -12

القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد 
 .4خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 

تعليق على ( رمضان غناي، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية -13
، مجلة مجلسة الدولة، العدد 08/04/2003قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

 .2003، سنة 4
رياض عيسى، الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة، المجلة المحلية الجزائرية  -14

 .1993، سنة 02للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، العدد 
داري بين امتيازات السلطة العامة والمحافظة على سلطاني ليلى، القاضي الإ -15

الحريات العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة جيلالي 
 .2008اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة 

سناء بولقراس، سلطات القاضي الإداري في دعوى حماية الحريات الأساسية  -16
، الملتقى الدولي الثالث تحت عنوان دور )ية والظروف الاستثنائيةالظروف العاد(

، 2010افريل  29و 28القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية، أيام 
 . المركز الجامعي بالوادي

شمس المرغني علي، سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية اللوائح في  -17
، 28العلوم الإدارية، القاهرة، مصر، السنة دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة 

 . 1986العدد الثاني، سنة 



356 
 

شيخي النبية، آليات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة بين  -18
القضاء الإداري الجزائري والفقه الإسلامي، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية 

 .5د الحقوق، جامعية سيدي بلعباس، الجزائر، العد
طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، مجلة  -19

 .1996الجزائر، سنة  2العدد  6إدارة، المجلد 
عادل السعيد محمد أبو الخير، انعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط  -20

الإداري، مجلة الأمن والقانون ، كلية شرطة دبي، الإمارات العربية، السنة 
 .1994ثانية، العدد الثاني، يوليو ال
حمد السنهوري، الرقابة على دستورية اللوائح، مجلة القانون أعبد الرزاق  -21

 .1978والاقتصاد، عدد مارس ويونيو، سنة 
عبد المجيد زغلاني، سلطة رئيس الجمهورية في مجالي التشريع والتنظيم،  -22

قة الأخيرة المنشورة مقال منشور على حلقات في جريدة الخبر اليومية، الحل
 . 21/04/2001بتاريخ 

عبيد مريم، دور القاضي ألاستعجالي في حماية الحريات الأساسية في  -23
التشريع الجزائري، الملتقى الدولي الثالث، دور القضاء الإداري في حماية 

 .2010افريل  29و 28الحريات الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 
لرقابة القضائية على أعمال الإدارة كضمانة لحماية عراب ثاني نجية، ا -24

الحقوق والحريات العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة 
 . 2008جيلالي ليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، العدد الرابع، سنة 

العربي بن مهيدي رزق االله ولحاق عيسى، سلطات وهيئات الضبط الإداري  -25
ية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على النظام العام بين النظري في حما

العدد الأول، . والتطبيقي، مجلة كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، جامعة الاغواط
 .2006سنة 

عزري الزين، وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء في التشريع  -26
محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 

  .2010، نوفمبر 20



357 
 

عزوز بن تمسك، حماية القضاء الإداري التونسي لمبدأ حقوق الدفاع، مجلة  -27
الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي وآثره على حركة التشريع، جامعة 

 .2006، مارس 3محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد 
الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري،  عمار عوابدي، القرارات -28

 .3/4/1986س، جامعة الجزائر، عدد.أ.ق.ع.ج.م
عماري عوابدي، الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري، مطبوعة، مجلة  -29

 .1987سنة  4العلوم القانونية والإدارية، جامعة الجزائر، العدد ،
مواجهة السلطات العقابية  عيساوي عز الدين، الضمانات الأساسية في -30

للهيئات الإدارية المستقلة، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية، كلية الحقوق 
 .والعلوم الاجتماعية، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر

غضبان مبروك وغربي نجاح، قراءة تحليلية للنصوص القانونية المنظمة  -31
الحقوق والحريات في الجزائر،  لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرهما على

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 10مجلة المفكر، العدد 
 .بسكرة، الجزائر

فريجة حسين، الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة  -32
 .2003، سنة 26العدد  13المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 

نادية، تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون  قصير على، بونعاس -33
الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 . محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد الحادي عشر
مامون موذن، رقابة القاضي الإداري كضمانة لحماية الحقوق والحريات  -34

الثالث، دور القضاء الإداري في حماية الحريات  الأساسية، الملتقى الدولي
 .2010افريل  29و 28الأساسية، المركز الجامعي بالوادي، أيام 

محسن خليل، علاقة القانون باللائحة، مجلة الحقوق، السنة الرابعة عشر،  -35
 . 1969العددان الثالث والرابع، سنة 



358 
 

يود الواردة عليه، محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإداري والق -36
مجلة مجلس الدولة المصري، دار النشر للجامعات المصرية، السنة الثانية يناير 

1951  . 
محمود سعد الدين الشريف، فلسفة العلاقة بين الضبط الإداري وبين الحريات،  -37

مجلة مجلس الدولة المصري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .1969مصر، سنة 

مود عاطف البنا، الضبط الإداري بين الحرية والنظام العام، مجلة الأمن مح -38
والقانون، كلية شرطة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، السنة الثانية، العدد 

 .1994الأول، يناير 
محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد،  -39

ثالث والرابع، السنة الثامنة والأربعون، سبتمبر جامعة القاهرة، مصر، العددان ال
 .1980، مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1978وديسمبر 

 124مراد بدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  -40
 . 10مجلد  1من الدستور والنظام القانوني للأوامر، مجلة الإدارة، العدد 

ري للحقوق والحريات الأساسية ضد السلطة مراد بدران، حماية القاضي الإدا -41
التنفيذية، الملتقى الدولي بعنوان دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق 

 .، جامعة احمد دراية بادرار، الجزائر2015مارس  12و 11والحريات، أيام 
مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف  -42

، سنة 1، العدد  36س، جامعة الجزائر، الجزء .أ.ق.ع.ج.الاستثنائية، م
1998. 

مسعود شيهوب، المسؤولية عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون  -43
 .الجزائري، دارسة مقارنة

موسوني سليمة، وكابوية رشيدة، مدى فاعلية الإخطار باعتباره كآلية لتحريك  -44
وحقيقية للحقوق والحريات، الملتقى الرقابة الدستورية في تحقيق حماية فعالة 

 12و 11الدولي، دور المؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات، يومي 
 .، جامعة أحمد دراية أدرار2015مارس 



359 
 

موسى مصطفى شحادة، المبادئ العامة للقانون المتصلة بفكرة الحرية العامة  -45
جلس النشر العلمي، في أحكام القضاء الإداري، مجلة الشريعة والقانون، م
 .2003جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد الثامن عشر، يونيو 

نوري مرزة جعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق،  -46
 .2000، سنة 4س، العدد .أ.ق.ع.ج.م
يسري العصار، نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في  -47

، مجلة المحامي، السنة العشرون، سنة "دراسة مقارنة"النيابية فترات الحياة
1996. 

س، جامعة .أ.ق.ع.ج.، م، حرية الإعلام والنظام العامبشير وشيلس شا -48
 . 1998سنة  1الجزائر، العدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



360 
 

 :باللغة الفرنسية) ب

1. Bonnard. Le pouvoir discrétionnaire. R.D.P., 1923.  
2. Farida ABERKANE, de la nécessité d'une juridiction 

administrative in le quotidien E.W. du 02/01/2000.                                                                           
3. GUILLAUME HOFNUNG Michèle, l'ordre public sanitaire 

et l'environnement, Revue de la Gendarmerie Nationale 
4éme trimestre, 2006, N°221.  

4. Jean Michel Dubois et Robert Etien,  L'influence de la 
constitution Française de 1958 sur la constitution 
Algérienne de nov. 176, R.A.S.J.E.P., n° 3 1978.  

5. Omar Bendourou, Le Conseil constitutionnel Algérien, 
Revue du droit public, R.D.P. N°6 novembre, décembre 
1991. 

6. Rolan Drago, l'état d'urgence et Les libertés publiques 
R.D.P, 1955.                                                  

7. S. GHAOUTI. Et B. ETIEN, La légalité d’exception dans 
la constitution algérienne du 22 Novembre 1976 R. A. 
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  :المصادر: رابعاً 

 .10/09/1963دستور الجزائر الصادر في  -1
  .22/11/1976دستور الجزائر الصادر في  -2
 .23/02/1989دستور الجزائر الصادر في  -3
 .المعدل والمتمم 28/11/1996دستور الجزائر الصادر في  -4
 .المعدل والمتمم 04/10/1958ر في دستور فرنسا الصاد -5
 ).ملغى( 11/09/1971الصادر في دستور مصر  -6
، المتعلق 1998/ 05/ 30المؤرخ في  98/01َالقانون العضوي رقم  -7

الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر،باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج
في  المؤرخ 11/13، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01/06/1998
 .03/08/2011الصادرة في  43ج، العدد .ج.ر،، ج26/07/2011

، المتعلق بالأحزاب 12/01/2012المؤرخ في  12/04القانون العضوي رقم  -8
 .15/01/2012الصادرة في  2ج، العدد .ج.ر.السياسية، ج

المتعلق بالإعلام،  12/01/2012المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  -9
 . 15/01/2012الصادرة في  02ر،ج،ج، العدد . ج

المتعلق بحماية البيئة،  1983فبراير  5مؤرخ في  83/03القانون رقم  -10
 .10/2/1983الصادرة في  6ج، العدد .ج.ر.ج

المتعلق بحماية الصحة  16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  -11
 .17/02/1985الصادرة في  8ج، العدد .ج.ر. وترقيتها، ج

المتعلق بالجمعيات ذات  1989جوان  5المؤرخ في  89/11القانون رقم  -12
 ).ملغى( 05/07/1989الصادرة في  27ج، العدد .ج.ر.الطابع السياسي، ج

المعدل والمتمم بالقانون  31/12/1989المؤرخ في  89/28القانون رقم  -13
المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  02/12/1991المؤرخ في  91/19

 .04/12/1991الصادرة في  62د ج، العد.ج.ر. العمومية، ج
المتعلق بتسوية النزاعات  06/02/1990المؤرخ في  90/04القانون رقم  -14

، المعدل 07/02/1990الصادرة في  6ج، العدد .ج.ر.الفردية في العمل، ج
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 68ج، العدد .ج.ر.، ج21/12/1991المؤرخ في  91/28بالقانون رقم 
 .25/12/1991الصادرة في 

 1990افريل  03المتعلق بالأعلام المؤرخ في 90/07القانون رقم  -15
 ). ملغى( 4/04/1990الصادرة في  14ج، العدد .ج.ر.ج

، المعدل والمتمم للقانون 31/07/1990المؤرخ في  90/17القانون رقم  -16
الصادرة في  35ج، العدد .ج.ر.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ج 85/05
15/08/1990 ، 

المتعلق بالتهيئة والتعمير  01/12/1990خ في المؤر  90/29القانون رقم  -17
 .02/12/1990الصادرة في  52ج، العدد .ج.ر. المعدل والمتمم، ج

المتعلق بالاجتماعات  89/28المعدل والمتمم للقانون رقم  91/19القانون رقم -18
 .04/12/1991الصادرة في  62ج، العدد .ج.ر.والمظاهرات العمومية، ج

، المتعلق بمساهمة الجيش 6/12/1991رخ في المؤ  91/23القانون رقم  -19
الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، 

 .07/12/1991، الصادرة في 63ج ، عدد .ج.ر.ج
، المتعلق بالمحاكم 1998/ 05/ 30المؤرخ في  98/02القانون رقم  -20

  .01/06/1998الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.الإدارية، ج
المتعلق بحماية التراث  15/06/1998المؤرخ في  98/04القانون رقم  -21

 .17/06/1998الصادرة في  44ج العدد .ج.ر.الثقافي ،ج
، المعدل والمتمم للقانون 18/8/1998المؤرخ في 98/09القانون رقم  -22

الصادرة في  61ج، العدد .ج.ر.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 85/05
23/08/1998. 

المعدل والمتمم للأمر رقم  06/06/2001المؤرخ في  01/09لقانون رقم ا -23
ج، .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج 08/06/1966المؤرخ في  66/156

 .27/06/2001الصادرة في  34العدد
الصادرة  35ج، العدد .ج.ر.المتضمن قانون المناجم، ج 01/10القانون رقم  -24

  . 04/06/2001في 
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المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها  01/14القانون رقم  -25
المعدل والمتمم . 19/08/2001الصادرة في  46ج، العدد .ج.ر.وأمنها ج

الصادرة  45ج، العدد .ج.ر.، ج19/08/2009المؤرخ في  09/03بالأمر رقم 
 .29/07/2009في 

المتعلق بشروط إنشاء المدن  08/05/2002المؤرخ  02/08القانون رقم  -26
 .14/05/2002الصادرة في  34ج، العدد .ج.ر.جديدة وتهيئتها، جال
الذي يحدد القواعد المطبقة  26/6/2004المؤرخ في  04/02القانون رقم  -27

 .27/06/2004الصادرة في  41ج، العدد .ج.ر.ج ،على الممارسات التجارية
المتعلق بشروط ممارسة  14/08/2004المؤرخ في / 04/08القانون رقم  -28

 .18/08/2004الصادرة في  52ج، العدد .ج.ر.التجارية، ج الأنشطة
المتضمن القانون التوجيهي  20/02/2006المؤرخ في  06/06القانون رقم  -29

 .12/03/2006الصادرة في  15ج العدد .ج.ر.للمدينة، ج
المتضمن القانون التوجيهي  20/02/2006المؤرخ في  06/06القانون رقم  -30

 .12/03/2006الصادرة في  15ج، العدد .ج.ر.للمدينة، ج
المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -31

 .23/04/2008الصادرة في  21ج، العدد .ج.ر.المدنية والإدارية، ج
، المعدل والمتمم للقانون 20/07/2008المؤرخ في  08/13القانون رقم  -32

الصادرة في  44ج، العدد .ج.ر.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 85/05
03/08/2008. 

المحدد لقواعد مطابقة  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون رقم  -33
  .03/08/2008الصادرة في  44ج العدد .ج.ر.البنايات وإتمام إنجازها، ج

المتضمن التعديل . 15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون رقم  -34
 .16/11/2008 الصادرة في 63ج، العدد .ج.ر.الدستوري، ج

، المتضمن تعديل الدستور، 15/11/2008المؤرخ في  08/19القانون رقم  -35
 .16/11/2008الصادرة في  63ج، العدد .ج.ر.ج
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،المتعلق بالبلدية 2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم  -36
 .03/07/2011الصادرة في  37ج، العدد .ج.ر.ج

، المتعلق بالجمعيات، 12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم  -37
 .15/01/2012، الصادرة في 2ج، العدد.ج.ر.ج

، المتعلق بالولاية 2012فبراير 21المؤرخ في  12/07القانون رقم  -38
 .29/02/2012، الصادرة في 12ج، العدد .ج.ر.ج

المتضمن قانون الإجراءات  08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -39
 ).ملغى(المدنية 

، المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -40
 .الجزائية المعدل والمتمم

، المتضمن إعلان حالة 09/07/1967المؤرخ في  67/124الأمر رقم  -41
 .25/07/1969الصادرة في 60ج، العدد .ج.ر.التعبئة العامة ج

، المتضمن القانون المدني، 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -42
 .معدل والمتممال
المتضمن القانون المدني،  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -43

 .المعدل والمتمم
، المتعلق بمجلس المحاسبة، 1995يونيو  17المؤرخ في  95/20الأمر رقم  -44

 .23/06/1995الصادرة في  39ج، العدد .ج.ر.المعدل والمتمم، ج
متضمن القانون العضوي ال 1997مارس  6المؤرخ في  97/09الأمر رقم  -45

. 6/03/1997الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.المتعلق بالأحزاب السياسية، ج
 ).ملغى(
المحدد لشروط  وقواعد ممارسة  28/02/2006المؤرخ  06/03الأمر رقم  -46

الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.الشعائر الدينية لغير المسلمين، ج
01/03/2006. 
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، المعدل والمتمم للقانون 15/07/2006ي المؤرخ ف 06/07الأمر رقم  -47
الصادرة في  47ج، العدد.ج.ر.المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج 85/05
19/07/2006 . 

يتضمن رفع حالة الطوارئ،  23/02/2011المؤرخ في  11/01الأمر رقم  -48
 .23/02/2011الصادرة في  12ج، العدد .ج.ر.ج

المتضمن تمديد  06/01/1993المؤرخ في  93/02المرسوم التشريعي رقم  -49
 .07/02/1993، الصادرة في 8ج، العدد .ج.ر.حالة الطوارئ، ج

المعدل والمتم  26/10/1993المؤرخ في  93/13المرسوم التشريعي رقم  -50
 ).ملغى. (27/10/1993الصادرة في  69ج، العدد .ج.ر.لقانون الإعلام، ج

، الذي يحدد 28/05/1994المؤرخ في  94/13المرسوم التشريعي رقم  -51
، الصادرة في 40ج، العدد .ج.ر.القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، ج

22/06/1994 
يتعلق بنظام الأمن 20/02/1976المؤرخ في  76/35المرسوم الرئاسي رقم  -52

الصادرة  21ج، العدد .ج.ر.من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة، ج
  .12/03/1976في 

الذي يحدد  1983ماي  28المؤرخ في  83/373اسي رقم المرسوم الرئ -53
ج العدد .ج.ر.سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، ج

 .31/05/1983الصادرة في  22
المتضمن التنظيم  1990جوان  8المؤرخ في  90/198المرسوم الرئاسي رقم  -54

  .1990، سنة 27ج، العدد .ج.ر.الذي يطبق على المواد المتفجرة، ج
المتضمن تقرير  4/11/1991المؤرخ في  91/196المرسوم الرئاسي رقم  -55

 .12/06/1991، الصادرة في 29ج، العدد .ج.ر.حالة الحصار، ج
، المتضمن 1991سبتمبر  22المؤرخ في  91/336المرسوم الرئاسي رقم  -56

 .25/09/1991الصادرة في  44ج، العدد .ج.ر.رفع حالة الحصار، ج
، المتضمن تطبيق 21/12/1991المؤرخ في  91/488وم الرئاسي رقم المرس -57

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية  91/23القانون رقم 
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، 66ج، العدد .ج.ر.الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، ج
22/12/1991 

 المتضمن إعلان 4/02/1992المؤرخ في  92/44المرسوم الرئاسي رقم  -58
 .09/02/1992،الصادرة في 10ج ، العدد .ج.ر.حالة الطوارئ ج

يتمم المرسوم  1992أوت  11المؤرخ في  92/320المرسوم الرئاسي رقم  -59
 61ج، العدد .ج.ر.المتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج 92/44الرئاسي رقم 

 .12/08/1992الصادرة في
متعلق بالمجلس ، ال26/10/1993المؤرخ في  93/252المرسوم الرئاسي رقم -60

 .27/10/1993الصادرة في  69ج، العدد .ج.ر.الأعلى للأمن، ج
المتعلق بصلاحيات رئيس  10/10/1981المؤرخ في  81/267المرسوم رقم  -61

المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق والنقاوة والطمائنينة العمومية، 
 ،13/10/1981الصادرة في  41ج العدد .ج.ر.ج

، المتعلق برخصة الطرق 20/11/1983المؤرخ في  699-83المرسوم رقم  -62
 .29/11/1983، الصادرة في 49ج، العدد .ج.ر.والشبكات، ج

، المتضمن تنظيم 1989أكتوبر  24المؤرخ في  89/196المرسوم رقم  -63
 25الصادرة بتاريخ  45ج ، العدد .ج.ر.المجلس الأعلى للأمن وعمله، ج

 .1989أكتوبر 
يحدد صلاحية  25/8/1981المؤرخ في  81/380المرسوم التنفيذي رقم  -64

 52ج العدد .ج.ر.البلدية والولاية في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية، ج
 .29/12/1981الصادرة في 

الذي يحدد  1989غشت /29المؤرخ في  89/165المرسوم التنفيذي رقم  -65
 .30/08/1989، الصادرة في 36ج، العدد .ج.ر.صلاحيات وزير النقل، ج

المحدد للقواعد  28/05/1991المؤرخ في  91/175المرسوم التنفيذي رقم  -66
الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.العامة للتهيئة والتعمير والبناء ج

01/06/1991. 
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المتعلق بالشروط  23/2/1991المؤرخ في  91/53المرسوم التنفيذي رقم  -67
 9ج، العدد .ج.ر.الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، ج

 .07/2/1991الصادرة في 
يتضمن مهام المركز  16/3/1991المؤرخ في  91/77المرسوم التنفيذي رقم  -68

، 12ج، العدد.ج.ر.الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، وتنظيمه وعمله، ج
 .20/03/1991الصادرة في 

يتضمن إنشاء مركز  16/3/1991المؤرخ في  91/78المرسوم التنفيذي رقم  -69
 12ج، العدد .ج.ر.طني للدراسات والبحث والتفتيش التقني للسيارات جو 

 20/03/1991الصادرة في 
الذي يحدد كيفيات  28/5/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -70

تحضير شهادة التعمير، ورخصة التجزئة، وشهادة التقسيم، ورخصة البناء، 
الصادرة  26ج، العدد .ج.ر.، جوشهادة المطابقة، ورخص الهدم، وتسليم ذلك

 . 01/06/1991في 
يضبط حدود  1991جوان  25المؤرخ في  91/201المرسوم التنفيذي رقم  -71

من المرسوم الرئاسي رقم  4الوضع في مركز الأمن وشروطه تطبيقا للمادة 
المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  4المؤرخ في  91-196
 .1991جوان  26 الصادرة في 31 ج، العدد.ج.ر.ج

يضبط حدود  1991جوان  25المؤرخ في  91/202المرسوم التنفيذي رقم  -72
من المرسوم الرئاسي  4الوضع تحت الإقامة الجبرية وشروطها تطبيقا للمادة 

المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  4المؤرخ في  91/196رقم 
 .1991جوان  26الصادرة في  31ج، العدد .ج.ر.ج

يضبط كيفيات  1991جوان  25المؤرخ في  91/203م التنفيذي رقم المرسو  -73
من المرسوم الرئاسي  8تطبيق تدابير المنع من الإقامة المتخذة تطبيقا للمادة 

المتضمن تقرير حالة الحصار،  1991جوان  4المؤرخ في  91/196رقم 
 .1991جوان  26الصادرة في  31ج، العدد .ج.ر.ج
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يحدد شروط  1991جوان  25المؤرخ في  91/204المرسوم التنفيذي رقم  -74
 1991جوان  4المؤرخ في  91/196من المرسوم الرئاسي رقم  7تطبيق المادة 

جوان  26الصادرة في  31ج، العدد .ج.ر.جالمتضمن تقرير حالة الحصار ، 
1991. 

الذي يحدد  12/11/1991المؤرخ في  91/416المرسوم التنفيذي رقم  -75
الصادرة في  54ج، العدد .ج.ر.الرياضية واستغلالها جشروط إحداث المنشات 

04/11/1991. 
، يحدد شروط  1992فبراير  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي رقم  -76

 1992فبراير  9المؤرخ في  92/44تطبيق أحكام بعض المرسوم الرئاسي رقم 
 23الصادرة بتاريخ  14ج، العدد .ج.ر.والمتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج

 . 1992فبراير 
المتضمن شروط  1992فبراير  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي رقم  -77

. ، والمتضمن إعلان حالة الطوارئ92/44تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
 .02/1992/ 23الصادرة في  14ج، العدد .ج.ر.ج

يحدد شروط  1992فبراير  20المؤرخ في  92/75المرسوم التنفيذي رقم  -78
 1992فبراير  9المؤرخ في  92/44بيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم تط

فبراير  23الصادرة في  14ج، العدد .ج.ر.جوالمتضمن إعلان حالة الطوارئ، 
1992. 

، المنظم 27/07/1993بتاريخ المؤرخ في  93/184المرسوم التنفيذي رقم  -79
 .28/07/1993الصادرة في  50ج، العدد .ج.ر.لإثارة الضجيج، ج

المتعلق بممارسة  10/10/1993المؤرخ في  93/237المرسوم التنفيذي رقم  -80
الصادرة  66ج، العدد .ج.ر.النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ج

المؤرخ في  94/281المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  17/10/1993في 
 .21/09/1994الصادرة في  59ج، العدد .ج.ر.، ج17/09/1994
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يحدد صلاحيات  10/08/1994المؤرخ في  94/247المرسوم التنفيذي رقم  -81
ج، العدد .ج.ر.وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ج

 .21/08/1994، الصادرة في 53
، يحدد صلاحيات 27/01/1996المؤرخ في  96/66المرسوم التنفيذي رقم  -82

 .31/01/1996الصادرة في  08عدد ج، ال.ج.ر.وزير الصحة والسكان ،ج
يعدل ويتمم  21/9/1998المؤرخ في  98/300المرسوم التنفيذي رقم  -83

الذي يحدد القواعد الخاصة  19/1/1988المؤرخ في  88/06المرسوم رقم 
  .23/12/1998الصادرة في 71ج، العدد .ج.ر.لحركة المرور، ج

، المحدد للاماكن 24/09/2001المؤرخ في  01/285المرسوم التنفيذي رقم  -84
ج، .ج.ر.العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، ج

 .26/09/2001الصادرة في  55العدد 
يحدد كيفيات  19/01/2003المؤرخ في  03/45المرسوم التنفيذي رقم  -85

 08/05/2003المؤرخ في  02/09من القانون رقم  9تطبيق أحكام المادة 
الصادرة في  4ج، العدد .ج.ر.ة الأشخاص المعوقين وترقيتهم، جالمتعلق بحماي

22/01/2002 
المتضمن تنظيم  18/10/2004المؤرخ في  04/331المرسوم التنفيذي رقم  -86

الصادرة في  66ج، العدد .ج.ر.صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها،ج
20/10/2004. 

المتضمن تنظيم  24/05/2012المؤرخ في  12/230المرسوم التنفيذي رقم  -87
 .27/05/2012الصادرة في  33العدد ج،.ج.ر.ل بواسطة سيارات الأجرة جالنق

الذي يحدد  01/02/2014المؤرخ في  14/27المرسوم التنفيذي رقم  -88
المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات 

 .12/02/2014الصادرة في  06ج، العدد .ج.ر.الجنوب، ج
الذي يحدد  04/03/2014المؤرخ في  14/94المرسوم التنفيذي رقم  -89

إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لانجاز منشآت نقل المنتجات 
 .09/03/2014، الصادرة في 13العدد ج،.ج.ر.رولية بواسطة الأنابيب، جالبت
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رسمية ، أنظر الجريدة ال)ولاية أدرار(قرار يتضمن غلق مركز تبرغمين  -90
   1992نوفمبر  15الصادرة بتاريخ  82للجمهورية الجزائرية، العدد 

 85ج، العدد .ج.ر.ج) ولاية اليزي(قرار ستضمن غلق ومركز عمر إدريس  -91
 .03/12/1992الصادرة في 

يتضمن التنظيم العام لتدابير  1992فبراير  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -92
الصادرة  11ج، العدد .ج.ر.جالة الطوارئ،نظام العام في إطار حالحفاظ على ال

 .11/02/1992في 
تتضمن إنشاء مراكز أمن في كل من  1992فبراير  10قرارات مؤرخة في  -93

فبراير  11الصادرة في  11ج، العدد .ج.ر.جرقان، عين صالح وورقلة، 
1992. 

يتضمن التنظيم العام  لتدابير  10/02/1992قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -94
 11ج، العدد .ج.ر.على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، ج الحفاظ

 11/02/1992الصادرة في 
المتضمن التنظيم العام لتدابير  10/02/1992مؤرخ في قرار وزاري مشترك  -95

الصادرة  11ج العدد .ج.ر.ج. الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ
 .11/02/1992بتاريخ 

متضمنة إنشاء مراكز أمن في كل من   10/02/1992قرارات مؤرخة في  -96
منطقة رقان بولاية أدرار ومنطقة عين صالح  بولاية تمنراست، في ورقلة، 

  . 11/02/19992الصادرة بتاريخ  11ج، العدد .ج.ر.ج
يتضمن تفويض الإمضاء إلى الولاة فيما  1992فبراير  11قرار مؤرخ في  -97

الصادرة في  11العدد ج، .ج.ر.يخص الوضع في مراكز الأمن، ج
11/02/1992. 

، متضمنة إنشاء مراكز أمن في كل من 02/1992/ 15قرارات مؤرخة في  -98
منطقة لحمر بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، وفي منطقة برج عمر إدريس 

الصادرة  14ج، العدد .ج.ر.بولاية ايليزي الناحية العسكرية الرابعة، ج
23/02/1992 . 
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متضمن غلق المركز الأمني في برج عمر  1992نوفمبر  21رخ في قرار مؤ  -99
الصادرة  85ج، العدد .ج.ر.إدريس بولاية ايليزي الناحية العسكرية الثالثة،، ج

 .02/12/1992في 
متضمن حظر التجول في تراب بعض  1992نوفمبر  30قرار مؤرخ في  -100

 .02/12/1992الصادرة في  85ج، العدد .ج.ر.الولايات، ج
يتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة،  14/01/1992لان مؤرخ في إع -101
 .15/01/1992الصادرة في  03ج، العدد .ج.ر.ج
افريل  16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادرة بتاريخ  -102

 .2012/ 3/05الصادرة في  26ج، العدد .ج.ر.، ج 2012
جموعة صكوك دولية، م: حقوق الإنسان(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -103

 .)1993المجلد الأول، الأمم المتحدة نيويورك، 
مجموعة صكوك : حقوق الإنسان(العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  -104

 .)1993دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة نيويورك، 
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  :ملخص
تعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم الوسائل القانونية، التي تملكها سلطات الضبط الإداري بغرض المحافظة 

د عامة وموضوعية مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسة على النظام العام، بواسطتها تضع قواع
 إصدارها،نص قائم يمنحها حق  إلىالاستناد  إلىدون حاجة  وتصدرها .الأفراد لحرياتهم في سبيل الحفاظ النظام العام

تصدر استجابة للضرورات  اوإنم، إصدارهابمقتضى نص يجيز  أوولا تصدر تنفيذا لقانون  ،قانون بأيفهي لا تتصل 
   .التي يتطلبها حماية النظام العام العملية

 وأوامرعلى ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة فيما تتضمنه من نواهي  ن كانت لوائح الضبط الإداري تمثل قيداً وإ 
ان بإمكان سلطات الضبط وإذا ك. العامة تعد بمثابة ضمانة لحسن ممارسة الحريات أنها إلا مخالفيها،توقع على  توعقوبا

إلى  حالإداري تقييد والحد من الحريات العامة للأفراد بمقتضى لوائح الضبط الإداري، فإنه من الواجب خضوع هذه اللوائ
رقابة المجلس الدستوري ورقابة القضاء الإداري باعتبارها من أهم ضمانات حماية الحريات العامة للأفراد، وحينها يتم 

  .ين كل من النظام العام والحريات العامةتحقيق التوفيق ب
  .حريات عامة - نظام عام –بوليس إداري : الكلمات المفتاحية

Résumé :   
Les règlements de police générale, et arrêtés pris pour assurer l'ordre dans l’État, 

sont considérés Parmi les instruments juridiques les plus fiables pour la préservation de 
l’ordre public. Ces instruments permettent à l’administration de produire des normes 
générales et abstraites  pour  limiter les activités et l’exercice des libertés individuelles. Ces 
normes peuvent être prises sans se référer à un texte juridique. Ainsi ce sont les 
circonstances qui imposent le recours à ces normes administratives. 
  Les règlements de police ont pour but de préserver l’ordre public. Ils peuvent être 
conçu comme moyen de protéger l’exercice modéré des libertés. Or si ses normes de police 
peuvent affecter les libertés individuelles, elles sont soumises au contrôle du juge 
administratif  et au conseil constitutionnel. Ces contrôles permettent de trouver le point 
d’équilibre entre la mise en œuvre l’ordre public et l’exercice des libertés publiques. 
Les mots clés: police administrative – ordre public – libertés publiques. 

Abstract: 
The resolutions of administrative control are considered as the most important legal 

means that the authorities of  administrative control possess  in order to establish general 
order, and through which they put abstract objective general rules that restrict the aspects of 
individual actions, and hinder the individuals’ liberties to preserve the general order. These 
authorities issue these rules without being backed by a text that may give them the right to 
enact them. They are neither linked to a law nor issued to execute it; or even according to a 
text that allows their issue.  However, they are issued as a response to practical necessities 
required by general order preservation.  

Though the resolutions of administrative control constitute an obstacle on 
individuals’ use of  their general liberties in the prohibitions and commands they include, 
and the sanctions  imposed on offenders; they are considered as a guarantee to a good use of 
general liberties. The authorities of administrative control  can restrict  the general liberties 
of individuals according to the rules of administrative control, however, it is mandatory to 
put these rules under the control of both the constitutional council and the administrative 
court as being amongst the most important guarantees to protect the general liberties of 
individuals, and then a consensus between the general order and the general liberties can be 
achieved. 
Key words: administrative control – general order – general liberties 
     

 

  


